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قم الصف والإخراج والتحقيق بمركز الإمام المنصور بالله 
عليه السلام 


الدعامة في الإمامة ۳ مقدمة التحقية 
مقد مه القحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» الذي هدانا للحق البين» وبين طرق المدى للسالكين» وأرشدنا إلى التقوى 
واليقين» يما نصب لنا من الأدلة» وأبان من الآيات الواضحة كالأهلة» نحمده كما ينبغي لواحب 
حقه» وله الشكر كما يستحقه» مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا ند له ولا شبیه» ولا کفء ولا عدیل. 

وأشهد أن محمداً عبده المختار» وصفيه إمام الأبرار» الذي بلغ الرسالةء وأبان طرق المداية» 
وحذر من مسالك الردى والغواية» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار» ما دار فلك 
وسار» وطلع ليل وأعقبه تمار. 

أما بعد:. 

فإن الله تعالى من علينا . وله الحمد. بأهل البيت النبوي الطاه» الذين أَعُلَهم لقيادة الأمة» 
وحعلهم هذه الأمة أئمةء وكشف بم دياجير الظلمة» وفتح بعلومهم كل بمة» فهم أهل الحق 
ومعدنه» وأساسه وموئله. 

وقد اشتهرت علوم الأئمة قي كل فن» ومن ألف منهم أجاد واحسن وأتقن» فأصول مذهبهم 
حكمة» وعقود ألفاظهم منظمة» فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الحزاء. 

ومن الكتب التي تبحث قي أصل عظيم من أصول الدين - التي اخحتلفت تي تحقيقها والقول 
بها فرق المسلمين» من المتقدمين والمتأحرين» حى عظم فيها الخلاف» وقل الإتفاق والإثتلاف - 
هو هذا الكتاب الذي بين يديك» كتاب (الدعامة في الإمامة) الذي يبحث ف إثبات إمامة 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» وولديه الحسنين الطاهرين» وذريتهم الأئمة المهتدين» وبيان طرق 
الإمامة» وكيفية ثبوتماء وطرق تصحيحهاء والرد على المخالفين فيهاء بالأدلة العقلية والنقليةء 
التي يلتزمها الخصم» ولا يستطيع نقضها. 

ولا كان هذا الزمان زماناً كثرت فيه الشبه» وأصبح الكثير من ضعفة النفوس تستهويهم الشبه» 
ويستغويهم المخالفون» وأصبح البعض يستشكل في مسألة الإمامة عدة إشكالات» ويتسال 


الدعامة فى الإمامة ٤‏ و 
مسائل» ما مر شد وإما مخضا اند وکان هذا الكتاب الجليل النفع» کافلاً بالإإجابة 
على تلك الشبه والأسغلةء حافلاً بالأدلة الكافية لأهل العقول المنصفة الوافيةء أردنا إخراحه في 


ثوبه الجحديد» لحيث وقد جنت عليه أيدي العابثين» ولعبت بعنوانه ونصوصه أقلام الجاحدين أو 
الجاهلين» فهو من روائع التراث الزيدي» وصايي علوم العترة النبوية النقي» الذي يستمد قوانينه 
ومناهجه من أدلة الشرع» عقلاً ونقلاًء كتاباً وسنة وإجماعاً. 

إضافة إلى ما تقدم» فإن هذا الكتاب العظيم من الكتب التي اشتملت على بيان من هو 
الزيدي الصادق النسبة؟. 

لأننا قي هذا الزمان نرى ونسمع بل ونقرأً لكثير من المؤلفين من يضيف نفسه إلى الزيدية» ويدعي أنه 
زيدي» وقد يقول ببعض الأقوال التي تقول بها الزيدية في بباب التوحيد والعدل» فإذا وصل إلى مسألة 
الإمامة أقدم وأحجم» ولوى عنقه وتجهم» وناظر وبرطم. 

فهذا الكتاب ببين أصول الزيدية ومبادئها وآرائها ومعتقدها في مسألة الإمامة» فمن كان يقول با 
تضمنه هذا الكتاب من الأصول والمبادئ والعقائد فهو الزيدي» ومن حالف فيها أو ق بعضها فليس 
بزيدي» وإن ادعى فدعواه عارية عن البيان» عاطلة من الدليل والبرهان» واضحة الخطأً والبطلان. 

والذي يتأمل هذا الكتاب وما أودع فيه الإمام عليه السلام من الحجج والأدلةء والبراهين اللائحة 
كالأهلة» علم علماً يقينياً أن الزيدية أصوها ثابتة الأساس» حكمة الأمراس» قوية الأعمدةء لا ججال 
للحصم في ردهاء ولا قدرة له على حلهاء ولا سبيل نما إلى نقضهاء بل إن أنصف رحع إلى أقوالهم 
مسلماً بصحتهاء منضوياً تحت ألويتهاء سالمة من الخلل» مكسية بجواهر الحلل» وكيف ينقض أصل 
من الكتاب أعمدته» ومن السنة أدلته» ومن أقوال أهل البيت عليهم السلام حجته. 

ومن ادعى أن هناك خللاً في دستور الإمامة ونظريتها لدى الزيدية فإغا يبين عجزه عن 
استيعاب واقتناص أدلتهم» أو يوضح تعصبه وعدم إنصافه قي الرؤية لمذهبهم» أو يظهر عداوة 


وحقداً دفینین احتوت عليهما حنايا أضلاعه. 


الدعامة في الإمامة ° مقدمة التحقيق 
كيف تقض أصولٌ - مَن سَلِمَ من قيود التقليدء والتعصب البغيض - سَلْمَهّاء ورحع إليها ولو 
كان من أئمة المذاهب وقاداتماء وأكبر دليل على ذلك رحوع الكثير من أئمة المعتزلة . الذين هم 
أكثر الفرق رحالاًء وعلوماً ومؤلفات وغير ذلك . إلى مذاهب الزيدية وأقوالما في مسألة الإمامة. 
فإسماعيل بن عباد الملقب بالصاحب» وكافي الكفاةء كان من رحال المعتزلة» ولا ظهر له الحق 


ولاح» وأشرقت أنواره كالصباح» رحع إليه وألف فيهاء وذلك واضح لمن عرفه. 

وكذلك الحاكم أبو سعيد الحسن بن كرامة الحشمي» وكذلك القاضي الكبير قاضي القضاة عبد 
الحبار بن أحمد الممداني» وغيرهم» فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الل 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب» وهذا الكتاب كفيل 
ببيان الحق لمن أراده» فلا نشتغل بتحصيل الحاصل. 


أخطاء الحققن على اللتاب] 


في عام(٦۹۸١م)‏ قام الدكتور ناحي حسن (أستاذ ومساعد في التاريخ الإسلامي) بتحقيق 
هذا الكتاب ونشره» ونشرته له (الدار العربية للموسوعات)» وحنى على هذا الكتاب جنايات» 
وأحطأ فيه أحطاء لا يغفرها له التاريخ» وهذه الأحطاء راحعة إلى التعدي على علوم الأئمة أو 
اجهل بعلومهم» وهذا احمل أقل ما نحمله عليه» ولعله استند إلى مخطوطة مبتورة الأول» إذا صح 
لنا أن تتأول له هذا التأويلء وإلا فكان الواحب عليه أن يبحث» وسنذكر الجنايات والأحطاء 
التي حناها على هذا الكتاب:. 

الخطأ الأول في العسمية:. كتاب(الزيدية)» وهو خحطأً قي عنوان الكتاب» فالكتاب وإن كان 
متواه ومضمونه هو أصول الزيدية قي مسألة الإمامة» فليس ذلك اسمه» بل اسمه (الدعامة في 
الإمامة)» كما سنبين ذلك عند نسبة الكتاب. 

الخطا الثاني في النسبة:. فقد نسب الكتاب إلى من ليس بصاحبه» فقد نسبه إلى (إماعيل بن 
عباد الشهير بالصاحب بن عباد)» وليس من مؤلفاته» بل مؤلفه هو الإمام الناطق بالحق حى بن 
الحسين بن هارون الماروني» أحد الأئمة الدعاة قي بلاد الجيل والديلم» ولو أنصف الدكتور ني 


الدعامة في الإمامة ٦‏ مقدمة التحقيق 
الببحث لعلم أنه م يذكر أحد من المؤرحين و المترجمين للصاحب بن عباد كتاباً يسمى(الزيدية)» 
أما نسبته إلى الإمام الماروني فستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

الخطأ الثالث: وهو حطاً ليس لوحده انفرد به بل الكثير من الحققين لا يخلو منه» وهو كثرة 
الأحطاء والسقط في النص. 

ولكن لا ننسى أن هناك من يستحق اللوم قبل الحقق» وهم أبناء الزيدية الذين تركوا تراثهم 
لغیرهم» ولم یهتموا بنشره وإخراجه. 

ولا ننسى أن الحقق له الفضل في نشر هذا الكتاب وبيان مذاهب الزيدية قي الإمامة» لنشره 
هذا الكتاب وإن كان أخحطأ قي الأمور الأحرى. 


الدعامة في الإمامة ۷ مقدمة التحقيق 
(قرجمة المحؤلف] 

هو الإمام الناطق بالحق» الظافر بتأييد الله عز وحل» أبو طالب: يحى بن الحسين بن هارون بن 
الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب عليهم السلام. 

مولده ونشأته عليه السلام: ولد عليه السلام سنة أربعين وثلانمائة( ٤٠‏ ٣ه)‏ من الهجرة النبوية 
على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم. 

نشأً عليه السلام على طريقة الهدى والسدادء والتقوى والرشاد» نشا ق بحبوحة بيت العلم 
والشرف» أخذ العلم عن علماء عصره قي شتى فنون العلم» حت برز في مضماره» وخحاض في 
موج غماره» والتقط درره من قعور بحاره. 

أحذ في علم الكلام وأصول الفقه على الشيخ أي عبد الله البصري حت أحاط بعرفة دقائق الفنين» 
وأحرز قصبة السبق في الميدانين» وألف فيهما مؤلفات تشهد بغزارة علمه. 

وأحذ على شيخ الأئمة خاله السيد أبو العباس الحسني في فقه العترة عليهم السلام حقى لج تي 
غماره» ووصل قعر بحاره. 

وأحذ على قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الممداني وغيرهم ممن أحذ عليهم. 

ولقد كان الإمام أبو طالب عليه السلام» ق الفضل والعلم والورع والزهد والعبادة و الفصاحة 
والبلاغة والتصانيف باحل الرفيع. 

قال فيه الصاحب بن عباد وقي أخيه الإمام المؤيد بالله عليه السلام كما حكى ذلك الحاكم 
الجشمي قي حلاء الأبصار: (ليس تحت الفرقدين مشل السيدين). 

وكان الإمام أبو طالب تلو أحيه ي جميع صفات الفضل. 

وقد أثنى عليه العلماء من الموالفين والمخالفين: 

أما الموالفين: فلا يشك أحد من علماء أهل البيت عليهم السلام في إمامته» بل ذكره الأئمة 
عليهم السلام قي تعداد الأئمة الدعاة من أهل البيت عليهم السلام. 


الدعامة في الإمامة ۸ مقدمة التحقيق 
فقد ذكره الإمام المنصور بالله عليه السلام في الشاقي في تعداد الأئمةء وذكره الإمام الحسن بن 
بدر الدين في أرحوزة أنوار اليقين وشرحهاء وذكره الإمام الداعي يحي بن الحسن عليه السلام تي 
قصيدته الفائقة وغيرهم. 

وترحم له المؤلفون في سير الأئمة عليهم السلام. 

وأما المخالفون: فقد ترحم له ابن حجر العسقلان في لسان المیزان( ٤۸/٦‏ ۲) فقال في ترجته: 
(كان إماماً على مذهب زيد بن علي» وكان فاضلاً غزير العلم» مكثر عارفاً بالأدب وطريقة 
الحديث» إلى قوله: 

ذكره أبو طاهر فقال: كان من أمثل أهل البيت» ومن الحمودين في صناعة الحديث» وغيره من 
الأصول والفروع) انتهى» إلا أنه حلط في ترجمته مع الإمام المرشد بالله عليه السلام» فعد الرحلين 
واحداًء لتشابه الاسمين عليه» لأن كل واحد امه حى بن الحسين. 


مولقاتہ علیہ السلام: 


ولغزارة علم الإمام أبي طالب عليه السلام ألف في شت فنون العلم» مؤلفات حكمة الألفاظ 
والمعاني» فائقة البيان والأدلة. 


فألف ف أصول الدين : 

١‏ كتاب المبادئ. 

۲۔ زیادات شرح الأصول» قال الفقيه هيد الشهيد: (وفيه علم حسن يشهد له بالبلوغ ا 
أعلى منزلة قي الكلام). 

۳. كتاب الدعامة قي الإمامة وهو هذا الذي بين يديك» قال فيه حيد الشهيد(وهو من 
عجائب الكتب» وأودعه من الغرائب المستنبطات» والأدلة القاطعة» والأحوبة عن شبهات 
المحالفين النافعة» ما يقضي بأنه السابق قي هذا الميدان» والمحلي منه في حابة الرهان» وهو جلد 


فيه من أنواع علوم الإمامة ما يكفي ويشفي). 


الدعامة في الإمامة ۹ مقدمة التحقيق 

٤‏ شرح کتاب البالغ المدرك شرح فيه کتاب البالغ المدرك للهادي عليه السلام» مطبوع. 

ه. كتاب المصعي» ق الرد على المخالفين لأصول الزيدية. 

وألف في علم أصول الفقه : 

.٦‏ انحزي» قال يد الشهيدروفيه من التفصيل البليغ والعلم الواسع» ما لا يكاد يوحد مثله في 
كتاب من كتب هذا الفن)» وقد وقفت عليه وعثرت على نسخة منه. 


۷ كتاب حوامع الأدلة. 

وألف ف الفقه:- 

۸ التحرير في فقه المادي والقاسم عليهما السلام» وهو مطبوع. 

.٩‏ شرح التحرير» ني ستة عشر جحلداً» قال هميد الشهيد(فيها من حسن الإيراد والإصدار» ما 
يشهد له باليبريز على النظارء فإنه بالغ قي نصرة مذهب المادي عليه السلام بكل وجه» وأودعه 
من أنواع الأدلة والتعليلات ما لا يوحد في كتاب» وفيه فقه حم» وعلم غزير» وكذلك فإنه أودع 
فيه من مذاهب الفقهاء ما يكثر» وذكر لمهم نما يتعلقون به» ورحح مذهب المادي عليه السلام 
فیه حت ظهر ترحیحه» وتوهجت مصابیحه» وذکی لکل مشتاق ریحه). 

٠‏ . كتاب التذكرة في الفقه» دكره الهادي بن إبراهيم الوزير قي هداية الراغبين. 

.١‏ كتاب الناظر في فقه الناصر» ذكره المادي بن إبراهيم الوزير أيضاً. 

وألف ف الأخبار:- 

۲. كتاب الأمالي المسماه (تيسير المطالب ني أمالي السيد أبي طالب) من أشهر مؤلفاته 
عليه السلام» قال حيد الشهيد (جمع فيها من غرائب الأحاديث ونفائسهاء ومحاسن 
الحكايات» وملح الروايات» ما يفوق ويروق)» وهو مطبوع. 

وألف ف التاريخ:- 


۳ الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» مطبوع. 


الدعامة فى الإمامة ۱۰ مقدمة التحقية 


.١ ٤‏ الحدائق في أخبار الأئمة ذوي السوابق» ذكره قي مقدمة كتاب الإفادة. 
وغيرها نما لم نعلمه من مؤلفاته عليه السلام» وعلى الحملة فهو كما قال فيه الإمام المنصور بالل 
عبد الله بن حهمزة عليه السلام قي الشاف: ( لم يبق فن من فنون العلم إلا طار ق أرحائه» وسبح قي 
أثنائه» وله تصانيف جمة ق الأصول والفروع). 
وکما قال فيه الحاكم الجشمي (فکلامه عليه مسحة من العلم الإلاهي» وجحذوة من الكلام النبوي). 
وكان الإمام أبو طالب عليه السلام له يد طولى في قول الشعر» ونَقَسنْ واسع» يتمتع ي شعره 
ببلاغة وفصاحة فائقة» ونتيرك بشيء من شعره عليه السلام: 
فمن ذلك.. ما قاله ي مرثية غلام له: 
عك سلام الله ساكن بلققع فليس إلى دفع الحمام سبيل 
وليس إلى غير التصبر مفزعٌ وإن عز خطب فالمصاب جليل 
وإن كان حزن الناس عند إياسهم قصيراً فها حزني عليك طويل 
وإن كنت تحت الترب في الرمس نازلا فذكرك في حشو الفؤاد نزي 
ولولا مقال الناس فارق حلمه لَشَفَعَ سكاب الدموع عويل 
ومن شعره عليه السلام قوله قي غلامه أيضاً: 


ا غائباً ماله إيابٺ حالفني فقدك انناب 
وغاب روح الحياة عني لما علا جسمك الراب 


يا غائاً لم يصل شباباً يكي على فقدك الشبابُ 


وغير ذلك من أشعاره عليه السلام. 


الدعامة في الإمامة ۱۱ ا 
دعوت علیہ السلام: 


قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي: رلا توف المؤيد بالله قام ودعا 
إلى دين الله . يعني الإمام الناطق بالحق أبا طالب عليه السلام . وأجابه الفضلاء والعلماء بسهول 
البلاد الجيلية والديلمية وحباههاء وانتشرت بيعته ي الآفاق). 


وقال الفقيه هيد الشهيد في الحدائق الوردية (بويع له عليه السلام بعد أخحيه المؤيد بالله عليه 
السلام» ولم يتخلف عنه أحد ممن يرحع إلى دين وفضل لعلمهم بظهور علمه» وغزارة فهمه» 
واحتماع حصال الإمامة فيه» وزاد أيضاً على ما يجب اعتباره من الشرائط زيادة ظاهرة» وي 


بيعته عليه السلام يقول أبو الفرج بن هند:. 


سر النبوة والتيًا وزهى ‏ الوصية ‏ والوصِيًا 
إن ايالم بایعت یحی بن هرون الرَضيًا 
ثم اسرب بععادة لل يام اذ خانت عل 
آل ابي طم مراتكم ‏ طا بيطي 
يا ليت شري هل أرى نجماً لدولتكم مُضيًا 
فأکون اول من بيهر إلى الهياج المَشرفًا 


وكانت دعوته عليه السلام في سنة(١۲٠٤ه)»‏ وأقام عليه السلام آمراً با معروف» ناهياً عن المنكر» على 
طريقة العترة الكرام» حاداً في مرضات الله» جحدداً لدين الله» مشتغلاً بصلاح الأمةء وإنفاذ أحكام الله 
تعالى» وجحهاد الظالمين» ومنابذة الفاسقين» وعبادة الله حى أتاه اليقين. 

وتوني عليه السلام سنة(٤‏ ۲٤ه)»‏ وقيل(۲۲٠٤ه)»‏ عن نيف ونين سنة» وقبره (بجرحان)» رهمة 
الله وسلامه عليه. 


الدعامة فى الإمامة ۱۲ مقدمة التحقية 


لتاب الرعامت] 


قد عرفت من خلال تعداد مؤلفات الإمام عليه السلام أن كتاب الدعامة قي الإمامة منهاء وقد 
عده وذكره في مصنفاته الحاكم الجشمي قي حلاء الأبصار» والفقيه حيد الشهيد قي الحدائق 
الوردية» والإمام الحسن بن بدر الدين في أنوار اليقين ونقل منه شذوراً» وغيرهم كثير. 

إضافة إلى ذلك أنه اشتهر بين أهل البيت وشيعتهم اشتهاراً عظيماًء لأجل موضوعه المام. 

ونحن نرويه بالإجحازة العامة عن مولانا الإمام الحجة جحد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي 
أيده الله بتأييده» وأمده مواد لطفه وتسديده» وهو يرويه بإحازته الحررة في الجامعة المهمة لأسانيد 
كتب الأئمة» ولوامع الأنوار» المتصلة بالمصنف عليه السلام. 


ن اللتاب] 

رغم أهمية الكتاب العلمية» وقيمته بين الكتب» إلا أي م أتمكن من نسخه إلا على نسخة 
واحدة» صورتما عن أصل ممكتبة السادة آل الماشمي بعناية الأخ العلامة الفاضل محمد قاسم عبد 
الله الهاشتمي» وهي بخط نسخي حيد» ضمن جموع فيه كتاب هداية الراغبين للسيد العلامة 
الكبير المادي بن إبراهيم الوزير رحمة الله عليه. 

قال قي آحرها:. كان الفراغ من رقمه يوم الخميس ثالث وعشرين من شهر جمادى الآحرة سنة هس 
عشرة بعد الألف» بعناية مالكه السيد المقام البر الكيس عبد الله محمد بن أمير المؤمنين القاسم بن 
محمد بن علي حفظه الله وأعاد من بركاته» وأصلح كل أوقاته» وهاه وذريته من الآفات» وبلغهم 
النهايات في المدايات» إنه جواد كرم» رؤوف رحيم. 

والحمد لولي الحمد والإفضالء والصلاة على محمد وآله حير آل. 

ولم أعتمد على النسخة المطبوعة باسم كتاب الزيدية المتقدمة الذكر» لوجحود كثير من الأغلاط 
والنقص فيها. 


أول النسخة المخطوطة 


الدعامة فى الإمامة 1٥‏ 


اخاتقه 
وهذه يتم غرضنا المقصود في مقدمة التحقيق» ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا حالص الأعمالء 
وأن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكري» وأن يرزقنا حب محمد وآله» وأن يحشرنا في زمرة محمد وآله» 
وأن يوفقنا لصا الطاعة والعملء وأن يعصمنا من الخطأً والزللء إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة 
حدير» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين 
إبراهيم يحيى عبد الله الدرسي الحمزي وفقه الله وثبته 
يوم الأحد الموافق ۷/جماد الأولى/١٥ ٤٠١‏ ١ه‏ 


الدعامة فى الإمامة ۱٦‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
[مقد مة المؤلف] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

سألتم وفقنا الله وإياكم إملاء كتاب في نصرة مذاهب الزيدية في الإمامة على إيجاز واحتصار 
فأحبتکم ى ذلك» علماً من بان أصول هذا الباب وإِن کانت مذكورة ي الكتب فھی منتشرة 
فيها» وکثیر منها يحتاج لى تلخیص وتذيب» ومق شعت أطرافهاء ودبت بالنکت . التي أفادتما 
حاسن الصاحب الحليل» كاقي الكفاةء وعماد الدين والإسلام والمسلمين رحه الله عند مسألتنا إياه 
نصرة هذا المذهب - عَم الإنتفاع بذلك» والله ولي التوفيق» ومن عنده المعونة والتسديد. 

إن سأل سائل فقال:. ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟. 

قيل له: أدلة كثيرة: 

[الدليل الأول: خبر المنزلة] 

أحدها: قول البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي))'» فدل عموم الخبر على أن جميع المنازل التي كانت ارون من موسى عليهما 
السلام ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام» إلا المنازل التي حصتها الدلالة من نبوة وغيرها. 

وقد ثبت أذ من جملة المنازل التي كانت طمارون عليه السلام أنه كان إليه التصرف على أمة موسى عليه 
السلام في الأمور التي يتصرف فيها الإمام على المأموم» والراعي على الرعية» على وجه الخلافة له» وأنه 

حبر المنزلة من الأحاديث والأحبار المشهورة عند الموالف والمخالف» فقد رواه أحمد في مسنده )٤١۷/۳(‏ 
رقم(۸۷۹١١)‏ [طبعة دار إحياء التراث العربي -بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة سنة ۱۹۹٤‏ م» ١٠١‏ ٠ه|وقي‏ 
الطبعة الأخحرى بتحقيق أحمد شاكر )٠٠١/٠١(‏ رقم (١١١٠١)[طبعة‏ دار الحديث» القاهرة-مصر. الطبعة 
الأولیٰ/ ٤۱٦‏ ۱ھ -٩۰٩۹۹١ء]‏ وقال الحقق: إسناده حسن» ورواه في الطبراني في المعجم الکبیر( ۲۹۱/۱۹ )رقم 
»)1٤۷۰٦٤7(‏ وقي البزار في مسنده )1٠/۳(‏ رقم(۷١۸)»‏ والحاكم ف المستدرك على الصحيحين )۳١۷/۲(‏ 
رقم(٤ (T۹‏ وقال صحیح اللإسنادء وغیرهم کثیر. 


الدعامة في الإمامة ۱۷ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
هذه المنزلة حاصلة لأمير المؤمنين عليه السلام» وهي أن يكون إليه مر التصرف على أمة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله فيما يتصرف فيه الإمام على المأموم» والراعي على الرعية» من تنفيذ الأحكام» وإقامة 
الحدود» وتجبيش الجيوش» وما يتصل بذلك» على وجه الخلافة له صلوات الله عليه وعلى آله. 

وأن يكون أولى الناس بالقيام بأمر أمته» وأنه لا يجوز أن يتَقَدَمّ أحدٌ عليه» وهذه النزلة هي التي 
يعبر عنها بالإمام. 

فإن قيل: اذا علمتم أولاً صحة هذا الخبر» أتقولون إن العلم به ضروري أو مكتسب؟. 

فإن قلتم: ضروري» وحب أن نشارككم فيه» وإن كان مكتسباً» فما الدلالة عليه؟. 

قيل له: قد قال بعض أسلافنا: إن العلم به ضروري لمن عرف النقل» ومع الأخبار» ولكن 
الذي نختاره أن العلم به مكتسب. 


[ الأول عل صحتہ] 

والذي يدل على صحته وجوه:. 

منها: أن هذا الخبر قد ظهر واشتهر من وقت الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا» واستمر ظهوره 
في أيام بني أمية» وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أورده يوم الشورى بحضرة جماعة الصحابة» ومصنفوا 
كتب الشورى حكوا ذلك» ومتكلموا الشيعة قد استدلوا به على إمامة أمير المؤمنين مَرة» وعلى 
تفضيله على سائر الصحابة أخرى. 

وقد ود احتجاحهم به قي كتب المتكلمين الذين نصروا هذا الباب كهشامين» وحمد بن النعمان 
وغيرهم» وهذه الكتب صنفت ف أيام بني أميةء فقد بان ظهور الحال قي اشتهار هذا الخبر وإشاعته في 
هذه الأيام» والخبر إذا شاع وظهر واستفاض على هذا الحد فلا بد لظهوره من سبب اقتضاه. 

والأسات الي فقن فهو ر الأخار لا تحرج عن اقا مغو 

إما ظهور نقلها قي الأصل على وحه يوحب العلم» ويقطع بصحتهاء ويلزم حجتها. 

وإما تعمد الناس لإظهارها وإشاعتها وتوصلهم إلى ذلك بضروب من الحيل. 


الدعامة في الإمامة ۱۸ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 

وإما اتفاق مج كثير من الناس بذكرها لبعض الأغراض» وتكررها على الأسماع» أو ما يجري 
2 

وقد ثبت أن جميع الأسباب التي تقتضي ظهور الأحبار على الحد الذي ذكرنا كانت مفقودة في 
هذا الخبر إلا السبب الذي نذهب إليه» وهو ظهور نقله على الأصل» على وجه يوحب العلم 
ويازم الحجة» فهذا هو الذي يدل على صحة هذا الخبر. 

فإن قال: لم قلتم إن سائر الأسباب مفقودة ني هذا الخبر سوى السبب الذي ذكرتم؟. 

قيل له: لأنا قد علمنا ضرورة ما كان عليه بنو أمية من الحاهرة بعداوة أمير المؤمنين عليه السلام وبغضه» 
ومعاندته» وذمه» والقدح فيه» وبذل الوسع في إحفاء حقه ومناقبه» وطمس خاسنه وماثره» ومطالبتهم 
الناس بذلك وحلهم عليه» ودعائهم إليه» حت أظهروا لعنه والبراءة منه على المنابر تنفيراً 
وتأنيساً من يولد ويستوض أيامهم ببغضه والإنحراف عنه» ومعاماتهم من يعزو بأد ميل إليه واعتقاد 
لوالاته بالقتل والإستغصال» بل من ا بشيء من ذلك كان لا يأمن إراقة الدم» وهتك الحرم» بل كان 
E OE E O E‏ 


للناس عنه» 


يأمن معه بعض ما ذكرناء ولا فصل بين من جور أن يعتمد الناس - مع هذه الأحوال - إظهار 
فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وما يُستدل به على إمامته» ويعرضوا أنفسهم له» مع غلبة الظن بأن 
الضرر العظيم يلحقهم» وغرضهم المقصود لا يتم هم» وبين من بجرّز على عاقل أن يعترض بقتل ملك 
من الملوك وحده مع غلبة الظن بأنه إذا حاول ذلك فل من دون أن يصل إلى للمراد. 

ويبين صحة ما ذكرناه: أن الأحوال التي ذكرناها إذا كانت داعية للشيعة ق ذلك الوقت إلى 
إحفاء ما يعتقدون من إمامة أمير المؤمنين وتفضيله عليه السلام وإظهار حلاف ذلك» فبأن تكون 
داعية طحم إلى كتمان ما يحتج به على إمامته أولى. 

وإذا كان هذا هكذا صح ما ذكرناه أن جيع الأشياء التي تقتضي ظهور الأحبار كانت مفقودة 
في هذا الخبر الذي ذكرناه» إذ لا سبب يشار إليه سواه إلا والأحوال التي ذكرناها تمنع عنه 
وتحول دونه» لأن جميع ذلك لا يصح إلا بالتمكن والدواعي» وقد علمنا فَمَدَ الأمرين وانتفاءهما 
قي هذه الأحكام. 


الدعامة في الإمامة ۱۹ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
الخبر والإحتجاج به قي تلكم الأيام» فما أنكرتعم ألا يمنعهم أيضاً من تدليس هذا الخبر والتعمد 
لإشاعته وإذاعته؟. 

قيل له: الإحتجاج بالخبر في الكتب والتصانيف وإيداعه إياها لا تمنع منه أحوال الخوف كما 
تمنع من التعمد لإظهاره وإشاعته» وذلك أن إيداعه الكتب يمكن على وحه الإستتار» وبرحى 
التخحلص من المضار بضروب من الإنكار فيه» وليس هذا بعذر لإشاعة الأخبار وإذاعتهاء لأن 
هذا الباب يحتاج فيه إلى ضروب من التمكن والإخحتلاط بالناس ومواطأة كثير منهم» واستعمال 
وحوه من الحيل» ولا يمكن من شيء منها مع الأحوال التي دكرناهاء بل كان يجب أن يكون 
الإنسان معها ملجاً إلى ترك تعاطي ذلك على ما بيناه. 

فان قيل: لنا ما أنكرتم أن يكون التدين وعبة انتشار ما تنصر به المذاهب تدعو الناس إلى التعمد 
لإظهار هذه الأحبار» لأن المعلوم من أحوال الناس أحْم يتحملون الأحطار العظيمة حراسة لمذاهبهم؟. 
قيل له: إنا لا ننكر هذا الذي ذكرت ولكن إذا م يكن الحال حال الإلجاء وانقطاع الدواعي» فأما إذا 
كانت الحال حالاً منع من إظهار المذاهب فبأن تمنع من إظهار ما يحتج به للمذاهب كان أولى. 

فأما قولك: إن التدين يدعوا إلى هذاء فهو حطاء لأن التدين يمنع من وضع الأخبار» إلا أن يكون 
واضعها من يتدين بجواز الكذب» والمعلوم من حال الشيعة حلاف ذلك. 

فان قال: أليس عندكم أن كثيراً من الملحدة والغلاة وسائر المبطلين قد دسوا في أحبار المسلمين أخباراً 
كاذبة» وتوصلوا إلى إظهارهاء مع تشدد المسلمين أجمع قي النكير عليهم» وكوحم مقهورين مغلوبين» فما 
أنكرتم أن تكون هذه الطائفة قد دلست هذا الخبر وتعمدت لإظهاره وإذاعته» وإن كانت مغلوبة ومقهورة؟. 

قيل له: هذا يسقط من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الأخبار التي ذكرتما م تظهر ولم تشتهر كشهرة هذا الخبر» بل لم يبلغ ظهورها 
ظهور سائر الأخبار . أحبار الآحاد . السليمة من المطاعن» ألا ترى أنه لا حبر من هذه الأحبار إلا 
وقد عرفه أهل العلم من أصحاب الحديث وغيرهم بعينه» ووس موه بالطعن» وعرفوا الوقت الذي ضع 
فيه» ونصوا في كثير منها على الواضع والمدلس» فكيف يُعَارَضُ حبرا هذه الأحبار؟.! 


الدعامة في الإمامة ۲۹ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
يكونوا يتشددون على الملحدة ولا يتبعون أحوالهم كتشديدهم على الشيعة وتتبعهم لأحواهم» 
وقد علمنا ضرورة أن الدواعي التي كانت تدعوهم إلى قصد هؤلاء م تكن تدعوهم إلى قصد 
الملحدة وسائر المعطلة» بل المعلوم ضرورة من حال كثير من ولاة بني أمية الإشتهار بالإلحاد 
وتمكنهم الملحدة من إظهار ذلك» ولولا ظهور هذا الجال ف هذا الباب لذكرناهم بأمائهم. 


[إطباق العداء على قبول خب رالترلع 

ومنها: أن هذا الخبر قد أطبق العلماء على قبوله» لأن الشيعة قد احتجوا به لإمامة أمير المؤمنين 
عليه السلام ولتفضيله» والمعتزلة تأولته على غير الإمامة» وكثير من شيوحهم احتجوا به في تفضيله» 
وأصحاب الحديث قد أدخلوه تي الصحاح» والمعلوم من حالم أمْم لا يوردون تي الصحاح عندهم 
إلا ما يقبلونه» والمرحعة لم [ يخل ] عنهم برده» ولا الخوارج» لأن الذي لأجله نفرت الخوارج عن 
أمير المؤمنين عليه السلام وجوه معروفة تعلق بأفعاله تي وقت مخصوص, لا أنم أنكروا فضائله وردوا 
الأخبار الواردة فيهاء بل قد أثبتوا إمامته إلى الوقت الذي مرقوا فيه وهؤلاء هم الذين يعتبر 
إجماعهم في هذا الباب دون غيرهم من العوام» ولو كانت هذه الفرق لا تعتقد صحة هذا الخبر 
لكانت دواعيهم القوية إلى رد الشيعة عن الإحتجاج بهذا الخبر ف إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
تدعوهم إلى إظهار ذلك ومطالبة هؤلاء بالدلالة على صحته» لأن هؤلاء القوم مع عقوهم 
ومعرفتهم بالنظر وحدوده لا يجوزون أن يعدلوا ف إظهار بيان فساد مذهب المخالف عن الأمر 
الواضح الحلي الذي لا يبقى معه شبهة على وجه من الوحوه» وهو بيان أن الخبر لا أصل له» 
ومطالبتهم بتصحيحه إلى التأويلات التي تخفى طرقهاء ولا يظهر الحال فيهاء وهذا كما نقول إن 
العرب لو كانت متمكنة من إبطال دعوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعارضة القرآن م 
تعدل إلى سائر ما عدلت إليه من الحاربة والمقاتلة التي لا بحصل معها الغرض المقصود. 

فإن قال: فما أنكرتم أن لا يكون في تأويل المعتزلة هذا الخبر دلالة على قبوهم» لأن المعلوم 
من حالم أم يتأولون ما يقبلونه من الأخبار كخبر الرؤية وغيره. 


الدعامة في الإمامة ۲١‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
نقلها نقل لا يوحب العلم» رما اشتغلوا بالتأويل ولا يحل عندهم غير هذاء لأن ق ترك ذلك 
إيهام أن الخبر نما يوحب العلم. 

فإن قال: أليس أبو عثمان الجاحظ قد حكى عن قوم من العثمانية أمْم ردوا هذا الخبر» وادعوا 
أنه لا أصل له» فلم قلتم إن أهل العلم قد أطبقوا على قبوله؟. 

قيل له: القول الذي يظهر الإطباق عليه في عصر بعد عصر لا يؤثر فيه حكاية حلاف عن 
قوم» إلا أن هذا لو شاع م يصح القطع على وقوع الإجماع على قول من الأقوالء لأن ذلك نما 
يعكن ادعاء الخلاف عن قوم فيه. 

والذي يبين أن هذا الخلاف لا أصل له وأنه حدث على وجه عرف أهل العلم أنه مما لا يعتد 
به لسبق الإجماع: أنه لو كان وحد على وحه يؤثر قي هذا الإجماع لكان يجوز أن لا يختص 
معرفته وحكايته الجحاحظ دون سائر أهل العلم والنظرء الذين يحاربون الشيعة ف الإمامة» لعلمهم 
بأن هذا أوكد الحجج في دفع الشيعة عن الإحتجاج بهذا الخبر» فكان لا يجوز أن يتفق الحماعة 
على السكوت عنه وترك حكايته إلا رحل واحد» مع تساويهم في قوة الدواعي إلى ذلك» وهذا 
كما نقول إن القرآن لو كان عورض لوحب أن يكون نفل معارضته أشهرَّ من نقل القرآن» لأن 
الدواعي كانت تدعوا إلى نقلها من حيث بان بها أن القرآن شبهة وليس بحجة» وإن كان هذا 
هكذا أحريت حكاية هذا الخلاف محرى سائر الحكايات التي لا يعتد بما. 

أما أنها لا أصل لها: فلأن القول الذي ذهب إليه ذلك المخالف علم سقوطه» كما حكي عن 
بعضهم أن حرب الجمل وصفين لا أصل له. 

فإن قيل: أليس قد حكي هذا القول عن الكرابيسي» فلم قلتم إن هذه الحكاية لا أصل ههما؟. 
قيل له: إنا م نقطع على أن الحكاية لا أصل هاء وإغا بينا أا إما أن لا يكون هما أصل» أو يكون 
اللحالف فيها ممن لا يعتد بقوله لسبق الإجماع له» فالكرابيسي إن كان قال ذلك فالإجماع قد سبقه 
وهو محجوج به» فحكمه حكم سائر من يخرق الإجماع» وهذا كما يقوله أصحابنا إن القياس لما صح 
الإجماع عليه قبل النظام وغيره فمن حالف فيه م يعتد بخلافه» وهو أجل من الكرابيسي . 


الدعامة في الإمامة ۲۲ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
ومنها: وجه يازم أصحابنا امعتزلة حصوصأء وهم ذهبوا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ((الأئمة من قريش)) يوحب العلم من حيث كان ذكره أبو بكر بحضرة الصحابة ولم ينكر 
عليه» فكذلك نقول: إن خبرنا يوحب العلم» لأن أمير المؤمنين عليه السلام ذكره يوم الشورى" 
بحضرة جماعة الصحابة ولم ينكر عليه. 

فإن قالوا: ذكر أبي بكر بحضرة الصحابة قد عرفناه» ولم نعرف ما تدعونه من ذكر أمير المؤمنين 
عليه السلام يوم الشورى؟. 

قيل لهم: كذلك يقول من يذهب إلى أن الإمامة تجوز قي غير قريش إن هذا الخبر لا يعلم أن 
أبا بكر ذكره بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه» بل قد قال أهل العلم إن هذا الخبر لم يذكر على 
هذا الوه يوم السقيفة. 


() حبر الشورى هو الخبر الذي تكلم به مير المؤمنين علي عليه السلام بحضرة الصحابة حين جعل عمر 
الأمر بعد وفاته شورى بين ستة من الصحابة يختاروا واحداً منهم» فذكر عليه السلام في ذلك اليوم كثيراً من 
فضائله وشمائله التي لم يشاركه فيها أحد منهم» ويستحق بها أن يكون خليفة وإماماً ووالياً عليهم» ولم يستطع 
أحد منهم إنكار أي فضيلة أو منقبة من تلك المناقب بل قرروه وشهدوا على صحتها ووقوعها واعترفوا اء 
وخبر الشورى يحتوي على ثلاث وسبعين فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام» وقد روى خير الشورى أهل البيت 
عليهم السلام وعدد من المحدثين» فممن رواه:. 

الإمام المؤيد بالله عليه السلام في الأمالي الصغرى (ص١١١)»‏ ورواه الإمام المنصور بالله عليه السلام في 
الشاني(٣/)»‏ والإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين قي أنوار اليقين . خ » ورواه صاحب الحيط بالإمامة علي 
بن الحسين الزيدي» ورواه الفقيه هيد الشهيد في الحدائق الوردية وحاسن الأزهار» وأحرحه ابن عساكر في ترجمة 
أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق بتحقيق محمد باقر احمودي(۱۱۳/۳) برقم( »)١١ ٤٠‏ ورواه ابن 
المغازلي الشافعي تي مناقب أمير المؤمنين عليه السلام(ص۸۷)» وغيرهم» ولا التفات إلى تضعيف بعض الخصوم له 
كالذهي في ميزان الإعتدال» وابن حجر العسقلان في لسان الميزان» فالنصب ديدنم» وعداوة الآل مبدؤهم. 


الدعامة في الإمامة ۲۳ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
وأيضاً: فإن أكثر المعتزلة الذين يذهبون إلى أن طلحة والزبير وعائشة فسقوا لحاربة أمير المؤمنين 
عليه السلام لا يقطعون بتوبتهم بالخبر الذي روي في ذلك والله يعلم أن خبرنا أشهر من هذه 
الأحبار» فنسأل الله العصمة من العناد. 

فان قال: ما أُنکرتم أن یکون ق فرق الخوارج وغیرهم من رده وخالف فیه؟. 

قلنا: ما کان هذا لا يسوغ في سائر الإجماعات فكذلك ما ذهبت إليه. 


ولال خر النرلء علس الناتل التي یستحقرا ارم الرمنن] 
فإن قال: ولم قاتم إن الخبر عام ق المنازل التي أشرتم إليها حقق يكون مشتملاً على المنزلة التي ذكرتم؟. 
قيل له: لأن القائل إذا قال لآحر أنت مني بمنزلة فلان» كان اللفظ عاماً قي جميع المنازل التي 
يحسن منه استشناؤهاء لأن الاستثناء من حقه إذا لم يكن جازاً أن يخرج من الكلام ما لولاه 
لوحب دخوله فيه» فإذا صح هذا وعلمنا أن البي صلى الله عليه وآله وسلم لو استشنى المنزلة التي 
ذكرناها كما استشنى النبوة حقى يقول إلا أنه لا ني بعدي ولا إليك تولي أمر أمتي لكان الإستشناء 
صحيحاً» ووحب أن تكون هذه المنزلة مرادة. 
ووجه آخر: وهو أنه قد ثبت من أصلنا أن الحكيم الذي لا يجوز عليه التلبيس والإستفساد متقى 
حاطب بجخطاب تمل الأمور على وجه الحقيقة ولم يرذ بعضهاء ولا كانت هناك دلالة على كونه 
غير مراد لوحب أن يبينه» فلما كان لفظ الخبر حتملاً هذه المنزلة كاحتماله للنبوة . لأنه لو لم يحتمل 
لكان استشاؤها عبغاً» أو تجوزاً متعسفاً فيه» وکلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ييعد عن هذين 
الوحهین . وإذا کان تملا ما ولم بین صلی الله عليه وعلى آله وسلم كوا غير مرادة ولا كانت 
هناك دلالة على ذلك وجب أن تكون مرادة على ما بيناه. 
فإن قال: مما أنكرتم أن يكون باستشنائه للنبوة استشناء هذه المنزلة لأا من مقتضى النبوة؟. 
قيل له: ما الذي تريده من قولك إنما من مقتضى النبوة: 
إن أردت به أن كل نبي يجب أن يکون مستحقاً هاء وکل مستحق هما يحب أن يكون نبياً 


فهذا فاسد بالإجماع. 


الدعامة في الإمامة ۲٤‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
وإن أردت به أن کل ني يجب أن يکون مستحقاً ها وإِن جاز أن يستحقها من ليس بني لا 
يضر» قلقم لأن ذلك وإن كان يقتضى كوغا تابعة للنبوة [فهي] منفصلة منهاء كما أن الإيعان 
وإن کان تابعاً للنبوة من حيث لا جوز کون نبي ليس مؤمن» فهو منفصل عنها من حيث کون 
مؤمن ليس بني» فكما لا يقتضي استفناء الإبعان فكذلك استثناء هذه المنزلة. 

على أن القول أن كل نبي لا بد أن يكون مستحقاً هذه المنزلة غير مسلم» وإن كنا قد علمنا 
من حال كثير من الأنبياء عليهم السلام أنم كانوا مستحقين ماء إذ ليس معفى النبوة هو 
استحقاق هذه المنزلة» ولا دلت دلالة العقل أن كل نبي يجب أن يكون مستحقاً ها بل لا يعتنع 
عقلاً أن يبعث الله نبياً ولا يكلفه إلا التبليغ والتأدية وبيان الشرائع» ويكون التصرف قي الأمور 
التي يتصرف فيها الأئمة من إقامة الحدود وتجييش الجيوش نما كلف غيره» ويُعْلَّمُ هذا من قَبلِه 
بأن يقول مم: إن إا كَلّفْث التأدية والتبليغ هذه الأمور» فأما القيام فإغا كلف فلان دون» 
وهذا ما لا يمنع أصحابنا المعتزلة من تحويزه» ألا ترى أن أقوى ما اعترضوا به استدلالنا بهذا الخبر 
هو أن قالوا: إنا لا نعلم أن هارون لو بقي بعد موسى عليهما السلام لكان تولي هذا الأمر إليه» 
بل کان لا يمتنع أن يبعث الله تعالى نبياً آحر فيكون هو المتولي لمذه الأمور» فجوزوا كونه نبي 
ون م يتول هذه الأمور» إذ م يعنوا بهذا القول أنه کان يجوز خروحه عن کونه نبياً» وإذا کان 
هذا هكذا سقط قول من يقول إن استفناء النبوة يوحب استشناء هذه المنزلة على كل وجه. 

فإن قال: إنا لا ننكر أن هذه المنزلة منفصلة عن النبوةء وأنه يجوز حصوهما لمن ليس بنبي» ولكنا 
نقول إذا كنا إنما نعلم أن هارون مستحق طمذه المنزلة من حيث كان نبياً» ثم علمنا بالإستشاء للنبوة 
انتفاء النبوة عن المشبه به» وحب أن ينتفي العلم بمشاركته إياه ف المنزلة التي طريق العلم في بوتا 
هي المنرلة المستشناة» وإنما بحوز بوتا لمن ليس بني؟. 

قيل له: من سلم لك أن استحقاق هارون عليه السلام هذه المنزلة إنما علمناه من حيث علمنا كونه 
ا بل لم نعلم استحقاقه عليه السلام إياها إلا باستخلاف موسى عليه السلام إياه وتفويضه هذه 
الأمور إليه» وإن كان يخلفه حلافة من هو أولى الناس مقامه إن غاب غببة بسفر أو موت» ولو لم 
يعلم ذلك لمحوزنا أن يكون إليه التبليغ فقط دون التصرف ف هذه الأمور. 


الدعامة في الإمامة ۲o‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
ألا ترى أنا نعلم نبوة ذي الكفل عليه السلام» ولا نعلم أنه قد كان كلف التصرف قي هذه 
الأمور» بل لا يعلم أنه كان في شريعته الأمور التي يحتاج فيها إلى الإمام» فثبت بطلان قوله إن 
استحقاقه للتصرف تي هذه الأمور عرفناه من حيث كان نبياً. 

يبين صحة هذا: أن حل المتكلمين جوزوا بعثة ني لا شريعة معه أصااًء فبان أن الذي سأل 
عنه لا یازم على وجه من الوجوه. 

ووجه آخر: وهو أنه لو كان الأمر على ما قاله السائل أيضاً من أنا علمنا استحقاقه عليه السلام 
هذه المنزلة من حيث علمنا نبوته» م يجب ما ادعاه من أن استشناء النبوة يوحب أن لا تكون هذه 
المنزلة مرادة بالخير» لأن هذا يوحب أن يكون صلى الله عليه وآله لو استشنى النبوة وبين أنه أراد 
باللفظ إثبات هذه المنزلة أن يصير اللفظ جازأ فإذا ثبت أن هذا لا يقتضي أن اللفظ لا يصير 


محازاً ثبت أنه يصير مشتملاً على هذه المنزلة ومفيداً ها وإن استشنى النبوة. 


لاله خب ر الترلء على خارف 

فإن قال: الخبر إغا دل على أن المنزلة التي كانت ارون عليه السلام من حهة موسى عليه السلام وبجعله 
إياها ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله» فلم قلقم إن هذه النزلة كان 
هارون مستحقاً لما من حهة موسى عليه السلام» وإنه استخحلف عليها حقى يصح ثبوت المشبه به» وما 
انكرت أن يكون هارون عليه السلام استحقها ابتداءَ من قبل الله عز وحل من حيث کان نبياً؟. 

قيل له: إنعا قلنا إن هارون عليه السلام كان خليفة موسى عليهما السلام على التصرف قي هذه 
الأمور ومستحقاً ها من قبله» لأن الإجماع والقرآن دلا عليه. 

فأما دلالة القرآن فايات كثيرة منها: قوله عز وحل لقال مُوسَى لِأَجيه هَارُون اخأفني في 
قومي)رالأعراف/١٤ »)١‏ وظاهر هذا الكلام يوحب أنه استخلفه على الأمور التي كانت إليه توليتهاء 
لأن أمير بلد لو قال لآحر: احلفني» لكان هذا الإطلاق یدل على کونه مستخلفاً له على ما إلیه من 
الإمارة دون غيرهاء وكذلك الحاكم لو قال لغيره: احلفنني» لاقتضى هذا الكلام استخلافه إياه على ما 


إليه من الحكم دون غيره» وكذلك قول موسى عليه السلام ارون عليه السلام اخحلفني يقتضي ظاهره 


الدعامة في الإمامة ۲٦‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
استتخلاقه على ما إليه اصرف فيه من أمر أمته» وقوله حكاية عن موسى عليه السلام قي ماطبته 
هارون عليه السلام: إقالّ يا ارون ما مَك إِذ رهم صَلوا اَن أَقَعَصَيْت أَهْري) رطه: »٠ ٣۹۲‏ 
يدل على ما قلناه أيضاًء لأنه حطاب الآمر للمأمورء [والتابع للمتبوع» والمستخلف 

وقوله تعالى عن هارون عليه السلام لقال يا ان أمّ لا تأحذ بلخيتي ولا براي ي ٳني حشِيٿ ان تَفُول 
رقت بَْنَ بي ٳِسرائيل وَلَمْ ٤:‏ )» وقوله تعالی حکاية عنه إل ا ان أمّ إن قوم 
استَضعَفُوني وَکادوا قوتي فلا تشمت بي الَأَعْدَاءَ ولا تَجْعَلني مع الهؤم الظَالمين)رالأعراف: ١١‏ )» 
يدل عليه أيضا على ما نقوله» لأن هذا من اعتذار المأمور إلى الآمر والتابع إلى المتبوع» فالكلام في 
هذا الباب أظهر من أن يحتاج إلى الإطالة فيه. 

وأما دلالة الإجماع: فإنه لا حلاف بين المسلمين بأن هارون كان تابعاً لموسى عليه السلام وكان 
شريكاً له تي النبوة ومتصرفاً بين أمره وغيه» وخليفة له عند غيبته على قومه. 

فان قيل: يجوز أن يكون حليفة له مع كونه شريكاً له في النبوة ومستحقاً لماء وله التصرف قي 
الأمور من حيث كان نبياً» لأن استحقاقه لذلك من حيث كان نبياً يقتضي أن تكون ثابتة ها 
غير موقوفة على إذن موسى عليه السلام» وكونه خليفة له يقتضي أن تكون موقوفة على إذنه 
واسخلافه» وهذان الوجهان يتنافيان؟. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنا لو سلمنا أن هارون عليه السلام مستحقاً للتصرف في هذه الأمور ابتداء م يناف ذلك 
استحلاف موسى عليه السلام إياه على ذلك لأن المعلوم من حال هارون عليه السلام وإن كان 
شريكاً لموسى عليه السلام في النبوة فإنه كان تابعاً وم يكن يَسُوعٌ له التصرف في هذه الأمور إلا 
مراحعته وموافقته» ولم يكن إليه الإستبداد بذلك. 

يبين صحة ما ذكرنا: قوله تعالى عن أصحاب السامري لما ناهم هارون عليه السلام عن اتخاذهم 
ما اتخذوه فالا لَنْ تَبْرَح عَلَيْهِ عاكفينَ حَمَّى يَرْجع إِلينّا مُوسّى رطه: »)٩ ١‏ وإغا قلنا ذلك» لأن 
هارون عليه السلام ۾ تكن جرت عادته [أن] يأمرهم وينهاهم مستبداً بذلك دون موسی عايه 
السلام» ولولا ذلك لم يكن وحه هذا الكلام» لأن القوم م يكونوا ينكرون نبوة هارون عليه 
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الأمور التي م جز الإستبداد بإمضائهاء والتفرد بالتصرف فيها منفرداً به من غير أن ينتظر أذنه 
ورضاه بتصرفه قي شيء» وإذا كان الأمر على ما بيناه ولم يناف كون هارون عليه السلام مستحقاً 
للتصرف في هذه الأمور على الأمر الذي ذكرنا أأعني كونه خليفة لموسى عليه السلام فيها. 
والثاني: أنا قد بينا أن محرد النبوة لا تقتضي استحقاق هذه المنزلةء وأنه لا يعتنع كون نبي غير 
مكلف بالتصرف في هذه الأمور» وإذا كان هذا هكذا فمشاركة هارون لموسى عليهما السلام لا 
تقتضي مشاركته إياه ق استحقاق هذه النزلة» إذ لا يمتنع أن یکون شریکه في التبليغ والتأدية فقط» 
دون التصرف ق الأمور» ويكون تصرفه فيها على وجه الخلافة له» بل هذا هو الظاهر من حاله. 

ومما يجاب به عن هذا السؤال: أنا لا نفتقر في الإستدلال بالخبر إلى أن نبين أن هذه المنزلة 
كانت حاصلة ارون من قبل موسى عليهما السلام» بل الإستدلال صحيح سواء بينا ذلك أو م 
نبينه» وذلك أن ظاهر الخبر إنغا دل على أن المنزلة التي كانت ارون عليه السلام» وهي التصرف على 
أمة موسى عليه السلام» فيما يتصرف فيه الأئمة على المأمومين والرعاة على الرعية كانت ثابتة لأمير 
المؤمنين عليه السلام من حيث شَبَهَهُ به. 

والكلام في أن هذه النزلة حصلت للمشبه به من قبل الله تعالى ابتداء وعلى طريق الخلافة لا يحتاج 
إلبه ف المواضع الذي نريد بيانه» لأن الذي يفيده الخبر هو القدر الذي بيناه من اشتراكهما في هذه 
المنزلة المستحقةء فأما العلم بها في أي حهة استحقت فإنغا بحصل ذلك بنظر آخر. 

فإن قال: الظاهر يمنع من هذا الذي ذكرتم» لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله الأئمة 
الطاهرين ((أنت مني ينزلة هارون من موسى)) عليهما السلام يقتضي أن تكون هذه المنزلة 
حصلت له من قبله کحصوها ارون من قبل موسى عليهما السلام. 

قيل له: الظاهر لا يدل على ما ذهبت إليه» بل قوله (أنت مني منزلة كذا) ليس يقتضي أن المنزلة التي 
أضافها إليه حصلت له من قَبلوِه لأن ذلك لو اقتضى ما ظنه السائل لكان قول القائل لغيره نت 
مني بمنزلة أبي مني أو أحي جمازاً ولا يكون حقيقة» لأن أباه لا يجوز أن يكون احتص بكونه أباً له يجعله 
إياه كذلك» ولا أحاه» وإن كان هذا هكذا فقولنا أنت مني إنما تفيد ما يفيده قول القائل أنت عندي 
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يظهر لنفسه إقراره عليهاء والإعتراف باء فأما أن تفيد اغا حصلت له من لِه فبعيد لما بيناه» وظاهر 
الخبر لا يقتضي بيان جحهة استحقاق النزلة وإنما يعلم ذلك بنظر آحر. 

يبين ذلك: أنه لو كان قوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام يقتضي 
ظاهره أن هارون عليه السلام استحق تلك المنزلة من قبل موسى عليهما السلام لكان استشناء النبوة منها 
عبثاً أو توسعاًء لأنه قد استثنى من اللفظ ما يشتمل عليه. 


[بيان مت يستعق أمي م الزمنين علیہ السلام اخلافم 

فإن قال: إذا كان الخبر إنما دل على أن أمير المؤمنين عليه السلام مستحقاً هذه المنزلة التي كان هارون 
صلى الله عليه مستحقاً ها وقد علمنا أن هارون عليه السلام لم يستحقها بعد موسى عليه السلا فيجب 
أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام غير مستحق هما بعد البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟. 

قيل له: هذا بعيد» لأن ظاهر الخبر إنغا دل على كون أمير المؤمنين مشاركاً طمارون عليه السلام قي 
استحقاق هذه المنزلة» لأن تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما إغا يقتضي هذا القدر» فلا 
يوحب أن یکون مشاركاً له في مدة استحقاقها حق إذا حرج هارون عليه السلام عن كونه مستحقاً 
نما بأمر طار عليه وهو الموت ولم يطر مثله على أمير المؤمنين عليه السلام قي حال حياة رسول الله 
صلی عليه [وآله] وسلم أن یشارکه ني خروجه مع کونه مستحقاً ها. 

ألا ترى أن إماماً من الأئمة لو نص على آخر فقال هذا خليفتي وولي عهدي ثم مات المستخلف 
قبله» فقال لآحر قد استخلفت هذا كما كنت قد استخلفت ذلك» لم يوحب هذا أن لا يلي هذا 
الثاني من بعده كما لم يل الأول لتقدم موته» وكذلك لو استخلفت واحداً فتولى خلافته عشر سنين 
ثم مات» واستخلف آخر وبین استخلافه إیاه بأن قال: قد استخلفت هذا کما کنت استخلفت 
ذلك لم يجب أن تكون خلافة الثاني عشر سنين فقط كخلافة الأول» وإذا كان هذا هكذا ثبت ما 
قلناه أن الذي دل عليه الخبر إنما هو مشاركة أمير المؤمنين لمارون عليه السلام في استحقاق المنرلة 
فقط» وأنه لا يتضمن مدة الإستخحلاف» ولا يدل عليها على وحه من الوحوه. 
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فإن قال: إذا قلقم إن الخبر دل على أن أمير المؤمنين شارك هارون عليه السلام في استحقاق 
هذه المنزلة وحب أن يكون مستحقاً لما قي حال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله كما استحقها 
هارون في حياة موسى عليهما السلام؟. 

قيل له: كذلك نقول» لأن أمير المؤمنين استحق بهذا القول أن يكون خليفة رسول الله صلى الله 
علیهما عند غببته في حال حیاته» وإماماً علی مته بعد وفاته صلی الله عليه وآله. 

فان قال: هذا يوحب أن يكون إماماً في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام. 

قيل له: قد أحاب عن هذا بعض أسلافنا بأن قال: إنه كان عليه السلام إماماً في حال حياة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد استخلافه إياه» مستحقاً للتصرف قي هذه الأمور» قال: 
والذي بمتنع منه من القول بجواز كون إمامين في وقت واحد» إنغا هو كون إمامين على وجه يستبد 
كل واحد منهما بالأمر دون الآحر» فأما كون إمامين قي وقت واحد بأن يكون أحدها نبياً 
والآحر خليفة فلا يمتنع» وهذا الجواب سديد» وإن كان الأولى أن لا يطلق حواز كونه عليه السلام 
إماماً في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله» بل يقتصر على كونه عليه السلام مستحقاً 
للتصرف قي هذه الأمور بعد استخلافه صلى الله عليه في حال غيبته عنه على الشرائط التي 
يتصرف عليها المستخحلف عن المستخلِف» ولا يطلق القول بأنه كان إماماً في تلك الجال من 
حيث أنبتنا له استحقاق هذه النزلة» لأن الإمامة عبارة عن التصرف قي هذه الأمور على وحه لا 
يكون فوق يد المتصرف فيها يد» ومذا حاز للإمام الذي ينصبه الإمام ويجعل يده فوق الأيدي أن 
يتصرف في جميع ما يتصرف فيه الأئمة إلا أنه لا يسمى إماماً من حيث كان الإمام فوق يده 
وإذا كان هذا هكذا فالمنزلة التي استحقها أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عنها قي الحال التي كانت 
فوق يده يد وهي ید رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأغا كالخلافة فقط» ويعبر عنها قي الوقت 
الذي ۾ يكن فوق يده يد بأغا إمامة» واستحقاق التصرف ثابت ف الحالين معاً. 

والذي نختاره ونعتمده في الجواب عن ذلك: هو أن الخبر دل على أنه صلى الله عليه وآله نص 
على كونه عليه السلام أولى الناس يقامه» وبساسة أمر أمته» كما أن هارون عليه السلام لو بقي 


ك عليه السلام لكان اول الناس بذلك» وهذا الاستحقاق إنما يقتضے استحقاقه عليه 
موسی علي ٣‏ وی الناس وهدا ار إعا يقتضي ي 
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السلام هذه الزلة تي الحال على أن يكون متصرفاً بعده صلى لله عليه وال كما أن الإمام إذا 
نص على إمام غيره استحق في الحال أن يكون متصرفاً بعده. 

فإن قال: فلم قلتم إن هارون لو بقي بعد موسى عليهما السلام لكان أولى الناس بمكانه» ونحن 
نقول إنه لا متنع أن یبعث الله نبیاً آحر فیقوم مقامه» وکان أيضاً لا يتمنع أن يستخلف غيره؟. 
قيل له: هذا يسقط من وجهين: 

أحدهما: أنه لا حلاف في أن هارون لو بقي والأحوال كما كانت عليه ولم يبعث الله نبياً آحر 
لكان أولي بمقامه من كافة الناس. 

والثاني: أن هذا يقتضي صرف هارون عليه السلام عن أمر تولاه وأسند إليه» وتحويز مثل هذا على 
الأنبياء صلوات الله عليهم يؤدي إلى التنفير» ولا يجوز أن يفعل الله ذلك» وهذا أبلغ ف التنفير من 
كثير نما يمنع منه أصحابنا المعتزلة من تحويزه على الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ومما يجاب به عن السؤال الذي تقدم . وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يحب أن يكون 
مستحقاً هذه المنزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنه م يستحقها هارون بعد 
موسى عليهما السلام . أن قي الخبر ما يدل على كون أمير المؤمنين عليه السلام مستحقاً ها بعد 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو قوله (رإلاً أنه لا نبي بعدي))» ولولا أن المنزلة التي بينها 
رسول الله صلى الله عليه وآله ما ثبت بعد موته» لكان لا فائدة في استثناء النبوة بعد موته صلى الله 
عليه وآله» لأن هذا الإستفناء كان يجري جحرى الإستشناء لما م تتضمنه الحملة المستشنى منهاء إذ لا 
فضل بين أن يستثني من اللفظ ما ۾ يشتمل عليه» وبين ان يستثني منها في حال ما ۾ تتضمنه 
الجملة في تلك الجال على وحه من الوحوه. 

فإن قال: هذا الإستشناء لا يجري بحرى ذلك» لأن قوله صلى الله عليه وآله (رإلاً أنه لا ني 
بعدي)) المراد به لا ي بعد نبو . 

قيل له: هذا عدول عن الظاهرء لأن قول القائل بعدي إنما يفيد بعد موتي على وجه الحقيقة» 
وإن جاز أن یراد به بعد حال من أحواله على وجه التوسع» والکلام من حقه أن یکون محمولاً 
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على الحقيقة دون التوسع» فنحن وإن علمنا أنه لا ني بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله» 
فظاهر هذا اللفظ لا يفيد هذاء وإنغا يفيد بعد موته صلى الله عليه وآله. 

ومما يجاب به أيضا عن هذا السؤال: أن الخبر قد اقتضى ظاهره مشاركة أمير المؤمنين طمارون عليه 
السلام قي استحقاق هذه المنزلة في حال حياة رسول الله عليه السلام كما استحقها هارون عليه السلام 
قي حياة موسى عليه السلام» وإذا ثبت أنه استحقها قي تلك الحال وجب أن يستحقها بعده صلى الله 
عليه وآله» لأن القول بأنه استحقها ق تلك الحال ولم يستحقها بعد حلاف الإجماع» إذ لا أحد فصل 
بين الأمرين» فقال إنه عليه السلام استحق التصرف قي هذه الأمور في حال حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولم یستحقها بعده» بل کل من آثبتها في حال حیاته صلی الله عليه وآله نبتها من بعده. 

وربما سألوا هذا على وجه آخر وهو: انه صلی الله عليه وآله لو کان استخالفه ې حیاته لوحب 
أن يبطل ذلك موته. 

والجواب عنه: ما ذكرناه من الوجهين. 

فان قالوا: ما أنكرتم أن يكون أمير المؤمنين استحقها قي وقت مخصوص» ويازمكم هذا من وحهين: 
أحدهما: أن السبب الذي ورد عليه هذا الخبر يقتضي ذلك» ويدل عليه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال له ذلك لا لحق عليه السلام ف غزوة تبوك بعد استخلافه صلى الله عليه [ وآله ] 
إياه على أهله والمدينة» وقول المنافقين فيه ما قالوا» فيجحب أن تكون خلافته إنغا حصلت مدة 
غببته صلى الله عليه وآله عن المدينة» لأن المستخلف إذا عاد إلى الموضع الذي استخلف الغير 
عليه عند غيبته فظاهر الحال يقتضي زوال أمر المستخلف. 

والثاني: أن تشبيه النبي صلى الله عليه وآله إياه هارون عليه السلام يقتضي ذلك» لأن موسى عليه 
السلام إنغا كان استخلفه على قومه مدة غيبته؟. 

قيل له: أما الأول فساقط من وجهين: 

أحدهما: انا م نستدل على استحقاقه عليه السلام هذه المنزلة باستخلاف الي صلى الله عليه وآله 
إياه على المدينة عند غيبته عنهاء فيازم اعتبار حال ذلك الإستحلاف» وإنغا استدللنا على ذلك 
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بظاهر الخبر من دون أن نراعي السبب والظاهر» والعمومات لا يجب قصرها على الأسباب» وإِذا 
كان هكذا فالسبب الذي أوردة السائل لا يؤثر ق الدليل على وجه من الوحوه. 

على أن الي صلى الله عليه وعلى آله م يقل هذا القول لأمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوقت 
فقط» بل أنت الروايات أنه قال له ذلك قي مواطن كثيرة وأحوال خحتلفة» حت أنه روي عنه صلى الله 
عليه وآله يوم غدير حم أيضاً» إلا أن الطرق إلى هذه الأحوال والمواطن هي أخبار الآحاد» والتواتر هو 
لفظ الخبر» والأحول لا تعتبر من الدلالة. 

والثاني: أن ما ذكره السائل من أن الإستخلاف يجب أن يزول بعود المستخلِف وحضوره» فاسد 
أيضاًء لأن ذلك إنيما يجوز زواله إذا علم أن القصد بالإستخحلاف هو حال الغيبة فقط» فأما لو 
استحلف بعض الولاة الغير استخلافاً مطلقاً عند غيبته في موضعه لكان عوده لا يوحب عزله إذا 
۾ يعلم أن قصده استخلافه إیاه کان مدة غیبته. 

فأما الوجه الثاني الذي أورده السائل في باب هارون عليه السلام فليس فيه أكثر من ادعاء عزل 
هارون عليه السلام» وأن حلافته زالت بعودة موسى عليه السلام» بل قد بينا قي ما تقدم أنه عليه السلام 
كان خليفة لموسى عليه السلام حلافة مطلقة لا تختص بوقت دون وقت. 

فإن قال: لو كان أمير المؤمنين استحق التصرف في هذه الأمور في حال حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله على ما حكيتموه عن بعض أسلافكم» لوحب أن ينقل تصرفه فيها وإمضائه ضما لأن 
هذه من الأمور الشائعة العظيمة» التي لا يجوز كتماتا إذا كانت» فلا بد من تواتر النقل ها؟. 

قيل له: هذا لا ننكره» لأنا إنغما قطعنا على استحقاقه هما صلى الله عليه وآله وسلم» ولم نقل إنه 
تصرف فيهاء بل لا يمنع أن يكون التصرف ل يقع على هذا الحد الذي ذكر السائل» ق أن 
التصرف على هذا الحد إنما يسوغ للخليفة في حال غببة المستخلف» فأما مع حضوره فليس له 
ذلك» فكان أمير المؤمنين عليه السلام ملازماً للنبي صلى الله عليه وآله لا يفارقه في أكثر الأحوالء 
ونقول إنه لو فارقه صلى الله عليهما بعد ما قال فيه عليه السلام هذا القول فكان له أن يتصرف في 
هذه الأمور على الحد الذي يتصرف فيه الخليفة قي حال غيبة المستخلف. 


الدعامة في الإمامة ۳۳ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
DS a SS‏ 
لله عليه وآله وسلم ما وحه بسرية فيها أمير المؤمنين عليه السلام إلا وا ه عليهاء ولم يومَر عليه اح يي 
وقت من الأوقات» وهذا من أدل الدلالة على أنه صلى الله عليه وآله كان يؤهله مذا الأمر العظيم» 
وتجعل هذه الأمور طريقاً إلى تأنيس الأمة بطاعته والإنقياد له» تنبيهاً على أنه عليه السلام هو المستحق 
للرياسة على الكافةء وأن أحد من أمته لا یکون رئیساً علیه. 

فإن قال: ولم قلتم إن أمير المؤمنين عليه السلام استحق بهذا القول أن يكون خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم متى غاب عنه» مع ورود الأخبار بأنه قد غاب عنه صلى الله عليه وآله إلى مواضع 
وكان أميرها بغيبته سواه» [بعثه] إلى مكة بقراءة سورة براءة على المشركين وأمير الموسم في تلك السنة 
أبو بكر» وكذلك لا غاب عنه صلى الله عليه وآله إلى تبوك كانت إمارة المدينة إلى ابن أم مكتوم وهذا 
یدل علی حلاف ما ذهبتم إلیه؟. 

قيل له: الأحبار ختلفة قي هذا الباب» قد روي عن أمير المؤمنين هما أحذ سورة براءة من أبي 
بكر رحع إلي المدينة وحرج أمير المؤمنين إلى مكة متولياً لأمر الموسم ولقراءة براءة على المشركين» 
ن الا ن و فال اا 

وكذلك احتلف في أمر المدينة» فمن الناس من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
استخحلف عليها ابن أم مكتوم» ومنهم من ذهب إلى أنه أستخلف محمد بن مسلمة» وأكثر 
الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف عاليها أمير المؤمنين عليه السلام» وإلى 
هذا ذهب أكثر المتكلمين ونقلة الأحبار والمغازي» وإذا تعارضت الأحبار على هذا الخبر» فأكثر 
N N O‏ 
هذا الباب أن أمير المؤمنين عليه السلام استحق بدلالة هذا الخبر بعد ما قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ما قال أن يكون خليفة على أمته عند غيبته عنه وبعد وفاته. 

ولسنا نقطع على تاريخ الخبر فإن طرقه من الآحاد التي لا توحب العلم» فإن ثبت أنه عليه السلام 
غاب إلى موضع من المواضع وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه غيره» وقطعنا أن 
ذلك كان قبل هذا الخبر الذي اقتضى استخلافه عليه السلام إياه» والتواريخ تدل على أن هذه 


الدعامة في الإمامة ۳٤‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
الأحوال التي ذكرها السائل تقدمت هذا الخبر» والأصح فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك قبل مُضيّه صلى الله عليه وآله بعدة يسيرة» فبان بما ذكرناه سقوط ما أورده السائل. 
[الفالدۃ من تشبیہ ام م المومتین بہالون دون يوشح] 

فإن قال: لو أراد البي صلى الله عليه وآله وسلم استخلافه بهذا الخبر لشبهه بخليفة موسى على 
أمته وهو يوشع بن نون» ولم يشبه يمن لا يلي الأمر بعده. 

قيل له: هذا الذي ذكرته هو تخيير الأدلة على ناصبها وذلك فاسد» لأن الأدلة توضع بحسب 
الصلاح» والحكيم متى أزاح العلة قي بيان ما قصد بيانه» ومكن من الوقوف على مراده» فَسَسَهّي 
الأدلة من بعد عليه فاسد. 

ألا ترى أنه لا فصل بين من يقول من المشبهة لو أن الله تعالى أراد نفي الرؤية عنه بقوله إلا تدركه 
الأبصار)[الأنعام/٠٠٠].‏ لكان يقول لا يراه الرآؤون» ولا يبصره المبصرون في حال من الأحوال. 

وبين من يقول من الحبرية لو أن الله تعالى أراد أن يبين أن أفعال العباد غير مخلوقة له م یکن يقول 
[أحسن كل شيء خلقه][السجدة/۷]» بل كان يقول كلما هو قبيح في عقول العقلاء م يخلقه وم 
يخترعه» وقد علمنا فساد هذه الطريقةء» فكل ما يؤدي إليها يحب أن يكون فاسداً. 

وقد ذكر في فائدة تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام ارون عليه السلام 
دون یوشع بن نول وجوه:. 

منها: انه صلی الله عليه وآله لو شبهه بیوشع بن نون لکان قد دل على خلافته» ولم یدل على 
أنه أفضل الأمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتشبيهه ارون عليه السلام يقتضي 
الخلافة والتفضيل» فوحب أن يكون هذا أولى. 

ومنها: أن استحلاف موسى عليه السلام طمارون عليه السلام مذكور في القرآن ليس لأحد دفعه 
واستخحلاف موسى عليه السلام ليوشع ليس مذكوراً فيه» فأراد صلى الله عليه وآله أن يدل على 
خحلافته بأوضح الأمرين وأبعدها من الشكوك والشبهة. 


الدعامة فى الإمامة o‏ إمامة علي( ع)/خبر المنزلة 
ومنها: أنه صلی الله عليه وآله أراد أن ببين استخلافه إياه في حال حياته إذا غاب عنه» وبعد 


وفاته» ولو شبهه بيوشع م يكن ذلك على الأمرين. 


وال أخرى على اكلافه من خب رامنرل 

وقد استدل بهذا الخبر من وجه آخر: وهو انا قد علمنا أن إحدی منازل هارون من موسی أنه لا 
يجوز أن يكون رعية لأحد من أمته» فيجب أن تكون هذه النرلة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام» وإذا 
بطل كونه رعية فلا بد أن يكون راعياً» ويعكن أن يعترض على هذا بأن هذه المنزلة إنغا علمنا 
استحقاق هارون عليه السلام إياها من حيث كان نبياً» لأن كون الي صلى الله عليه وآله وسلم نبياً 
يقتضي أن لا يكون رعية لغيره» وإذا كانت النبوة مستتناة من الخبر م يعلم ثبوت هذه المنزلة. 

ولا يرحع هذا علينا فيما قلناه من قبل من أن استثناء النبوة لا تقتضي استثناء الخلافة» لأنا قد بينا 
في ذلك الموضع أنا لم نعلم استحقاق هارون عليه السلام هذه المنزلة من حيث كان نبياً» بل لأن 
العلم بكون النبي صلى الله عليه وآله نبياً لا يقتضي العلم باستحقاقه التصرف في الأمور التي يتصرف 
فيها الأئمةء ويبعد أن يقال إنا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله من حيث كان نبياً لا يصلح أن 
يكون رعية لغيره» بل الصحيح أن النبوة تمنع من هذا فهذا هو الفرق بين الموضعين. 


الدعامة في الإمامة ۳٦‏ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 


[الدليل الغاني: خبر الغخدير] 
دليل آخر» ومما يدل على إمامته عليه السلام: قول الي صلى الله عليه و آله وسلم ((من 
كنت مولاه فعلي مولاه)) » وهذه اللفظة تفيد معان كثيرة: 


(") خير الغدير من أشهر الأخبار المتواترة فقد رواه جماعة وافرة من الحدثين عن جماعة لا تحصى من 
الصحابةء فلا يكاد يخلو كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة لدى الموالف والمخالف من ذكره» وإليك بعضاً من 
ذلك: 

رواه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: الإمام أبو طالب ني الأمالي (۳۳)» والنسائي في الخصائص »)٠١١(‏ 
وأحمد قي المسند »)٠١١/١(‏ وأبو يعلى ثي مسنده (١/۲۸٤)رقم(۷٦٥)»‏ والطبرا قي العجم الصغیر »)۱١۹/۱(‏ 
والطيالسي تي المسند (۲۳)رقم(٤ »)١ ١‏ واحب الطبري تي كتابيه ذحائر العقبى (1۸)» والرياض النضرة .)١ ٦1/۲(‏ 

وعن ابن عباس: الحاكم في الستدرك )١۳۲/۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه على التصحيح الذهي» وأحمد قي 
المسند( ١‏ /۳۳)» والدسائي قي الخصائص(٩ ٤‏ )رقم(۸۱ و ۸۲)» والخطيب البغدادي في تارخه( ٤ ٤/۱۲‏ ۳). 

وعن زيد بن أرقم: مسلم في صحيحه »)۳٠۷/۲(‏ وأحمد »)۳۷١ »۳٦۸/٤(‏ والحاكم في المستدرك 
(۱۱۸/۳)رقم(٦۷١٤)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وسكت عنه الذهي» والنسائي ٿي 
السنن الکبرى(٥/٥٤)‏ رقم(۸٤ »)۸١‏ والطبراني في الأوسط( ٥۳۳/۱‏ )رقم( »)١۹٦‏ والطبرا في الكبير 
أيضأً(۲۲/۲)» والطبري تي ذخائر العقبى(١١١).‏ 

وعن البراء بن عازب: محمد بن سليمان الكوفي في المناقب (۳1۸/۲) رقم(٤ »)۸٤‏ وأحمد قي المسند 
(۸/9)» وابن ماحة )٤١/١(‏ رقم »)١١١(‏ والنسائي في الخصائص »)١٠۲(‏ والخطيب البغدادي قي تاريخ 
بغداد »)۲۳٠/١ ٤(‏ والطبري في ذخائر العقى .)١۷(‏ 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أحمد »)١١۸/١(‏ والنسائي في الخصائص »)٠١١(‏ و ابن حبان 
(١٠/١۳۷)رقم(١۹۳٩1)»‏ والحاكم في المستدرك (١۸/۳٠١)رقم(۷۷١٠)»‏ وابن الأثير ق أسد الغابة 
(۲۱۷/۰(۰)۹۲۲۳)» واميثمي ی جمع الزوائد .)٤٩/۹(‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص: ابن ماحة(١/۲٤)ح(١٠٠١١٠۲١)»‏ والنسائي في الخصائص(۱۷1) ح(٤‏ 5۹ »)۹1٩‏ 
والحاكم في المستدرك(۳/١٠١۲١)ح(٠٠٦٤)»‏ واميثمي في الزوائد(۷/۹١١).‏ 

وعن أبي هريرة: ابن أبي شيبة» والبزار في مسنده (۱۸۷/۳)» وأبو يعلى »)۳١۷/١١(‏ والطبراني في 
الأوسط(۲/۱٠۳‏ )رقم .)١١١١(‏ 


الدعامة في الإمامة ۳۷ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
محمولاً على جميع ما يفيده من العاني إلا ما حص الدليل» فصار الخبر كأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال من كنت أولى به فعلي أولى به» وقد علمنا أنه كان صلى الله عليه وآله أولى بأمته» والقيم 
عليهم» والمطاع فيهم» والمتصرف على أمره ويه كتصرف الرعاة لارعية» فيجب أن يكون أمير 
لمؤمنين عليه السلام أولى الأمة هذه الرتبة على وحه الخلافة له صلى الله عليه وآله» وهي الإمامة. 

فإن قال: وما الذي يدل على صحة هذا الخبر؟. 

قيل له: الوحوه التي قدمناها في الدلالة على صحة الخبر الأول. 

فإن قال: أحدٌ ما اعتمدتقوه على صحة الخبر الأول هو إجماع أهل العلم على قبوله» وهذا لا يسلم 
لكم قي هذا الخبر» لما حكي عن بعض الناس من المخالفة في صحته» وما حكي عن بعضهم من 
الطعن قي طرقه» حقى أنه قال بعض أصحاب الحديث: أنه لا يعرف بين مكة والمدينة موضع يعرف جخم؟. 
قيل له: قد تقدم البيان أن الخبر إذا اشتهر وظهرَ نقلّه بين أهل العلم» واحتج به بعضهم على أمر 
من الأمور» ولم يدفع الباقون احتجاحهم - من حيث ادعوا أنه لا أصل له» أو لا تُعلم صحته» وإنما 
دفعوه لتأويل أو ما يجري جرى الإعتراض على وحه الإستدلال - كان ذلك كالدلالة على إجماعهم 
على قبوله» ولم يقدح فيه حكاية من يحكي المخالفة من قوم جهولين لا يعرف حاهم» وهل هم 
فيمن يعتبرون قي الإجماع على هذا الباب أو لا يعتبرون؟ أو هم ممن سبقهم الإجماع أولم يسبقهم؟. 
لأن مثل هذا لو قدح في الإجماع لم تسلم أكثر الإجماعات لجحواز مثل هذه الدعاوى فيها. 

فأما طعن من طعن في بعض طرقه: فإنه لا يؤثر في صحته» لأن الخبر المتواتر الذي يثبت كونه موجباً 
للعلم وقاطعاً للعذر لا تعتبر طرقه وأسانيده» لأن ذلك إغا يعتبر في أخبار الآحاد» ألا ترى أن التابعين 
لو اجتمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قولاً من الأقوال» لقطعنا على صحته» وإن 
م ينقله إلينا متصلاً إلا نفر لا يقع العلم بخبرهم» أو كان فيهم مطعون. 

وعن أنس بن مالك: الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(۳۷۷/۷) قي ترجة الحسن بن علي بن سهل 
برقم(ه ۰ ۳۹)» وابن عساکر في تاریخ دمشق (۸۱/۲) رقم( ٥۸۳‏ )ني ترجمة أمير المؤمنين عليه السلا وغيرهم. 


الدعامة في الإمامة ۳۸ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
بین صحة هذا: قوله صلی اله علی وآلہ ((لا تنکح الراة علی عمتها ولا علی خالتها)) ما علمتا 
صحته بالإجماع لم یعتبر حال طرقه وأسانیده» ولو کان في لته قوم مطعونون» أو كان أكثرهم 
مطعونين» لم يؤثر ذلك ق العلم بصحة الخبر. 

والإعتراض عليه بطعن أصحاب الحديث على طريقه: من فعل الجهال الذين لا معرفة لهم با 
يوحب العلم من الأخبار وما لا يوحب» وليس هذا من صفة القوم الذين هم منتسبين إلى الحديث. 

وأما ما حكي من إنكار من أنكر أن يكون بين مكة والمدينة موضع يعرف بخم: فليس بطعن 
على الخبر» وإنغا هو طعن على من أضاف إلى هذا الموضع» وقد بينا فيما تقدم أن الأحوال 
والأماكن التي ورد فيها وعليها هذه الأخبار طرقها الآحادء وأنا لا نرحع إليها في الإستدلال» 
وإنما نرحع إلى لفظ الخبر الذي قد ثبت كونه متواتراً على وجه يوحب العلم ويقطع العذرء 
فالتعلق بمذا الجنس لا يعترض ما نستدل به. 

ومما يبين صحة ما قلنا: أن إنكار المواضع لا تقتضي إنكار صحة الخبر» لأن من الناس من 
أقر بالخبر وادعى أن تاريخه متقدم هذا الوقت» وهو قول من يذهب إلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال ذلك في زيد بن حارة. 

فإن قال: ليس قد حكي عن كثير من المتكلمين أنه قال: إن صح هذا الخبر فتأويله كيت 
وکیت» وهذا يقتضي کونه شاکاً فیه غير قاطع على صحته؟. 

قيل له: هذا القائل حجوج بالإجماع» فقوله شاذ متروك» لأن الإستدلال بهذا الخبر ظهر واندشر قبل 
وقته» ولم حك عن أحد من المخالفين رده» وإنغا حكي ما يجري جحرى الإعتراض على الإستدلال به. 
فإن قال: م قلتم إن هذا اللفظ يفيد معن الأوللى» وإن أفاده كان حقيقة ق ذلك؟. 

قيل له: أما إفادته هذا المعنى فظاهر قي اللغةء لأن استعمال مولى في كل موضع يستعمل فيه» 
ولا يعنع منه أحد من أهل اللغة» لأنم يقولون: أنا أولى بهذا الشيء فأنا مولاه. 

يمين هذا: قوله تعالى مَأواكمُ الَا هي مَوْلاكُمْ وبس الْمَصِير) [الحديد/١١]»‏ أي أولى بكم. 


الدعامة في الإمامة ۳۹ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
فان قال: لو كانت هذه اللفظة معناها الأول وحب أن يكون استعمالها و استعمال اللفظة 
الأحرى بجريان محرى واحد على طريقة واحدة» فلا يفيد أحدها إلا ما يفيده الآحر» لأن هذا 
هو حکم کل لفظتین متفقتین. 

قيل له: إنغا هذا يحب قي اللفظتين إذا كانت كل واحدة خحاصة» فأما إذا كانت إحداها حاصة 
والأحرى مشتركة م يجب ذلك فأما كونا حقيقة في هذا المعنى فإنما حكمنا به لأن من حق اللفظ 
إذا ثبت استعماله ني معنى من المعاني أن يحكم بأنه حقيقة فيه مقى لم يكن هناك ما يحب حله على 
المجاز» وهذا هو الفصل بين الحقائق والحازات. 

[وحہ استعقاق ام الومتیں علیہ السام للرلای] 

فان قال: إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان أولى بالأمة من حيث كان نبي 
وحصه بالنبوة ووصفه بذلك على وجه التمیيز له من غيره» فقال اللي أَولّى بالْمُؤْمبينَ من أَنْفُسِهم 
واج أمَهانُهُم)[الأحزاب/]ء وأمير المؤمنين عليه السلام م يشاركه في النبوة فيجب أن يكون 
غير مشارك له في هذه الرتبة» كما م يجب أن يكون مشاركاً له ي أن أزواحه أمهاتم. 

قيل له: استحقاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرتبة من حيث كان نبياً لا ينع مشاركة 
غيره إياه فيها من حيث كان خليفة» له أو قد يثبت كوخا منفصلة عن النبوة» فلا يمنع مشاركة 
غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإن كان هو استحقها بالنبوة وغيره استحقها باستخلافه صلى 
الله عليه وآله وسلم إياه» لأن اشتراك الموصوفين في حكم من الأحكام لا يوحب أن يكون 
أحدها استحقه على الوحه الذي استحقه الآحر. 

ألا ترى أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة علينا كطاعة الله تعالى» وإن كان هو 
صلى الله عليه وآله وسلم استحق ذلك من غير الوحه الذي استحقه الله» وإنغا لم يحكم بأن أزواج أمير المؤمنين 
عليه السلام أمهات الؤمنين» كما حكمنا بأنه أولى بالمؤمنين لقيام الدلالة على أحد الأمرين دون الآحر. 

آلا تری أنه صلی الله عليه وآله وسلم هما قال فيه ((من کنت مولاه فعلي مولاه)) ولم يقل من کن 
أزواحي أمهات همم فأزواحه أمهات له» فحمل أحد الأمرين على الآحر قي تماية البعد. 


الدعامة في الإمامة 0 إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
فان قال: لیس بابر (من کنت مولاه فعلي مولاه على الوه الذي آنا مولام) أو ني الوجه الي آنا 
مولاه) فما اُنکرتم ُن یکون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مول طحم بأن يون أولى بهم ف الأمر 
والنهي ووحوب الطاعة» ويكون أمير المؤمنين عليه السلام مولى همم من حيث استحق عليهم أن يوالي 
مولاه للدين والحبة كما استحق ذلك بعض الؤمنین على بعض على ما بینه الله تعالى بقوله وَالمُومنُونَ 
َالْمُومتاث بَعْصَهُمْ أولياءٌ بَغضٍ) [التوبة/١ »]٩‏ فلا يكون قي ذلك دلالة على الإمامة» لأن هذا مثل 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم ((من أحبني فليحب الأنصار))» فإذا ادعيتم في الخبر ما يدل على أنه عليه 
السلام أولى بهم كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بم ني الأمور التي ذكرتموها فينوا ذلك. 

قيل له: أما القول بأنه عليه السلام أولى بالأمة على الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فنحن نبرا منه من قائله» لأنه صلى الله عليه وآله وسلم استحق ذلك بالنبوة» وهو عليه 
السلام استحقه باستخلافه له» فأحد الأمرين متميز عن الآحر. 

وإنما نقول إنه عليه السلام استحق ذلك في الوجه الذي استحقه صلى الله عليه وآله وسلم: 
لأن كل واحد من الأمرين هو استحقاق التصرف في أمر الأمة على الوحه الذي يتصرف الراعي 
على الرعية» والذي يدل على ذلك أمران: 

أحدهما: ظاهر اللفظ» وذلك أن القائل إذا قال: فلان وفلان حت يذكر جماعة من الناس شركائي 
فی کیت وکیت» ثم قال: فمن کنت شریکه فزید شریکه» اقتضی ظاهر اللفظ أن زیداً شریکه يي 
الأمر الذي شارك الجحماعة فيه دون آخر» وحله على آخحر حت يخرج من أن يكون متعلقاً بالكلام 
الأول فن علته تقتضي إخراج الكلام عن ظاهره» ولا يصح له على ما يجري هذا ابجرى إلا بدلالة 
يرع إليهاء وإذا ثبت هذا وحدناه صلى الله عليه وآله وسلم قرر عليهم كونه أولى بمم» (رفقال الست 
اوی بکم من انفسکم))» فلما قالوا: بلی» قال عاطفاً على ذلك: ((فمن کنت مولاه فعلي مولاه)) 
فمتى حل الكلام على ظاهره وحقيقته اقتضاء أن يكون عليه السلام مولاهم في الوحه الذي كان فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولاهم فيه على ما بينا قي المغال الذي بينا. 


الدعامة في الإمامة ٤١‏ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
مولاکم» لكان ظاهره يفيد أنه عليه السلام أولى بحم في هذه الأمور التي ذكرناء لما بينا من أن اللفظ 
يحب هله على جميع ما يحتمله إلا ما يخصه الدليل. 

فأما ما ذكر السائل من حمله على الموالاة في الدين: فإن ذلك لا يقدح فيما نذهب» لأن 
کون ما ذكره مراداً لا ينع من أن يراد ما ذكرناه أيضاًء فنحن نحمل اللفظ على الوحهين جميعاً 
وعلی کل وه بلح 5 مع مان 

فأما تشبيه ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (رمن أحبني فليحب الأنصار)»: فبعيد» لأن ذلك 
ليس فيه أكثر من الحث على محبة الأنصارء وليس فيه دلالة على معنى الأولى والولاية على وحه من 
الوحوه» وهذا نما لا شبهة فيه» ولكن بعض الجهال اعتمده فذكرناه. 

فان قال: قد وصف الله تعالى كل واحد من المؤمنين بهذا الوصف» ولم يكن فيه دلالة على الإمامة» 
وهو قوله تعال قن الله ُو مَلاة وجبريل وصالخ المُؤْمنين وَالمَلانكة بَعْدَ ذلك طَهير [التحرم/٤]؟.‏ 

قيل له: لو خلينا وهذا الظاهر لحملنا اللفظ على جميع ما يحتمله» ولكن قامت دلالة على أن 
الله تعالى م يرد بذلك كون كل واحد من صالحي المؤمنين أولى بالأمة ق هذه الأمور» وهو 
إجماع المسلمين يمنع من حمل الآية على ذلك. 

فإن قال: نحن نسلم لكم أن لفظ الخبر حمول على الأولى» ونقول إنه يحب أن يكون أولى تي مر 
من الأمور» وذلك غير مذكور في اللفظ, فالإحتجاج بظاهره غير صحيح؟. 

قيل له: قد ثبت من أصلنا أن اللفظ إذا كان مفيداً لأمور كثيرة على وجه الحقيقة ولم يبين 
المخاطب . مع كونه حكيماً أن مراده بعض تلك الأمور» وحب أن يحكم بأنه أراد ميعهاء ولولا 
ذلك لما قام دلالة التخحصيص. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون للراد بذلك أنه عليه السلام ناصر للمؤمنين على الوجه الذي 
ينصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيلزم المسلمين موالاته على هذا الخبرء كموالاة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهذه منزلة عظيمة؟. 


الدعامة في الإمامة ۲< إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
Vey JE E E U EE RRO‏ 
یمنع منه مانع» فحمله على هذا لا يعنع عما ذكرنا. 

اواب عن شب کون خب ر الغ م بسبب ید بن حارش 

فان قال: ما انکرتم أن یکون رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال ذلك عند سبب خصوص 
وهي الملاحَاة التي حرت بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين زيد بن حارثةء فقال زيد: لسث مولاك» 
وإنغا أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك 
هذا القول ليدل على أنه مولاه أيضا؟. 

قيل له: قد أجاب عن هذا السلف رحمهم الله تعالى بأجوبة:. 

منها: أن موت زيد بن حارثة متقدم لتاريخ هذا الخبر» لأنه قتل مؤتة وهذا الخبر يقال أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قاله عند مُنصَرَفِهِ من حَجَة الوداع» وغزوة مؤتة قبل حجة الوداع بمدة طويلة. 
ومنها: أن زيد بن حارثة م يكن يخفى عليه أن مولى الرحل هو مولى ابن عمه» فحمل الخبر 
على هذا الوحه هو حمل له على ما لا یفید. 

ومنها: أنه لو لم يفد إلا هذا القدر لم يصح أن يذكره أمير المؤمنين في فضائله عليه السلام» وبيان 
تفضیله وإمامته» ولکان لا معنی لقول عمر (لقد أصبحت مولاي ومولی كل مؤمن ومؤمنة). 

والذي نختاره في الجواب عن ذلك: هو ما تقدم ذكره» مع أن حمل الخبر على هذا الوحه أيضاً لا 
ينع نما نذهب إلیه ولا يقدح فیه» وقد بینا فیما تقدم ذکره أن ورود الخبر على سبب لا يوحب قصره 
عليه» وهذا هو الحواب عن قول من يذهب إلى أنه لم يذكر في شأن زيد بن حارثة وإغا ذكر قي 
شأن أسامة بن زيد انفصالاً من فساد ذلك القول ببيان تاريخ الخبر. 


الدعامة في الإمامة ۳ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 


ولال خب الريم علس الإا 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون لفظ الخبر لا يصح أن يكون فيه دلالة على إمامته» لأن المستفاد 
بالإمامة هي أحکام شرعية لا يدل عليها إلا اللفظ الشرعي» ولفظة المولى ليست من الألفاظ 
الشرعية» فكيف يستفاد منها الإمامة؟. 

قيل له: هذا غلط» لأن الأحكام الشرعية لا تمنع أن يعبر عنها ويدل عليها تارة ق اللفظ الشرعي 
يوضع له» ويعبر عنها أحرى بألفاظ لغوية تتناول تلك الأحكام وتفيدهاء وإن كان قي بيانا بالألفاظ 
اللغوية ما يحتاج إلى ضروب من التفصيل لا تاج إلى مثلها إذا عبر عنها بلفظ شرعي مختص جا. 

ألا ترى أن الفرض الذي هو الح لا يمنع أن يبَيَنَ ويْعبَرَ عنه بهذا اللفظ الشرعي الذي يختص 
به» ومرة بألفاظ لغوية مثل أن يقال هل من مستطيع يازمه أن يعقد الإحرام في موضع كذاء بأن 
يفعل ذا وكذا» فيطوف ویسعی» ویقف فی موضع کیت وکیت» ویفعل ویصنع» حت تأي على 
جميع عمال الحج» فكذلك لا بمنع أن يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلاف أمير 
المؤمنين عليه السلام بأن يقول: كما أن أولى بكم بأن آمركم وأغاكم وأتصرف فيكم تصرف 
الراعي على الرعية فعلي اولي بذلك» كما لا بمتنع أن يبين ذلك بلفظة شرعية فيقول: هذا إمام 
لک وإذا كان هذا هكذا بان سقوط ما اعترض به السائل. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن حمل الخبر على ظاهره يفيد أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام إماماً مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فی حال حیاته» وهذا قد عرفنا فساده؟. 

قيل له: الجواب عن هذا الإعتراض من جهتين: 

أحدهما: ما تقدم ذكره» وهو أن ذلك إا يفيد كونه حليفة له صلى الله عليهما قي حال حياته مى 
غاب عنه وبعد وفاته» وهذا لا يوحب وصفه بالإمامة في تلك الحال» مع أن يد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فوق يداه» وإن جاز أن يعبر عن هذه النزلة بعده صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة إذا 


م يكن فوق يده عليه السلام يد أحرى على وحه من الوجوه. 


الدعامة في الإمامة a:‏ إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
استحقاقه عليه السلام ني تلك الحال أن يكون أولى بأمر الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على 
ا لحد الذي يقتضيه نص الإمام على إمام بعده. 

ألا ترى أن إماماً من الأئمة إذا نصب ولي العهد لم يوحب ذلك أن يكون إماماً معه» وإنغا 
يوحب أن يكون مستحقاً فى تلك الحال أن يتصرف ف الأمور عند موته» فيكون في حال حياته 
ولي عهده وإماماً من بعده» وعلى هذا الوحه نص أبي بكر على عمر عند من يقول بذلك من 
أصحابنا المعتزلة» ولم يوحب ذلك أن يكون الثاني . 

فإن قال: في الظاهر ما يمنع نما قلتموه» وذلك أن قول عمر له (أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة)» فدل ذلك على أن السامعين عقلوا من الخبر أن المستفاد به حاصل له عليه السلام في 
تلك الحال» فإذا م يجز أن يكون الحاصل هو الإمامة ثبت أن المراد بالخبر غيرها. 

قيل له: م نعدل عن موحب الظاهرء لأنا نقول إن استحقاق الأمر حصل له قي تلك الجال على أن 
يكون متصرفاً فيه ن المستقبل» فالمستفاد باللفظ حصل له استحقاقه ف الوقت» على ما بيناه في حال 
من يجعل إليه ولاية العهد» لأن الإستحقاق يحصل له في الحال» وإن كان التصرف متأحراً. 

فإن قال: إذا جوزتم أن يتأحر التصرف عن ذلك الوقت» فما الفصل بينهم وبين من يقول: إنه 
عليه السلام استحق في ذلك الوقت أن يكون متصرفاً ني الأمر بعد الثلائة» على ما نذهب إليه. 
قيل له: ججويز هذا يمنع من الظاهرء لأنه دل على أنه عليه السلام أولى بالإمامة ق تلك الحال» 
ولو كان يستحق التصرف بعد الثلاثة» لم يكن هو أولى بحم في تلك الحال» بل كان يكون 
الأولى غيره» وإذا كان هكذا سقط ما أورده السائل. 

فان قال: فإذا كان ظاهر الخبر أوحب استحقاق المنزلة في تلك الحال فصرف التصرف منها إلى 
وقت دون وقت لا يصح إلا بدلالة» وليس هكذا حال من يجعل إليه ولاية العهدء لأنه يقرن 
بتوليته ما يدل على استحقاقه الأمر من بعده. 


الدعامة في الإمامة °< إمامة علي( ع)/خبر الغدير 
عليه وآله وسلم أراد بمذا القول إثبات هذه المنزلة لأمير المؤمنين عليه السلام ذهب إلى أنه أنبتها صلى الله 
عليه وآله وسلم على وجه الإستحقاق له والإستخحلاف» على هذا الحد من جهة العرف يقتضي ما قلناه. 

دليل آخر: فضه على الأمة] 

ومما يدل على إمامته عليه السلام قيام الدلالة على أنه أفضل الأمة: وقد ثبت أن الأفضل هو 
أولى بالإمامة» وأن إمامة المفضول غير سائغ على وحه من الوحوه» فوحب أن يكون هو الإمام 
بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دون غیره. 

فان قال قائل: قد بينتم هذه الدلالة على دعاوى يخالفون في جيعهاء والدلالة لا تصح من دون 
بيانما: منها: أنه عليه السلام أفضل الأمة» ومنها: أن الأفضل أولى بالإمامة» ومنها: أن إمامة 
المفضول لا تجوز على وجه من الوحوه» كان هناك عذر أو لا؟. 

قيل له: الأمر كما قلت» والدلالة لا تصح إلا بعد أن تدل على هذه المواضع» ونحن ندل 
عليها ونستقصي بيانما عند الكلام في التفضيل من هذا الكتاب إن شاء الله عز وحل. 


الدعامة في الإمامة ٤“‏ إمامة علي( ع)/آية الولاية 
دلیل آخر: [آية الولاية] 

وقد استدل سلفنا رحمهم الله على إمامته عليه السام بقول الله عز وحل لما كم الله وَرَسُولةُ ودين 
منوا الَذِينَ يُقيمُون الصَلاة وَيُوُْونَ الراة وَهُمْ رَأكعُودًرامائدة: ١ه‏ وترتيب الإستدلال بهذه الآبة: 

هو أن الله تعالى ذكر فيها من إليه الولاية على الخلق والقيام بأمورهم» ويازمهم طاعته» ويجب عايهم 
امتغال مره ونیه» فبداً بنفسه تعالی» تم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم ذكر من المؤمنين مَّن 
له صفة خخصوصة» وقد علمنا أن المراد به واحد من المؤمنين» وإن كان اللفظ لفظ الحماعة لقيام الدلالة 
على بطلان كون الحماعة أئمة في وقت واحد لأن ذلك خلافاً يؤدي إلى أن يكون الوالي هو غير 
المولى عليه» والآمر هو المأمورء والمطاع هو المطيع» وإذا ثبت أن اللمراد بها واحد من المؤمنين» ووصف 
ذلك الواحد بصفة مخصوصة» وهي كونه مؤتياً للركاة ني حال الركوع» وحب أن يكون ذلك الواحد 
الذي أريد بالآيةء هو أمير المؤمنين صلى الله عليه» لأن كل من ذهب إلى أن اراد بالآية هو إثبات 
الولاية لواحد من المؤمنين دون جماعتهم ذهب إلى أنه أمير المؤمنين عليه السلام» إذ لم يدع أحد أن المراد 
به واحد ممن احتلف في إمامته سواه صلى الله عليه» ولأن الصفة التي وصف هذا المؤمن بها وهي كونه 
مؤتياً للركاة في حال الركوع لم يدع حصوهما لأحد ممن احتلف قي إمامته سواه عليه السلام» فثبت يذه 
الجملة أن الواحد الذي دلت الآية على ولايته هو أمير المؤمنين عليه السلام. 


ولال لفظء الى علس الإا 
فان قال قائل: لم قالتم إن لفظة الولي تفيد الإمامة؟. 
قيل له: لظهور الحال ني اللغة من أن الولي يفيد الولاية» وكل من له ولاية في مر من الأمور 
يوصف بأنه ولي ذلك الأمر» وهذا الإستعمال مطرد ق اللغة والشرع. 
ألا ترى أن السلطان يوصف ف اللغة بأنه ولي أمر الرعية» لما كانت ولاية أمرهم إليه » وعصبة 
المرأة في الشرع يوصفون بأم أولياؤها لما كانت إليهم ولاية العقد عليهاء وعصبة لمقتول 
يوصفون بأنم أولياء للدم لما كانت الولاية ني الإستيفاء إليهم والإبراء للقاتلء وهذا أظهر من أن 
يحتاج إلى إطالة الكلام فيه. 


الدعامة في الإمامة 4۷ إمامة علي( ع)/آية الولاية 

فإن قال: قد وجدنا انتفاء هذا الإستعمال مع وجود الولاية والقيام بأمر الغير» وثبوته مع انتفاء 
الولاية» فدل ذلك على أن هذه اللفظة ليست بحقيقة فيما ذهبتم إليه» وذلك أن زوج المرأة لا 
يوصف بأنه وليها وإن كان قيماً عليها متولياً لأمرهاء وبنو العم ليس مم ولاية على ابنة عمهم 
قي جميع أمورها وإن كانوا أوليائها؟. 

قيل له: هذا الذي ذكرته قي غاية البعدء لأن كل أمر ثبت فيه ولاية الغير فإن ذلك الغير 
يستحق في اللغة الوصف بأنه وليه على ما بيناه. 

وأما وصف الزوج بأنه ليس ولي المرأة» فإنه لا يمتنع من حهة اللغة» ألا ترى أنه لا يمتنع قي اللغة 
أن يقال زوج هذه المرأة أولى بها وهو وليهاء وإن قل استعمال هذه اللفظة من حيث كثر 
استعماله من جهة الشرع في العصبةء ولا بمتنع أن يكون بحنب استعماله فيه لإزالة اللبس من 
حيث صارت اللفظة قي الشريعة شائعة قي العصبة. 

فأما بنو العم فإتم وصفوا بام أولياء لما كان هم من ولاية العقد عليهاء ولم بمتنع أن يكونوا 
أولياء في أمر دون أمر» لأن الولاية قد تكون حاصة كما تكون عامة» فليس يجب من حيث 
كانوا أولياء ني أمر أن تكون لمم ولاية في سائر الأمور. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون للراد بالولي ني هذه الآية هو من تلزمنا موالاته وبته في الدين على 
ما وصف الله تعالى به المؤمنين» من أن بعضهم أُولياء بعض» وأول الآية تدل على ما قلناه» وهو 
قوله تعالی تا ايها الَذِينَ آمئوا لا َتَخذوا اهود وَالَصَارى أَولاء بَعْطْهُم لاء بغضٍ ومن يمَوَلَهُمْ 
منم وله مهم د الله لا يَهدي لوم الظَالمين)رلمائدة:٠)»‏ إلى آخر ما ذكرتم ثم قال وإنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا] فنهى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» وبين أن الواحب عايهم 
هو موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة لمؤمنين» الذين من صفتهم أخم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهو راكعون» وليس للمراد به أنم يؤتون الركاة قي حال الركوع؟. 

قيل له: لفظة الولي مفيدة للأمرين على وجه الحقيقة» فنحن نحملها عليهماء فنقول: إن المراد به 
الولاية واموالاة جيعاًء إذ لا تنانفي بينهماء وإذا كان هذا هكذا فما ذكره السائل لا يقدح فيما وصفناه. 


الدعامة في الإمامة ۸ إمامة علي( ع)/آية الولاية 
عنه» لأن ظاهر اللفظ يفيد أَنُم يؤتون الزكاة في حال الركوع. 

ألا ترى أن القائل إذا قال: صديقي هو الذي يؤثر على نفسه وهو محتاج» فظاهر الكلام يفيد 
أن صديقه هو الذي ينره في حال الحاجة» وكذلك إذا قال القائل: زيد ممن يقاتل وهو راكب» 
فظاهر اللفظ يفيد أنه يقاتل في حال الركوب» وإذا كان هذا هكذا فما ذهب إليه السائل عدول 
عن الظاهر من غير دلالة فوحب أن يكون فاسداً. 

[إثبات نرول اليم في علي علیہ السلام ولواب عن الشب 

فإن قال: قوله تعالى إالذين آمنوا) يفيد لفظ الحماعةء لا يجوز صرفه إلى الواحد» وكذلك قوله تعالى 
إيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) هو عبارة عن وحود الفعل تي المستقبل» فحمله على الماضي لا يصح؟ 

قيل له: استعمال لفظ الجحماعة قي الواحد تعظيماً له وتفخيماً لحاله أظهر في اللغة من أن نحتاج 
إلى بيانه» وعلى هذه الطريقة قال الله تعالى ًا حن رلا الذَكرَ وَإِنَّا لَه لَحَافظون)رالحجر:). 

وكذلك استعمال لفظ المستقبل في الماضي ظاهر أيضاً وعلى هذا الوحه قال تعالى كَذَلِك تفص 
عَليْكَ من أَناءِ ما قذ سبق وَقَذ ايتاك من لَدنَا كرا رطه: »)٩ ٩‏ قال تعالى وبري فرْعَود وَهَامَانَ 
وَجُنودَهُمَا مِنْهُمٌُ ما اوا يَحْذرُود)رالقصص:٦)»‏ وإذا كان استعمال ما ذهبنا إليه شائعاً في اللغة 
ظاهراً فيها بطل الإعتراض ها قال السائل. 

وإن قال: لم صرتم انتم بأن تحملوا أول الآية على ظاهره وعمومه» وتحملوا الباقي على احاز على ما 
ذكرتموه» بأولى منا إذا حلنا أول الآية على بعض ما تحتمله» وحلنا الباقي على ظاهره حقيقة؟. 

قيل له: نحن حلنا أول الآية على ظاهره وعمومه ولم نضفه إلى اتحازء إذ لا دلالة تدل على ذلك 
وحانا الباقي على وحوه ظاهرة في اللغة شائعةء لقيام الدلالة على ما ذهبنا إليه. 

وذلك أن أهل النقل من المفسرين وغيرهم قد أطبقوا على أن أمير المؤمنين عليه السلام تصدق 
في حال ركوعه بخاتم فضة فنزلت هذه الآية» فخرج رسول الله عليه وآله وسلم ما رأى ذلك 
فلما رأى ذلك السائل قال له: هل أعطاك أحد شيًا؟.قال: نعم» ذلك المصلي . وأشار إلى أمير 


الدعامة في الإمامة ٤۹‏ إمامة علي( ع)/آية الولاية 
بالله ورسوله وبامؤمنين» وإطباق أهل النقل حجة قي طريق النقل كما أن إطباق القراء حجة في 
القراءة» ولا يعترض مل هذا المخالفة للمتكلمين ومن يجري محراهم» إذ م يرحعوا في دفع ذلك 
إلى نقل يعارضهم» وما ذهب إليه السائل يوحب صرف الآية عن ظاهره وعمومه» وصرف قوله 
تعالى إويؤتون الزكاة وهو راكعون) عن حقيقته» وحمل الحملة للآية على حلاف ما أطبق أهل 
النقل عليه» فبان مما أوردناه سقوط تأويله. 

فان قال: قد روى أهل النقل ما يعارض هذاء وذلك ما روي أن سبب نزول هذه الآية أن بني 
قينقاع من اليهود سألوا عبدالله بن أبي بن سلول» وعبادة بن الصامت» لاما كانا حلفاً هم» أن 
يسألا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العفو عنهي» ها أراد قتلهي فأما عبدالله فإنه سأل» وأما 
عبادة فإنه امتنع من ذلك وقال: أنا لا أوالي الكافرين وإنغا أوالي المؤمنين» فأنزل الله تعالى هذه الآية؟. 
قيل له: هذا لا يعارض ما ذكرناه» لأن أحد الخبرين لا يعارض الآحر إلا إذا كانا ثبوت مقتضاه 
يقتضي نفي مقتضى الآحر» فأما إذا شاع ثبوت مقتضاها ولم يتنافيا م يتعارض الخبران» ولا بمتنع أن 
يكون سبب نزول الآية الأمرين جيعاًء فبان بطلان ما ادعاه السائل من تعارض النقل ق هذا الباب. 
ووجه آخر: يسقط هذا السؤال» وهو أن حمل الآية على ما حلناه عليه ليس فيه عدول عن الظاهر 
ولا عن حقيقته على ما ظنه السائل» لأن لفظ الحماعة إن كان حقيقة في أصل اللغة» فإن استعماله 
في الواحد إذا قصد به التعظيم قد صار حقيقة» ولا يمتنع أن يكون اللفظ ق الأصل ماز قي بعض 
المواضع ثم يصير حقيقة فيه لكثرة الإستعمال» حت إذا أطلق ل يعقل سواه. 

ألا ترى أن السلطان إذا قال: فعلنا وصنعناء لم يعقل من اللفظ الحماعةء وإنغا يعقل هو وحده» 
وكذلك لا يقول أحد إن قوله تعالى إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جحاز» فكذلك حل قوله 
تعالى إيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) على الحال دون الإستقبال لا يوحب استعماله على غير 
التوسع» لأن استعمال اللفظ على هذا اللفظ ليميز الموصوف عن غيره بصفة ليس بمجاز» بل لا 
يفيد إطلاقه إلا الحالء لأن الملك لو أراد أن يبين لبعض أصحابه من الإحتصاص لوالاته ونصيحته 


ونصرته ما لیس لغیره» وأن يسموه باسممه» فقال: أوليائي المحتصون ي هم الذين يثبتون ي الحرب بين 


الدعامة في الإمامة 0۹ إمامة علي( ع)/آية الولاية 
یدي» ویصبرون علی الشدائد تقراً لي» ویفعلون ویصنعون» ووصفه یا ظهر من افعال لکان هذا 
الإطلاق يفيد الحال دون الإستقبال» ويكون هذا مخالفاً لألفاظ الإستقبال التي هي قولحم يقوم ويقعد 
ویروح ویغدو وما جری جراه» وإذا كان هذا هكذا بان أنا م نعلم بعدل عن الحقيقة والظاهر» وليس 
هكذا ما ذهب إليه المخالفون» لأن ذلك يوحب حل قوله تعالى إويؤتون الزكاة وهو راكعون)على 
الجاز» وعلى تكرير اللفظ» لأن معنى قوله وهم راكعون) قد أفاده قوله إيقيمون الصلاة]. 

فإن قال: إن المراد به خحاضعون. 

[قيل له] : كان ذلك حلا له على جاز آخر يوحب صرف أول الآية وهو قوله تعالى إإنما 
وليكم الله ورسوله] عن حقيقته» لأن حقيقة الولي هو من له الولاية على الشيء» ويوحب 
العدول عما أطبق عليه أهل النقل على ما بيناه. 

فان قال: حمل الآية على ما ذهبتم إليه يوحب إضافة المعصية إلى أمير المؤمنين عليه السلام» لأنه 
لا حلاف بين المسلمين أن إخراج الركاة قي الصلاة يوحب قطعهاء وأن قطع الصلاة من غير 
عذر معصية؟. قيل له: هذا يسقط من وجوه: 

أحدها: أنا لا نعلم أن الفعل ثي الصلاة هل كان يقطعها في ذلك الوقت ام لا؟.» فقد كان الكلام 
فيها مباحاً ني بعض الأوقات» فلا يمتنع أن بعض الأفعال مباح أيضاً ثم حظره الشرع. 

ومنها: أنه لا حلاف أن اليسير من الفعل لا يقطعهاء ولا بمتنع أن يكون عليه السلام قد أوماً 
يإصبعه إلى السائل على وحه يعلم أنه يريد منه أخذه» ولا يحتاج في هذا إلى أن يتكلف كثيراً. 

ومنها: أنه لو كان ذلك على قدر المعصية م يجز أن يمدحه الله تعالى على ذلك ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم والمؤمنون على ما دل عليه النقل فبان سقوط ما أورده السائل. 

فان قال: هذا الذي ذکرتموه یوحب کونه عليه السلام إماماً مع رسول الله صلی الله عليه وآله؟. 

قيل له: لا جب ذلك لما بيناه فيما تقدم أن هذه النصوص توحب الخلافة في حال حياة رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمامة من بعده. 


الدعامة في الإمامة ١‏ إمامة علي ر ع)/إبطال خلافة المشائخ 
الكلام على أسلة المخالفين فيما نذهب إليه من النص على أمير 
الموؤمنين عليه السلام 

سؤال: قالوا لو كانت الأمور التي ذكرتموها دالة على إمامته عليه السلام لوحب أن يوردها أو يحتج 
با قي المواضع التي عقد فيها لغيره وعدل بالأمر عنه» لأنه لو كان أورد من هذه الأحبار أو ما يجري 
جراها لسمع منه كما مع من غيره ما أورده من هذه الأخبار كأبي بكر وعمر؟. 

الجواب: يقال ممم قد أورد عليه السلام هذه الأدلة وكشف الكلام فيها قي الواضع التي حضرهاء 
والمواقف التي شهدهاء ألا ترى أنه عليه السلام لما حضر يوم الشورى استوف جميع ما يدل على إمامته 
وتفضيله وبسط الكلام في ذلك حت م تبق نكتة تعتمد قي هذا الباب إلا أوردهاء واحتج ها. 

وقصة الشورى وما تكلم به أمير المؤمنين عليه السلام فيها أظهر من أن يحتاج إلى نقضه. 

وأما السقيفة: فإنه عليه السلام م يحضرها والقوم لم يستدعوه ولا انتظروا حضوره» بل استبدوا 
بالأمر دونه» وكان عليه السلام مشغولاً بتجهيز الي صلى الله عليه وآله وسلم وغسله ودفنه» والذين 
حضروا السقيفة وعقدوا الأمر لمن عقدوا م يبنوا ذلك على المشاورة والمباحثة» واحتيار الأولى من 
الأصلح» والنظر في الأدلة والحجج» وإنما حعلوه نُهْرَهٌ وفلتة» ولذلك قال عمر (ركانت بيعة أي 
بكر فلتة) وبعد وقوع العقد باحتيار نفر قليل للغلبة قي جنبتهم» لمطابقة بشير بن سعد وهو من 
رؤساء الأنصار إياهم حسداً لابن عمه سعد بن عبادة» ثم اوا الباقين على المتابعة والمبايعة» 
وحاطبوا أمير المؤمنين عليه السلام قي الحضور والدخحول فيما دخلوا فيه خاطبة مَن عِندَهُم أن البيعة 
قد لزمت» وأن مخالفتهم له غير سائغة له» وإذا كان عليه السلام في الأولى م بنكَظر ولم يساور وني 
الثاني حوطب للمبايعة» وقد أظهروا أن من تأحر عنها فقد حالف الحماعة وشق العصاء وأن من 
حقه أن يقاد إليها وحمل عليهاء متى كان عليه السلام يتمكن من إيراد الأدلة؟. ومن كان يسمعها 
منه لو أوردها والحال هذه؟.! وإذا كان هذا هكذا بان أن المخالفين تعلقوا بما لا متعلق فيه. 


الدعامة في الإمامة o۲‏ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 
سبب تاخ ر علي عليہ السلام عن حور السقيفم 

فإن قال: جم ت يبادر عليه السلام إلى السقيفة قبل وقوع العقد ليورد حجة نفسه وينازع كما 
نازعت الأنصار» وكما نازع سعد بن عبادة من بينهم؟. 

فالجواب: أنه صلى الله عليه وآله وسلم تأحر عن ذلك الموضع لاشتغاله بالغرض الأعظم الذي اشتغل 
عنه شيوخ الصحابة وهو جهيز النبي صلى الله عليه وآله والقيام بأمره» ولا يمتنع أن يكون له عليه السلام 
غرض آخر في التأحر» وهو أن يكون عليه السلام أحسن الظن بالقوم وفَدَرَ امم لا يقدمون على 
العقدء وإبرام الأمور دون حضوره» ويعلمون أن أمراً ببنى على الإحتيار لا حير فيه مع ترك مشاورته 
ومراحعته» والإستبداد به دونه» وظن أن غييته عن الموضع من أوكد الأسباب قي امتناع القوم عن إبرام 
العقد انتظاراً لحضوره» وتوقفاً ما براه ويقوله» ولم يعلم أن أكثر القوم ينتهزون الفرصة ي غيبته. 

وجملة ما يجب أن يحصل في الحواب عن هذا السؤال: أن إظهار الأدلة إنغا بجحب لوحهين: 
أحدهما: التمكين للمكلف من النظر فيها. 

والغاني: أن تُعلم» أو يَعلم أو يغلب على الظن أن تكريرها على أماعهم يكون داعياً هم إلى 
النظر فيهاء وأمير المؤمنين عليه السلام م يجب عليه إيراد هذه الأدلة للوحه الأولء لأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد نصبها وأزاح العلة فيها. 

ولم يجب ذلك للوجه الثاني: أيضاً لأن إقدام القوم على ما أقدموا من ترك مشاورته في الأولء 
وإلزامه الدحول فيما دخلوا فيه في الثاني» دل ذلك على أغم لم يبسطوا لسماع هذه الأدلة 
والنظر فيهاء فلذلك ل يوردها عليه السلام ثي هذه الحال» ولا أدحل قي الشورى ومع منه بالغ 


في الإيراد وأوضح واستقصى وهذا بين بحمد الله تعالى. 


الدعامة في الإمامة o‏ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 
[سبب ترک امي م الومنين حار منازعيم 


سؤال: قالوا لم م يطلب عليه السلام حق نفسه والإنتصار عليهم كما فعل مع أصحاب الجمل 
ومع أصحاب معاوية والخوارج» ولو أنه عليه السلام فعل ذلك لنصره بنو هاشم وكثير من قريش 
وليس هو عليه السلام تمن يتهم بالعجز والتواني؟. 

الجواب: يقال إنغا م يفعل ذلك لوجهين لو انفرد كل واحد منهما لكان عذراً في هذا الباب: 

أحدهما: قلة الأنصار والأعوان. 

والثاني: حشية فتنة عظيمة مؤدية إلى الإضرار بالإسلام» وقد علمنا أن القيام با يقوم به الأئمة هو 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا الباب إنما يجب بمذين الشرطين الذين قد بينا فقده 
إياهما عليه السلام» أحدها التمكين» والثان ألا يغلب على الظن أنه يؤدي إلى فساد أعظم من المنكر 
الواقع» وقد كان عليه السلام على هذين الوحهين على ما ورد من الأخبار. 

وذلك أن العباس لما حاءه حاثاً له على القيام بالأمر» فقال له: (أمدد يدك أبايعك» فإذا قيل للناس 
بایع عم رسول الله صلی الله عليه واله ابن أحيه لم يختلف عليك اثنان)» رده عن ذلك تم قال: (لو کان 
عمي حزة رحه الله تعالى حياً أو أحي جعفر باقياً) به بهما على حاجته عليه السلام إلى معونة 
أمثاهماء وأنه غير واثق بقوة العباس وكفايته إذا نمض بالأمر» ولا حاء أبو سفيان مبايعاً ويجثه على 
انتهاز خالفة القوم في النهوض بالأمر» قال له: ريا أبا سفيان طالما طلبت قي الإسلام الغوائل) مها 
على أن غرضه با يظهر الفتنة دون النصح له» ومعاونته على أمره. 

فأما من خالف أبا بكر كمثل سعد وغيره من الأنصار فإنما كانوا يطلبون الأمر لأنفسهم» 
فكيف سينتصر عليه السلام بهم؟.وإذا ثبت أن هذا هكذا ثبت أنه عليه السلام م يفعل إلا ما 
ساغ له فعله» وأنه عليه السلام إنما كان يراعي في هذه الأمور ما يوحبه الدين غير مكترث 
بشهوات النفوس ونوازعها» فسقط ما سألوا عنه. 

سؤال: قالوا لما م يتمكن عليه السلام من مقاتلتهم فلم لم يظهر مباينتهم وخالفتهم؟. وم أظهر 
الدحول في جملتهم» والتولي من حهتهم» وصلى خلفهم؟. 


الدعامة في الإمامة o٤‏ إمامة علي(ع) /إبطال خلافة المشائخ 
الجواب: يقال لمم قد أظهر عليه السلام مباينتهم» وترك الرضا بفعلهم على قدر الإمكان» 
وبحسب الأوقات واحتلاف الأحوال»ء فأظهر ذلك في الأول ق التأحير عن البيعة مدة طويلة» 
لأن الناس مع احتلافهم في قدر المدة لم يختلفوا في تأحيره عليه السلام زماناً طويلاًء والمعلوم من 
حاله عليه السلام أنه كان سباقاً إلى الخيرات» وغير متوان فيهاء ولا بويع عمر تأحر أيضاً حقى 
دعي» وحکي في هذا الباب ما حکي» فكان عليه السلام يظهر المخالفة والمباينة في تلك الجال 
بالتأحر عن البيعة مرة» وبالإعراض أحرى» إذ م يمكنه في ذلك الوقت أكثر من ذلك. 

فأما إنكاره عليه السلام على عثمان: فتصريحه بالمخالفة لا نفى أبا ذر رحة الله عليه وأمره 
بأن لا يْسَيّعَ» وأقدم على سائر الأحداث التي أنكرها المسلمون» أوضح من أن يحتاج إلى ذكرهاء 
ثم زاد عليه السلام تي الأمر حت أقام الحد على الوليد بن عقبة لما أمتنع هو من إقامة الحد عليه» 
وقال: (لا يضيع لله حد وأنا حاض). 

والذي يبين ما ذكرناه من أنه عليه السلام كان يراعي -في إظهاره مخالفة القوم والنكير عليهم- 
الإمكان: أنه عليه السلام كان يرتب ذلك بحسب اخحتلاف الأحوال» فلما كان القوم من قبل أقوى 
وأظهر» وميل الناس إليهم أكثر» وعدد المتابعين طحم أوفر» كان عليه السلام يقتصر في إظهار النكير على 
التأحر عن البيعة» والإعراض في بعض الأوقات. 

وقي أيام عثمان لما انحط أمره وأقدم على الأحداث التي أنكرها المسلمون عليه» وانحرف عنه 
أكثر أصحابه» واستخفوا بسيرته وخالفه أعيانحم ووحوههم ونازعوه» كعبدالله بن مسعود» وعمار 
بن ياسر رحمة الله عليهماء واستوحش منه كبار الناس كطلحة» وعبدالرحمن بن عوف» ووجحد 
عليه السلام ثي النكير عليه فرصة» فكان يواقفه ويرد عليه» ويجبهه تي كثير من الأوقات با يسوؤه» 
حت أنه عليه السلام كان رما ينفث مما في نفسه قي هذه الأيام على المتقدمين» فيقول: (ما زلت 
مظلوماً منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)» ويقول: (متى وقع الشك في مع الأول)» 
إلى ما يجري هذا البحرى» وهذه الحملة تبين ما قلنا أنه عليه السلام لم يزل منكراً لأمر القوم» ولكنه 
كان يرتب إظهار ذلك على حسب احتلاف الأوقات في التمكن. 


الدعامة في الإمامة o‏ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 
حلاف قي أنه عليه السلام لم يعمل في أيامهم عملا يحتاج فيه إلى التولية ولا كانوا يريدون منه ذلك 
وإغا كان يفعل عليه السلام ما يلزمه فعله قي نفسه نما طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحفظ 
المدينة قي بعض الأوقات ذاباً عن حرم رسول الله صلى الله عليه وحرمه» ودافعاً عن نفسه وأهله. 

وأما سؤالهم عن صلواته عليه السلام خلفهم: فلا متعلق فيه على وحه من الوحوه قي هذا الباب» لأن 
الإمام يجوز أن يصلي خحلف غيره» لا سيما إذا كان ثم عذرء فالتقدم ق الصلاة والتأحر عنها ما لا 
يوحب الإمامة ولا ينفيها. 

وإنما يمكن أن يتعلق بهذا السؤال في موضع آخر: وهو الكلام في حال القوم وتفسيقهم 
وتضايلهم فيمكن أن يورد هذا السؤال فيه. 

فيقال: قد ثبت بإجماع أهل البيت صلوات الله عليهم أجعين أن الصلاة حلف الفاسق لا 
بجوز فلو كان عليه السلام يرى تفسيقهم هما كان يصلي خلفهم» وهذا الكلام لا يتصل مما نحن 
فيه من بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ومذاهب طوائف الشيعة قي هذا الباب معروفة» فكل 
منهم يبين الجحواب عن هذا السؤال على أصله. 


سب دخول علي علیہ السلام في الشوری] 


سؤال: قالوا لم فعل عليه السلام ما يوهم کونه غير منصوص عليه من دخوله تي جلة القوم قي 
الشورى» وقوله لطلحة والزبير: (بايعتمان ونكتتمان) حتجاً عليهما بالبيعة دون النص» ومن تركه الرد 
على العباس لما قال: (امدد يدك أبايعك)» والعقد يناف النص؟. 

الجواب: يقال لحم ما ني هذه الأمور التي ذكرتوها شيء يوهم كونه عليه السلام غير منصوص عليه. 
فأما دخوله في الشورى: فإنه كان سبب إظهاره عليه السلام النصوص عليه وتمكنه من ذلك» لأنه عليه 
السلام لو م يدحل فيها من أين كان يتمكن من إيراد تلك النصوص وسائر الأدلة الدالة على إمامته 
وتفضيله» بمشهد من ذلك الحمع العظيم؟.وهذا الفعل يقتضي إزالة الإيهام لاتلبيس وهو ضد ما سألوا 
عنه» فلا يمتنع دخوله عليه السلام في الشورى هذا الوحه الذي بيناه» وهو التمكن من إظهار الحجج. 


الدعامة في الإمامة °٦‏ إمامة علي(ع) /إبطال خلافة المشائخ 
اولوجه آخو: وهو أن يكون قد غلب على ظهه أنه ذا الفعل بصل إلى حقهء ويتمكن من القام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجحه» ولاإمام أن يتوصل إلى ذلك بکل طریق لا يقترن به 
وحه القبح» وهذا الفعل لو قبح لكان إنما يقبح من حيث الإيهام» وقد بينا أنه اقتضى ضد ذلك. 

وأما احتجاجه عليه السلام على طلحة والزبير بالنكث دون النص: فلأنه عليه السلام أراد أن 
يلزمهما ما لا يمكنهما إنكاره» لأن القوم كانوا مقرين بالبيعة» ولم يكونوا مقرين بالنص عليه» 
فكيف كان يحتج به عليهم؟. فألزمهما عليه السلام الخطاب من حيث لا لبس فيه. 

وأما قوله عليه السلام امدد يدك أبايعك: فإنه لا ينا النص بل العادة حارية بأن المنصوص 
عليه يبايع ويقرر أمره بالبيعة وصفق اليد. 

ألا ترى أن نص أبي بكر على عمر لا يمنعه أن يبايعه الناس» ولذلك حل الناس على ذلك. 
ولكونه منصوصاً عليه ابتداً العباس بأن قال: (امدد يدك أبايعك) ولم يقل تحتمع جماعة من بني 
هاشم فتختارك وتعقد لك» وكان العباس ممن لا يخفى عليه الإمامة لو كان طريقها الإحتيار والعقد 
لكان لا بد فيه من ضرب من المشاورة فهو أيضاً يريد ما نذهب إليه من النص. 

سؤال: قالوا م م ينقض عليه السلام أحكامهم لها ولي الأمر؟. 

الجواب: يقال هم أقرب ما يسقط به هذا السؤال» أنه ليس يجب نقض أحكام كل من ليس بإما 
وإنغا يسوغ ذلك عند شرائط مخصوصة»ء وليس في حواز الأحكام دلالة على إمامة المتولي اء وهذا 
القدر كاف ق إسقاط هذا السؤال» إذ لا تعلق له بهذا الموضع الذي نحن فيه» وإنغا يكن أن يسأل 
عنه في الكلام في حال القوم أيضاًء ولأنه عليه السلام لو رد بعض أحكامهم ها أمكنه» لأن كثيراً من 
أصحابه كانوا مائلين إليهم» قائلين بفضلهم» فلم يكن يأمن عليه السلام أن يكون الشروع ق ذلك 
مؤدياً إلى اضطراب الأمر عليه» فإذا كان الأمر على ما وصفنا لم يازم الإمام نفي الماضي بل الواحب 
عليه ألا يفعل من ذلك ما يؤدي إلى وقوع الفساد في الحال» وليس هذا بأعظم نما كان من رسول الله 
صلى الله عليه وآله من تألف المؤلفة قلوبهم وما أمر الله تعالى به من صرف بعض الصدقات إليهم» وإذا 
کان هذا هکذا بان فساد ما بنوا علیه. 


الدعامة في الإمامة o۷‏ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 
الكلام على شبه القائلين بإمامة أبي بكر وبيان فسادها 

واعلم أن القائلين بإمامة أبي بكر يسلكون في الشبه التي يتعلقون بها طرائق: 

إحداها: النص. 

والثانية: إجماع الصحابة. 

والغالثة: ادعاء ضرب من الإحتيار» ونحن نذكرها ونورد جميع ما يحتمل الكلام إيرادهاء ونبين 
سقوطها وفسادها بعون الله وتوفيقه. 

الطريقة الأولى: [إبطال دعوى النص على إبي بكر] 

شبهة: قالوا قد نقلت البكرية مع كثرتما وتفرقها ني البلدان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص 
على إمامته» وتواتر النقل بذلك يوجب العلم به؟. 

وجوابها: يقال لمم: هذا الخبر الذي ادعيتموه ظاهر الفساد من وحوه: 

منها: أنه لو كان منصوصاً عليه لكان لنا طريق إلى العلم بذلك» وكان ذلك الطريق لا يخلو من 
وحهين: إما أن يكون ضرورة أو اكتساباً. 

فلو كان العلم به ضرورياً: لكان يوحب اشتراك جيع أهل العلم في ذلك» وقد علمنا بأن أكثر الأمة 
لا يعلمون ذلك من أنفسهم» بل يعلمون حلاف ذلك دليل على أن العلم الضروري لم يقع به. 

ولو كان مكتسباً: لوحب أن يكون قد حصل في ذلك النقل بعض الشرائط التي وحدت قي 
الأخبار» اقتضى تواترها ووقوع العلم بها من طريق النقل. 

ألا ترى أن القائلين بهذا الكلام لا بمكنهم أن يبينوا أن أحداً من الصحابة قال به وذهب إليه» 
فضلاً عن أن يكون هم سلف قي نقله يتواتر بمثلهم الخبر» وإذا كان هذا هكذا ثبت أن ما ذهبوا 
إليه لا أصل له. 

وأما قولهم إن البكرية نقلوا ذلك مع كثرتهم وتفرقهم في البلدان: فإن التعلق بذلك لا يفيدء لأن 
كثرتحم الآن وتفرقهم في البلدان لا يقتضي تواتر حبرهم مقى م يثبت أن الطرف الأول من نقلتهم قد 
حصل فيه شرائط التواتر قي الكثرة وغيرها كالطرف الأحير» وهذا بين لا شبهة فيه. 


الدعامة في الإمامة 0۸ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 
ومنها: أنه لو كان منصوصاً عليه لوحب أن يورد ذلك في يوم السقيفة لما انتصب للكلام ومحاجحة 
الأنصار» ودفعهم عما حاولوه» لأن ذلك لو أورده لكانت الحجة فيه أقوى وأظهرء نما عدل إليه 
ولا يجوز من العاقل الذي يريد بياناً ني أمر من الأمور أن يعدل عن الدليل الأوضح الذي لا لبس 
فيه ولا شبهة» إلى ما هو دونه في الوضوح وف البعد من اللبس والشبهة مع التمكن وانتفاء المواني 
فلما م يورد ذلك ولم يحتج به على وحه من الوحوه بان فساد ما ادعى قي هذا الباب. 

ولا يلزمنا مثل ذلك فيما نذهب إليه من النص على أمير المؤمنين عليه السلام لوحهين: 

أحدهما: ما بيناه وهو أنه عليه السلام م بحضر الموضع» ولم يتمكن من إيراد الحجج والأدلة» ولم يشاور 
في الأمر» ولم يسمع منه» وليس هكذا حال أي بكر لأنه حضر وانتصب للكلام» ومع منه وصغي إليه. 
الثاني: أن النص الذي ورد فيه عليه السلام ليس هو نما يضطر الناس إلى المراد به» وإنغا يعلم ذلك إذا 
نظر الناظر فيه» واستدل به من الوحه الذي يدل عليه» والمعلوم من حال ما يجري هذا ابجرى من الأدلة 
ألا ينتفع بإيراده إذا م يكن الحال حال البحث والنظر» بل كانت مبنية على المبادرة إلى إمضاء مر قد 
اعتقدوا إمضاءه» وانتهاز الفرصة فيه» وترك الإكتراث ما يخالف ذلك لشبهة دحلت عليهم أو ما يجري جراه. 
ومنها: أنه لو كان منصوصاً عليه لم يستقل ويطبق هو وعمر على أن تلك البيعة كانت فلتة وقى الله 
شرهاء ولم جز أن يقول بايعوا أحد هذين من شتتم منهما - يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح-. 

وليس مم أن يقولوا إنما قال ذلك ليعرف ما في أنفس القوم من الإنقياد له أو حلاف ذلك لأن هذا 
يفسد من وجهین: 

أحدهما: أن إطلاق ذلك يوهم كونه غير منصوص عليه» ولا يجوز أن يفعل ما يوهم ذلك و 
يطرق منها أيضاً لمن في نفسه مخالفته» دفع النص عليه تعلقاً بهذا القول» فكيف يجوز أن يفعل ذلك 
طريقاً إلى تعريف اللص عندهم» وهو لا يأمن أن يصير ذلك حجة لمن يتهم بالمخالفة. 

والثاني: أن ذلك يقتضي أن يكون قد أساء الظن بعمر وأبي عبيدة بل بجماعة الصحابة» وظن اخم 
ينكرون نصاً من الي صلى الله عليه وآله وسلم قد اضطروا إليه» وهذا لا يجوز عليه عندهم. 
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رإبعطال الإحتاع بتقيم أبي بكري الصلاة على إمامت] 

شبهة: قالوا تقدم البي صلی الله عليه وآله وسلم له في الصلاة يدل على أنه نص عليه بالإمامة 
وأبان أنه الأولى بالتقدم على الأمة؟. 

جوابها: يقال نهم هذه الشبهة ظاهرة السقوط من وجوه: 

منها: أن الخبر الوارد قي هذا الباب من أخبار الآحاد التي لا يحصل العلم بصحة خبرها» ومع 
ذلك فإن نقله يرحع إلى عائشة وحفصة وها متهمتان عند الشيعة تي هذا الباب» وهذا القدر 
يسقط التعلق بالخبر. 

ومنها: أن ذلك لو كان صحيحاً لم يكن فيه دلالة على الإمامة على وجه من الوحوه» إذ ليس 
بين التقدم في الصلاة وبين الإمامة تعلقاً يقتضي كونه دلالة عليها. 

ألا ترى أنه يصلح للتقدم في الصلاة من لا يصلح للإمامة على وحه من الوحوه» وقد قدم الي 
صلی الله عليه وعلى آله ابن أم مكتوم» وعبدالرحمن بن عوف ني الصلاةء ولم يدل ذلك على 
إمامتهما» وصهيب قد اختاره عمر لما طعن للصلاة بالناس مع أنه لا يصلح للإمامة» ولم يظن 
أحد أن ذلك الفعل منه يقتضي أنه احتاره للإمامة. 

فإن قال: لما احتاره صلى الله عليه وآله لموضعه وأقامه في الصلاة بالناس مقام نفسه ق مرضه الذي 
قبض فيه» دل هذا الفعل مع هذه الأحوال على أنه يريد تقديمه على الأمة. 

والجواب: أن تقديمه صلى الله عليه وآله وسلم المعتبر قي الصلاة في حال الصحة إذا لم يدل على 
إمامته في حال الصحة لم يدل عليها قي حال المرض» إذ لا تأثير للمرض في ذلك ولو كان هذا 
الفعل والحال هذه يدل على الإمامة لكان ما فعله صلى الله عليه وآله مع أسامة بن زيد من عقد 
الإمارة له وضم أبي بكر وعمر إليه» وحعلهما رعية له» وحثهما على الخروج تحت رايته قي مرضه 
الذي قبض فيه» وتشدده صلى الله عليه وآله قي ذلك بأن يدل على الإمامة أولى. 

وقد حكي عن الجاحظ عن بعض من يعظمه أصحابنا المعتزلة أنه كان يحلف على أن البي صلى الله 
عليه وآله استخحلف أبا بكر مشيراً إلى تقدمه ق الصلاة» وهذا تسمح في اليمين لا يسوغ في الدينء ولا 
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يليق بالواعظين» وأولى من هذا بالحق وأقربه إلى الصواب ما حكي عن بعض الشيعة أنه كان يقول: إن 
تي ضم رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر وعمر إلى حيش أسامة بن زيدء وأمره إياهما بالخروج عن 
المدينة ق امرض الذي قبض فيه» وحثه على ذلك وتأكيد القول منه» حت روي أنه صلى الله عليه وآله 
كان يقول مى أفاق: ((حهزوا حيش أسامة وأصحابه)) ولا أتاه أسامة مستأذناً له في الإقامة إلى أن 
ينكشف مرضه صلى الله عليه وآله لم يأذن له ف ذلك» وحزم عليه في الخروج دلالة واضحة على أنه 
صلى الله عليه قصد بذلك إنفاذها عن المدينة لفلا يكون منهما عقيب موته صلى الله عليه وآله وسلم 
سعي في صرف الأمر عن خايفته عليه السلام. 

رإبطال الإحتمارح بقولہ تعالإستبعون إل قوم) على إمامتم 

شبهة: قالوا يدل على إمامته قوله تعالى فل لِلْمُحَلفينَ من الْأغراب سَعُذْعَؤْن إلى قم ولي 
باس شَدِيدِ نَقَاتِلوتَهُم م أو بُسْلِمُونَ فان تُطيعُوا يوك ۾ الله اجا سنا وَإِن تولو گما تَولْشُمْ من 
قبل يعدبم عَذابا أليماً (الفتح: ٠‏ (. 

وذلك أن هذه الآية دلت على أن دعاء الداعي بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حق» وأن 
إحابته واجبة» لأنه تعالى أخبر بأحم إن أطاعوه أثابهم وإن خالفوه عاقبهم» وهذه صفة الواحب» 
فوحب أن يكون هذا الداعي إماماًء لأنه لو لم يكن إماماً م تحب إجابته إذا دعا ولا وحبت 
اجاهدة معه» وأول دعاء وقع إلى القتال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو دعاء أي بكر» لأنه دعا 
إلى قتال أهل الردةء وإلى قتال الروم. 

مع أن المفسرين اختلفوا في المراد بهذه الآية:. 

فمنهم من قال: اراد بها قتال الروم. 

ومنهم من قال: أراد بما قتال الفرس» وأحدها دعا إليه أبو بكر والآحر دعا إليه عمر» فالأصل فيه 
أبو بكر» وإذا كان هذا هكذا وحب أن تكون هذه الآية دالة على إمامته؟. 

جوابها: يقال مم هذه الآية لا ظاهر هما ني الإمامة على وحه من الوحوه» إذ ليس فيها أكثر من 
الدعاء إلى القتالء وأنه من المخلفين من الأعراب» وام إن أطاعوه أثابهم الله أجراً حسناً» وإن يتولوا 
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يامام كما يقع من الإمام» وقد تكون إحابة الداعي إلى القتال واجبة» وإن م يكن إماما قي بعض 
الأحوال» لأن المسلمين لو حشوا تولي الكفار والبغاة متى لم ييادروا إلى قتالمم فانتصب أحدهم 
للدعاء إلى ذلك وغلب على الظن أنه إن ن يجب حى الإسلام ضررٌ عظيمٌ لكانت إجابته واجحبةت 
وإن م يكن إماماً ولا من يصلح للإمامة» لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
يصلح له كل واحد» إذا دعا إلى ذلك على شرائط خصوصة. 

وقوله تعالى إفإن تطيعوا] إن حمل على أن المراد إن تطيعوا الداعي إلى القتال لم يدل على نفي 
الإمامةء لما بيناه أن الداعي إلى القتال قد تكون إحابته إلى القتال طاعة وإن م يكن إماماً. 

وإن حمل على أن المراد به إن يطيعوا الله في إحابة هذا الداعي» كان أبعد في الدلالة على 
الإمامة» فثبت هذه الدلالة أن ظاهر الآية لا يدل على الإمامة هما بيناه. 

وأما قول بعض المفسرين أن المراد بهذه الآية الدعاء إلى قتال الروم أو الفرس: فإن تسليمه 
وإن كان لا يضر ف هذا الموضع لا بيناه فليس بحجة» كما أن قول بعض المفسرين من الشيعة لا 
يكن أن يحتج به على المخالفين» ولو كانت أقاويل المفسرين مع احتلافهم نما يكن أن يحتج به 
لورد على المخالفين ما لا قبل هم به. 

ووجه آخر: وهو أن هذه الآية ليست بأن تحمل على دعاء أبي بكر إلى قتال من دعاهم إلى قتاله 
بأولى من أن تحمل على دعاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى قتال أهل البغي من الناكئين والقاسطين 
والمارقين الذين أخبره الي صلى الله عليه وآله بأنه سيقاتلهم حاثاً له على ذلك وباعثاً ومرغباً فيه. 

فإن قال: لا يجوز أن يكون الراد بالآية ما ذهبتم إليه» لأا يجب أن تكون حمولة على أول دعاء إلى 
القتال بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وليس ذلك إلا دعاء أي بكر؟. 

فالجواب: أن ظاهر الآية إنما يقتضي وقوع هذا الدعاء ق المستقبل على ضروب من التراحي» لأن 
دحول السين لا يوحب أكثر من ذلك» وليس فيها تعيين الوقت الذي يقع فيه» ولا فيها لفظ التعيين» 
فإيجاب هلها على أول الدعاء إلى القتال عقيب موت رسول الله صلى الله عليه وآله لا وحه له. 
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ومن حرى جحراه م يلزم ظاهر اللفظ أن أول من يلي أمر هذه الأمة ضال. 

فإن قال: في الآية ما يدل على حلاف ما قلتموه وهو قوله تعالى لتقاتلونهم أو يسلمون) 
فأخحبر بأن الدعاء المراد بالآية هو الدعاء إلى قتال الكفار؟. 

فالجواب: أن اسم الإسلام لا يتناول البغاة و الفساق وهم عندنا غير مؤمنين ولا مسلمين» 
فسقط ما توهموه. 


٦إبطال‏ الروايات ا تون با عل إمامت] 

شبهة: قالوا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حبار دالة على إمامته» كخبر الأحجار التي 
وضعت قي بناء المسجد» وخبر المرأة التي سألت الي صلى الله عليه وآله عمن جنه إذا م تره فأشار إلى 
أي بکر» ولا روي من قوله لأنس (ر(ائذن له . يعني با بكر . وبشره بابحنة وبالخلافة من بعدي))» وقوله 
((اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر)) وما حری جراها من الأخبار؟. 

جوابها: يقال هم هذه الأحبار كلها أحبار آحادء فلا يصح التعلق بها في هذه المسألة» وهي مع 
ذلك معارضة بأخبار هي بالقبول أولى منهاء لأن هذه الأحبار مع أنغا من أحبار الآحاد هي ضعيفة 
النقل» وقي أكثر ناقليها الطعن والغمزء واستدل بنقلها بعض خخالفي الشيعة. 

وليس هكذا الأخبار المعارضة ضماء لأن أصحاب الحديث قد شاركوا الشيعة قي نقلها وطابقوهم 
على روایتها. 

کون سلمان یجن :سال ارول :الله صلی الله عليه وآله وسلم عن خلیفته من بعده؟.قال له: ((من 
كان خليفة موسى عليه السلام؟)) قال: يوشع» قال: ((فمن كان خليفة عيسى عليه السلام؟)) 
قال: شمعون» قال: ((فإن خليفتي علي بن أبي طالب)). 

ومثل ما روي عنه صلی الله عليه وآله أنه قال: ((أنت وصيي» وقاضي ديني» وخليفتي من بعدي)). 

ومثل حديث بريدة ((أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بالتسليم عليه بيا أمير المؤمنين)). 
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إلى هذا فقتله فله الإمامة بعدي)) فخرج إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقتله» وقصٌ الحديث يطول» 
إلى أن قال: فرحع أمير المؤمنين عليه السلام يرتحز» ويقول: 
ضربته بالسيف وسط الهامة 
إلى قوله: 
أخو نبي الله ذي العلامة قد قال إذ عممني العمامة 
أنت الذي بعدي له الإمامة 

وهي مشهورة» فأما ما يختص الشيعة بنقله قي هذا الباب فلو أوردناه لثبوت المخالفين من أخبرا 
الآحاد ق هذا الباب. 

الطريقة الثانية: [إبطال دعوى إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر] 
شبهة: قالوا: قد أجمعت الصحابة على الإمامة» لام كانوا بين مبايع ومتابع» وبين راض 
يإمامته» لا يظهر خلافاً» ولا يبدي نكيراً» وهذه صورة الإجماع والإطباق» ولو م نجعل مثل هذا 
إجماعاً م يثبت الإجماع قي شيء من الأقاويل. 

يقال لهم: ما ثبت إجماع الصحابة قي حال من الأحوال على إمامته» لأن أول أمره ظهر الخلاف 
عليه وترك الرضى بخلافته من أعيان الأنصار ووحوه المهاجرين» كسعد بن عبادة وذويه» كالعباس بن 
عبدالمطلب» وهذا قال لأمير المؤمنين عليه السلام (امدد يدك أبايعك)» وليس هذا قول الراضي بالعقد 
الذي عقد لأبي بكرء وكالزبير بن العوام فإنه حرج شاداً على شيفه إلى أن قال له عمر ما قال» 
وأحذ سيفه وكسره» وخالد بن سعيد فإنه لما ورد من اليمن أظهر الخلاف وحث بني هاشم وبني أمية 
على الخلاف» حى قال (أرضيتم بأن يلي عليكم تيمي)» وقال ابو سفيان (إن شغت ملأتا لك 
عليهم خيلا ورحالاً) وأمير المؤمنين قعد عنه» وبنو هاشم أجمع امتنعوا من الحضور عنده» وأظهر 
سلمان رجه الله النكير» وحكي عنه ما حكي» وإشتهار حلاف هؤلاء القوم كاشتهار وقوع البيعة 
لأبي بكر تمن عقد له» فهذا حال البيعة قي الأولء ثم لما اتسق الأمر له» وحصلت الغابة في جنبته 
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حسداً لابن عمه سعد بن عبادة» وحشية أن يعقد الأمر له» ورأى أمير المؤمنين صاوات الله عليه 
وسلم الكف عن طلب الأمر حشية من انتشار كلمة الإسلام» وطمع المشركين به لقلة الأنصار 
والأعوان وأهل الثقة» سكت هؤلاء المخالفون سكوت الإضطرار» واستمر بهم ذلك الحال لاستمرار 
الأسباب الداعية إلى السكوت» والسكوت إغا يدل على الرضى إذا لم يكن هناك وحه يقتضيه 
سوی الرضی» فأما مع جواز أسباب تقتضيه سوى الرضى فإنه لا يدل على الرضى» وإذا كان هذا 
هكذا فأمر أبي بكر بين ظهور الخلاف في الأول وسكوت من المخالفين في الثاني لا يقتضي الرضى 
ولا يدل عليه» فأين الرضى والإجماع عليه والإطباق؟.! لولا العنادء فنسأل الله العصمة منه. 

ويبين صحة ما ذكرناه: أن إجاع الأمة على القول إغا يعلم لوحوه: 

منها: أن يضطر إلى رضاهم بذلك. 

ومنها: أن يطبقوا على إظهار القول به على وجه خصوص. 

ومنها: أن يسكتوا عن نكيره ويكون الحال لا يعلم منها أنه لا وحه للسكوت إلا الرضى» ومتق 
حور أن يكون سكوتمم لوحه سوى الرضى ل يقتض ذلك إجماعهم» وهذه الوحوه كلها مفقودة يي 
العقد لأبي بكر على ما بيناه» ثبت أن الإجماع لم يحصل فيه على وجه من الوحوه. 

ووجه آخر: وهو أن هذا الضرب من الإجماع الذي ادعوه قد حصل في قتل عثمان» قتل بحضرة 
المهاحرين والأنصار وهم بین مباشر لقتله وبين ساکت عنه» لا يظهر نکيراً» ولا يبدي خلافاً» وهذا 
على طريقتهم يوحب إطباق الصحابة على كونه مستحقاً للقتل» وأصحابنا العتزلة يأبون هذاء فليس 
هم أن يجعلوا مثله أصلاً في الإمامة لأبي بكر. 

فإن قال: قد روي إنكار ذلك من جماعة منهم» حقى قال أمير المؤمنين عليه السلام (والله ما 
قتلت عثمان ولا مالأت عليه ق قتله)» وروي أنه أنفذ بالحسن والحسين عليهما السلام ينصروه» 
والذين كانوا معه قي الدار لا شك أخم أنكروا قتله؟. 


الدعامة في الإمامة 1٥‏ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 

الجواب: أن حلاف القوم الذين حكينا حلافهم على أبي بكر أشهر وأظهر من هذا الخلاف» 
فإن كان هذا قدحاً عندهم ق الإجماع على قتله فما حكيناه بأن يكون قدحاً في الإجماع على 
إمامة أبي بكر أولى» على أن ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قي هذا الباب لا يعترض ما 
ذكرناه» لأنا م نقل أنه قتله أو أعان بنفسه على قتله» وهو عليه السلام م يقل لم أرض بقتله» 
بل قد روي عنه عليه السلام أنه قال الله قتله وأنا معه). 

فأما الذين كانوا معه تي الدار فلم يكونوا من الذين يجوز أن يعتبروا ق الإجماع» لاحم كانوا بين 
عبيده ورهطه من سفهاء بني أمية لعنهم الله» ولا شك في فسقهم وكفرهم وعداوتم لله تعالى 
ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم کمروان وذویه. 


ابعال وعو الماع على إماءء عر 


شبهة: قالوا: قد أطبقت الصحابة على إمامة عمر إذ لا أحد أظهر الخلاف ق أيامه» وإمامته إغا 
تبت من جهة أبي بكر فثبوت إمامته دلالة على ثبوت إمامة بي بكر؟. 

جوابها: يقال مم متى لم يصح الإجماع على إمامة أبي بكر لم يصح ادعاء الإجماع ق إمامة 
عمر» إذ لا بمكن أن يدعى أن الحمعين علم منهم الرضى بإمامته إلا من حيث أظهر كل واحد 
متهم الرضى ا قولاء وإغا بمكن اذعاء السكوت وثرك إظهار النكي وقد بيا أن السكوت 
والحال هذه لا يقتضي الرضى ولا يدل عليه» وإذا كانت الأسباب الداعية للقوم الذين خالفوا أبا 
بكر قي الأول إلى السكوت والكف مستمرة قي أيام عمر» فاستمرار سكوتمم فيها لا يدل على 
الرضى بالثاي» كما لم يدل الأول على الرضى» ألا ترى أن معاوية لما عقد الأمر ليزيد وتكن من 
ذلك بالقهر والغلبة ودعا الناس ذلك إلى السكوت وترك إظهار الخلاف واستمر بهم السكوت 
في حال قعود يزيد . عليه وعلى أبيه لعنة الله . لم يدل ذلك على رضى المسلمين به وإطباقهم 
على القول بإمامته . لعنه الله . والغرض بالمثال الذي أوردناه أن السكوت علن مخالفة واحد من 
الناس إذا حصل لأسباب داعية إلى ذلك دون الرضى به ثم جعل هو الأمر لغيره وحصل لذلك 


الدعامة في الإمامة ٦‏ إمامة علي( ع) /إبطال خلافة المشائخ 
الداعية إلى ذلك الرضى بالمستخلف الثا» وهذا واضح لا لبس فيه. 
الطريقة الغالغة: [إبطال كون أبي بكر أنض الصحابة] 
قالوا: لما كان أفضل الصحابة كان أولاهم بالإمامة؟. 
جوابنا: لما م يكن أفضل الصحابة لم يصلح للإمامة» ونحن نكشف الكلام قي هذا الباب عند 
الكلام قي التفضيل. 
شبهة: قالوا: لما بطل النص ثبت الإحتيار ولا قول بعد ثبوت الإحتيار إلا القول بإمامته؟. 
جوابها: يقال مم: قد بينا صحة النص» وكشفنا ذلك وأوضحنا بطلان الإختيار» وقي بطلانه 
بطلان إمامته. 


الدعامة فى الإمامة ۷ إمامة الحسنين وذريتهما 
الكلام على الخوارج فيما انكروه من التحكيم 

إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام من التحكيم كان 
صواباً» وما أنكرتم أن يكون معصية؟. 

قيل له: الدليل على ذلك» أنا قد علمنا أن الإمام متى حشي وقوع الفتنة» وانتشار الكلمة» 
واضطراب أمر الرعية» وأحس من أصحابه باستيلاء الشبهة عليهم» وضعف نياتحم عن قتال 
الظالمين» فله أن يفعل ما يؤدي إلى زوال هذه الأحوال» ويغلب على ظنه أنه يقتضى عود الأمر 
إلى الصلاح والسداد والنظام» ويتمكن من النهوض ممصا المسلمينء وقهر الأعداء الظالمينء 
متی م يژد إلى ارتكاب محظور» ورفع ركن من أركان الإسلام والدين» ولم يقترن به وحه من وجوه 
القبح» ومذه العلة وردت الشريعة يمهادنة الكفار متی غلب على ظن الإمام أن ذلك يفضی إلى 
اللصلحة» وهذا هادن الي صلی الله عليه وآله المشركين سنة الحديبية على ما هادم عليه حق 
جي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله من الكتاب لا التمسوا ذلك» وشرط أن يرد عليهم من 
وما ذكرناه كان يؤلف صلى الله عليه وآله قلوب المؤلفة» وإذا ثبتت هذه الحملة» واتفق من معاوية 


وعمرو بن العاص لعنهما الله من المكيدة ما اتفق» حت رفعوا المصاحف فوق الرماح» وصاحوا: 
(ندعوهم إلى ما في تاب الله والرضى به» فقد رضينا بحكمه)» اضطرب عليه أكثر أصحابه وكفوا 
عن القتال» وقالوا: (قد أنصفنا قومنا)» ولم يصغوا إلى ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
حال القوم في الإلتحاء إلى هذه المكيدة عند ظهور الغلبة عليهم» وقال م: (إها مكيدة من ابن 
هند وابن النابغة» أو لسنا على كتاب الله تعالى والقوم قد نبذوه وراء ظهورهم؟.فامضوا على أموركم) 
فلم ينتهوا إلى أمره حتى “مع عليه السلام الصيحة من وراءه بأن (أجب القوم إلى ما دعوا إليه وإلا 
قتلناك كما قتلنا عثمان بن عفان)» وقراءة بعضهم: بذعت إلى كاب الله يكم بَيَْهُم تُه يعلى 
ريق منْهُمْ وَهُمْ مُغرصُودً) آل عمران:١۲)»‏ أحوج عليه السلام إلى إحابة القوم وعقد ما التمسوه من 
الموادعة اضطراراً لا احتيارا» و عند أيسر هذه الأحوال التي ذكرنا يحب على الإمام المبادرة إلى 


الدعامة في الإمامة 3۸ إمامة علي (ع) /الرد على الخوارج 
الهادنة إذا غلب على الظن أن ذلك يودي إلى زوال الفعن» والتمكن من حفظ اليضة واقيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا بين لا لبس فيه. 

فإن قال: ولم قلقم إنه عليه السلام دفع إلى هذه الأحوال؟. ثم لم قلتم إنه م يؤد إلى محظور ولم 
يقترن به وجه من وجوه القبح؟. 

قيل له: أما وقوع هذه الأحوال فإنه معلوم ضرورة لمن نظر ني الأخبار» كما أن وقوع التحكم معاوم 
ضرورة» ولا فصل بين من يدفع ذلك وبين من يدفع نفس التحكيم. 

وأما الذي يدل على أن ما فعله عليه السلام لم يكن محظوراً بل كان هو الواحب الذي لا يسوغ 
سواه في تلك الحال: أن ذلك إغا تضمن أمرين: 

أحدهما: موادعته للقوم إلى مدة معلومة. 

والقاني: إحابتهم إلى ما التمسوه من نصب حَگم فُحَكُمَّ بموحب الكلام وكل واحد منهما 
يحب فعله مى دعت الحال إليه عقلاً وشرعاًء لأن مهادنة الأعداء واحبة متى خحشي الضرر 
العظيم في تركهاء أو أمل الصلاح ني فعلها عقلاً وشرعاً» ويدل على ذلك ما حكيناه من 
مهادنة الي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين عام الحديبية على الوجه الذي هادتم عليه» هذا 
مع توفر أصحابه صلى الله عليه وآله وشدة بصائرهم» وقوة ثباتم في القتال وكراهتهم للصلح حقق 
كان من أكثرهم من إظهار الكراهة لذلك ما هو مذكور في كتب المغازي» وكان من عمر 
حصوصاً في اف اا ب ن ی وی ن کن کر ا الان 
عند ذلك ما حكي» وهذا الأمر لا حفاء به ويحتاج إلى الإطالة فيه. 

وإنما نصب الحكم ليحكم بكتاب الله» ويبين موحبه عند التماس المخالفين ذلك» وحشية تشتت 
الكلمة» ووقوع ضرر عظيم لا يؤمن أن يتعذر تلافيه لا شك ي وجحوبه» بل قد يجب فيما دون 
هذه الحال» ألا ترى أنا نوحب مناظرة المخالفين وإيراد الأدلة عليهم» وحل شبهتهم متى غلب 
على الظن أخم ينتفعون بذلك» ونقطع على أن ترك ذلك معصية عظيمة مع التمكن منه» وإذا 
ثبت هذا وحب على أمير المؤمنين عليه السلام إحابة القوم إلى ما التمسوه من توحيه حكم يبين 


الدعامة في الإمامة 1۹ إمامة علي(ع) /الرد على الخوارج 
هم أن دلائل الکناب والسنة توحب طاعته والنقیاد له» ونع من معصیته وخالفته» استصلاحا له 
ولأصحابه» وتسكيناً للفتنة» ودفع الضرر الذي يخشاه متى لم يفعل عند كف أكثر أصحابه عن 
القتال» وتوانيهم وتخاذهم» وهذا واضح بحمد الله تعالى. 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون هذا الفعل قبيحاً من حيث يوهم أنه شاك في نفسه وغير متيقن 
أن الحق معه؟. 

قيل له: ما في شيء نما فعله عليه السلام ما يوحب ذلك» لأن المهادنة عند الحاحة إليها لا توهم أن 
المهادن شاك ق أمر نفسه» كما لم يوهم ذلك ما فعله البي صلى الله عليه وآله وسلم» ونَصْب من 
يبين الحق ويورد أدلته لا يوهم ذلك أيضاًء وكما أن احق إذا انتصب لناظرة المبطل وقال له أنا راض 
بحكم النظر بيني وبينك» وما يوحبه دليل العقل والكتاب فعلى كل واحد منا اتباعه وترك العدول 
عنه» م يوهم ذلك أنه شاك ف الدين وغير قاطع على أن الحتق معه دون المخالف الذي خالفه» 
وعلى هذه الطريقة حرت العادة في الإستدعاء إلى الدين» وتبيين الحق للمخالفين. 

فان قالوا: لا يخلو حال القوم الذين التمسوا التحكيم من وحهين: إما أن طاعة أمير المؤمنين صلى الله 
عليه آله وسلم واجبة عليهم قبل تلك الحالء غير واجبة عليهم قبل ذلك إلا بعد النظر والتحكيم. 

فإن م تكن واجحبة عليهم قبل ذلك وحب أن يكون قتاهم معصية. 

وإن كانت واجبة عليهم فطلب التحكيم معصية منهم وإحابتهم حظورة؟ . 

قيل له: طاعته عليه السلام كانت واجبة عليهم وعلى الجحماعة» وحجته لازمة للكافة قبل التحكيم 
وبعده» وقد كان عليه السلام قَذَّمَ قبل قتالهم من الدعاء ما لم يلزم الإمام تقديمه» وكان طلب التحكيم 
منهم معصية» إلا أن إحابته عليه السلام إياهم إليها والحال ني حوف الفتنة العظيمةء وانتشار الكلمة 
عند كف أصحابه عن القتال» وحثهم إياه على الإجابة» على ما بيناه وحكيناه كانت طاعة الله تعالى 
لا يجوز حلافهاء لأن أحوال الضرورة بحسن فيها ويجب ما لا يجب ولا يحسن مع سلامة الأحوال. 
ألا ترى أن المكره على كلمة الكفر ليظهرها على غيرها يحسن منه ما لا يحسن مع سلامة 
الأحوال» والأصل الذي يجب أن يعتمد في هذا الباب أن قتال البغاة من أهل القبلة كان أمراً حادثاً 


الدعامة في الإمامة 2 إمامة علي(ع) /الرد على الخوارج 
يصبر عليها إلا من هو على مثل حاله عليه السلام ي قوة البصيرة» وإيثار الدين في جميع أحواله» 
واطراح الدنيا وقلة الفكر فيهاء إلى سائر ثوابه الذي صار به أفضل الأمة وأركى الصحابة» فإنما كان 
ذلك أمر لم يعهده القوم ولم يألفوه وكان أدن عارض يعرض يؤر ثي قلوهم وتضعف نياتم إلا على 
أهل البصائر القوية منهم أعيان المهاحرين والأنصار» الذين كانوا قد علموا ما قد سبق من النبي صلى 
الله عليه وعلى آله من أمره عليه السلام بقتالهم وحثهم عليه» وتعريفه ما له من الثواب العظيم على 
تحمله» وحث أصحابه على معاونته» وتحذیرهم من مخالفته» حین يقول صلی الله عليه وعلى آله 
((ستقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» وسيلحقك كذا ويلحقك كذا)) فيقول عليه 
السلام: (على سلامة من ديني يا رسول الل)؟.فقال: (رني سلامة من دينك)) فيقول: (لا أبالي). 

ولا التمس المشركون حو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله من كتاب الصلح أمره بذلك صلى الله عليه 
وآله فانزعج عليه السلام من تولي ذلك إعظاماً لذكره وإحلالاً ما أل الله من قدره» فقال صلى الله عليه وآله 
((ضع إصبعك على الموضع لأحوه وستبلى يشله)). 

وحين يقول لعمار رضي الله عنه ((ستقتلك الفئة الباغية» وآخر زادك من الدنيا شربة من لبن)). 
وحين يقول لأزواحه: ((أيتكن صاحبة الجمل)). 

وحین یقول للزبیر: ((لتقاتلنه وأنت ظا لم له)). 

وقال: ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)). 

وبشره عليه السلام بقتل ذي الثديةء فلما قل عليه السلام الخوارج يوم النهروان أَمَرَ بطلبه» وقد 
کان أخبر أصحابه بما عرفه النبي صلی الله عليه وعلی آله من أمره فلما احذوا قي طابه وظهر له 
من بعض أصحابه الشك والتحير فيه قبل استخراحه أحذ عليه السلام يقول: (اطلبوه» فوالله ما 
کذبت ولا کذبت) حارياً على طريقته قي وقة بصيرته» إلى أن استخرج الرحل من القتلى كما 
وصفه» وكبر وكير والمسلمون» وإذا كان الجال على ما ذكرنا شاع قي هذا الأمر من الأفعال 
المؤدية إلى المصلحة ما لا يسوغ تي غيره عند سلامة الأحوال على ما بيناه. 


الدعامة في الإمامة 4 إمامة علي(ع) /الرد على الخوارج 
فإن قالوا: إن القوم لو دعوه إلى مقارم على ترك صيام شهر رمضان أو ترك الحج أو بعض 
أركان الشرائع مدة والتمسوا التحكيم في ذلك هل كان يجوز أن يجيبهم إليه؟. 

فإن قلعم: لا جوز ذلك فما الفصل بين هذا وبين مقارتم على ترك طاعته والإنقياد له إلى أن 
ينتصب الحكم؟. 

قيل له: هذه الأمور التي ذكرقوها معلوم وحويجا ضرورة من دين الي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان 
سبيلهم ف هذا الباب سبيل الكفار فكان لا يجوز مقارعم عليه على ما يقار عليه البغاة من أهل 
القبلة» وليس هذا حالم إذا خحالفوا الإمام» فهذا هو الفصل بين الأمرين» على أن الكفار أيضا يجب 
مهادنتهم إذا التمسوها متى دعت إليها الحاجةء وإذا التمسوا من الإمام إنفاذ من بين همم أدلة الدين» 
ويورد الحجج عليهم» ويحل شبههم» وحب عليه أن يفعل ذلك متى غلب على ظلنه أنه يؤدي إلى النفع. 
فإن قال: إذا كان عليه السلام قد رضي بحكم الحكم الذي أنفذه وكان ما حكم به معصية» وحب 
أن يكون راضياً بهاء لأن الرضى بالمعصية معصية» ووحب أن ينخلع بخلعه إياه؟. 

قيل له: هذا ظاهر الفساد» لأنه عليه السلام حكمه بشرط أن يحکم با في كتاب الله تعالى» 
وقال: لأصحابه عليه السلام (أحكمه على هذا الشرط فإن حكم به فحكم الكتاب هو الدال 
على أمرناء وإن لم يحكم به فحكمه ساقط عنا وعن المسلمين) وقد علمنا أن حكم الكتاب 
والسنة كان يقتضي وحوب طاعة أمير المؤمنين ونع من مخالفته» فلما لم يحكم به لم يلزم حكمه» 
وكان تبعة حكمه راجعة عليه» ولم يجب أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام راضياً به» وكيف يرضى 
وقد حالف الشرط الذي حكمه عليه عليه السلام» كما لا يحب أن يكون البي صلى الله عليه وآله 
راضياً بما كان من خالد حين أمره على الجيش من قتل من لم يستوحب القتل» لما حالف الشرط 
الذي أمره عليه صلى الله عليه وآله» ولمذا قال (راللهم إن أبرأً إليك نما فعل حالد)). 

وأما قوله يجب أن ينخلع بخلعه: فهو حهل عظيم» لأن الإمام لا ينخلع بخلع واحد لا سيما إذا 
كان منصوصاً عليه من الي صلى الله عليه وآله» ولو أن الإمام قال: حلعت نفسي» لم يوحب هذا 


الدعامة في الإمامة V۲‏ إمامة علي(ع) /الرد على الخوارج 
افخلاعه» وإن كان هذا القول منه معصية مع سلامة الأحوال» وإغا الذي يوحب خلعه حصول 
أمر يؤر في شرائط الإمامة وإذا كان هذا هكذا أسقط ما توهمه السائل. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون تحكيمه أبا موسى الأشعري معصية لظهور الحال في فسقه؟. 

قیل له: لا عتنع أن یکون ي ظاهر حال ابي موسى في حال توحيهه عليه السلام إياه ما لا يوحب 
القطع على فسقه» وإن كان متهماً ظنياًء وإنغا ظهر فسقه مما كان منه عند التحكيم من بعد» فساغ 
لأمير المؤمنين عليه السلام اعتباراً بظاهر أمره» كما ساغ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمر 
حالداً على الحيش اعتباراً بظاهر أمره» على أن توجيه أمير المؤمنين عليه السلام إياه م يكن عن رضى 
ولا احتيار له» وإنغا احتار عليه السلام لذلك عبدالله بن العباس» فامتنع أكثر القوم عليه وقالوا: رلا 
نرضى إلا أبا موسى الأشعري) تعظيماً لليمانية» وقالوا: (لا نرضى بأن تكون الإمارة والحكم يي 
مض) حت قالوا: (الأميران مضريان» والحكمان مضريان) مخالفة لأمير المؤمنين لاحتياره عبدالله بن 
عباس وكان الأمر كله مبنياً على الإضطرار دون الإتيار على ما بيناه. 

فان قال: ليس بو موسى كان قد ظهر فسقه» من قبل ما كان منه من القعود عن أمير المؤمنين عليه 
السلام» وتنفيره للناس عنه» وتشيطهم عن الجحاهدة معه» حقى جرى بينه وبين عمار رضي الله عنه ما جرى؟. 
قیل له: لا يمتنع أن يكون قد حرى منه ذلك ثم ظهر من توبته في الجال ما يسوغ إنفاذه» إحراء له 
على ظاهر أمره» لا سيما إذا كانت الحال حال الإضطرار دون الإختيار على بيناه وشرحناه. 
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فصل يتصل بهذا الباب 


إن قت رع علي علي السلام من الصعاب ني مفين دتقميل أ م التعايم 
اعلم أن أكثر من ينكر أمر الحكمين إما اشتبه ذلك عليه» لأم ”معوا تذكره جملةء وقرأوه من كتب 
امنكلمين» ولم يقفوا على كيفية الحال التي حرت» ولو أنحم تصوروا الحال في ذلك وعلموا كيف جرت 
تلك القصة ها اشتبه ذلك عندهم» إذ ليس ق جيع ما حرى من أمير المؤمنين عليه السلام في قصة 
الحكمين ما يجوز أن يكون فيه شبهة على أحد من أهل العلم» ونحن نحكي جلة القصة على ناية 
الإيجاز لترول الشبهة قي هذا الباب عن النظر فيه. 

ما استشهد أعيان المهاجرين والأنصار رمهم الله بين أمير المؤمنين بصفين كعمار بن ياسر رضي 
الله عنه وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ((عمار جحلدة ما بين عيني))» وقال 
((ستقتلك الفئة الباغية)) هذا مع ظهور فضائله» وكثرة سوابقه واحتصاصه برسول الله صلى الله 
عليه وآله» وقد كان شوهد منه من الحرص على القتال والرغبة ق الجهاد ما شوهد» حت أنه لما رأى 
راية عمرو بن العاص لعنه الله بين الصفين قال: رهذه راية قاتلت رسول الله صلى الله عليه وآله 
مرتين» وما هذه بأهداهن)» وروي في بعض الأخبار أنه قال رضي الله عنه: (قاتلت هذه الراية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله دفعتين وهذه الثالثة أحبهن إلي)» تنبيهاً منه على استحقاقه عظيم 
الثواب عليه لما قي مباشرته لذلك من إزالة الشبهة عن قلوب الضعفاء من الناس الذين لا بصائر 
لمم قي قتال أهل البغي» لأن ثواب الفعل يعظم إذا وقع على هذا الوحه. 

وروي أنه ني اليوم الذي استشهد فيه رحه الله كان يغسل رأسه بالخطمى» فسمع منادي أمير المؤمنين 
عليه السلام يدعو إلى القتال فلم يغسل رأسه وركب» قال الراوي كأن به وا لخطمى في رأسه وهو يضرب 
حاصري الفرات» ويقول: إني لأشم رائحة الشهادة) وكان آخر العهد به رحة الله عليه. 

واستشهد أبو الهيم بن التيهان رحمه اللّه: وهو آخذ بقبا رسول الله صلى الله عليه وآله» ومن حله من 


الحل المعروف. 
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م نذكرهم حشية من إطالة الفصل قويت”“ بصائر أصحاب أمير المؤمنين في الحاهدة» وعلموا أن هم 
بمؤلاء المتقدمين من المهاحرين والأنصار أحسن القدوةء وتفحذوا في القتال حت ظهرت أمارات الغلبة» 
وأحس القوم بالعجز والضعف» حتى روي أن مالكاً الأشتر قد كان قارب فسطاط معاوية لعنه الله 
فالتجاً القوم عند هذه الحال إلى المكيدة التي التجأوا إليها برأي عمرو بن العاص لعنه الله من شد 
اللصاحف على الرماح» وإظهار الرضى بحكم الكتاب» فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من إيقاع الخلاف 
بين أصحاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله» وكف أكثرهم عن القتال للمكيدة التي أظهروهاء 
والشبهة التي التجأوا إليها» فاضطرب أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عند ذلك وكف أكثرهم عن 
القتال» وقالوا: (لا نقاتل من يدعونا إلى حكم الكتاب» ويرضى به وقد أنصفنا قومناء وسبيلهم أن 
يجابوا إلى ما التمسوا) فخحطبهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله ووعظهم» وبين هم حطأ ما هم 
عليه من التماس إجابة القوم إلى ما أرادوه» وأن الواحب هو الإستمرار على جاهدتم» لأن الذي 
أظهروه هو من مكائد معاوية وعمرو بن العاص لعنهما الله» وقال لحم: (أو لسنا على كتاب الله ونحن 
متمسکون به» والقوم قد نبذوه وراء ظهورهم» فامضوا على آمره) فلم یقبلوا منه» ولم يصغوا إلى قوله: 
حتی مع من ورائه بعضهم: (إن أحبتم وإلا قتلناکم كما قتلنا عثمان بن عفان) وقال بعضهم: (فعلى 
ما ذجحنا الثور الأعفر) وقراً بعضهم إيدعون إلى كناب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون)[آل عمران/۲۳]» تعريضاً به عليه السلام» ومخالفة لما روي أنه أمر بإقامة النداء قي مباكرة 
القتال ليعرف ويحدد الذين يريدون طاعنه وإحابته» فلم يأته من كل قبيلة إلا الاثنان و الثلاثةء حقى م 
بحضره من مدان وهم الذين كان يعتمد عليهم إلا تسعون رحلا وأكثر من كان يعتمدهم أمير 
المؤمنين عليه السلام تي استصلاح أصحابه ونصحهم» وجلة القوم من كبار المهاجرين والأنصار كانوا قد 
استشهدواء» فلم يمكنه عليه السلام ردهم عما أرادوه» وحاف على نفسه وعلى بيضة الإسلام» فاضطر 
إلى إحابة القوم إلى ما التمسوه من المهادنة» ووضع الحرب إلى رأس الحول لينظر في حكم الكتاب» 


() حواب لا تي أول الفصل. 
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ويعمل بموجبه» فلما عقدت المدنة على ذلك بدا لأكثر هؤلاء الذين كانوا خحالفوه والتمسوا منه إجحابة 
القوم إلى ما أرادوه» وندموا على ذلك» وهم الذين صاروا من بعد خوارج» أكثرهم مع نسكهم جهال 
متشددون يي التورع من غير علم ولا معرفة» فقالوا له عليه السلام: (قد كفرنا بمخالفتك ودعائك إلى ما 
دعونا إليه من إجابة القوم» وكفرت أنت بالقبول وقد تبنا عن ذلك» فتب أنت وانقض هذه الموادعة 
لنعيد الحرب كما كانت)» فقال مم عليه السلام: (أما نتم فقد أحطأتم قي مخالفتيء» وأما أنا فلم أفعل قي 
تلك الحال إلا ما يحب» وأما نقض العهد فلا يجوز حت تنقضي مدته)» فخرحوا بأجمعهم عن البلد 
وصاروا حوارج» فأنفذ إليهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله عبدالله بن العباس ليعظهم ويحاحهم قي 
ذلك ففعل ما أمره عليه السلام فلم يقبلوا منه» فسار إليهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله بنفسه 
فحاجهم فرحعوا معه» تم بدا هم فخرجوا وکان من أمرهم ماکان لا رمهم اللّه. 

وبعث معاوية لعنه الله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: (رضينا بحكم كتاب الله ولكن الكتاب لا 
ينطق ولا بد من حكم يحكم به» ونحن قد اخترنا عمرو بن العاص» فاختر أنت حكماً من 
حهتك)» فاختار عبدالله بن عباس» وقال له: (ابعثني يا أمير المؤمنين فإنه لا يعقد عقدة إلا 
حللتها)» فامتنع من ذلك الأكثر من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام» وقالوا: (نختار أبا موسى) 
فإن أكثرهم كانوا من اليمن» وأبو موسى منهم» وأحبوا أن يكون مم ذكر قي الأمر» فروي أخم 
حاءوا به وعلی رأسه برنس يزفونه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا: (ارض به يا 
أمير المؤمنين فقد رضينا به) فقال عليه السلام: (أجعتم به مبرسناًء إنه لضعيف كيده» فأتوا بسواه)» 
فلم يفعلوا» فاضطر عليه السلام إلى مساعدتمم على ذلك بعد ما شرط عليه أن بحکم بکتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» وأن لا يعدل عن ذلك» وقال عليه السلام لأصحابه: (إن 
حكم با شرطت عليه» فهو الذي نقويه على أمرناء وإن حكم بغير ذلك فحكم ساقط عن 
اللسلمين» وال ورسوله والمسلمون منه براء)» فخرج وأقدم على ما أقدم عليه» وأنت إذا تأملت هذه 
القصة من أوهما إلى آحرها لم تحد فيها متعلقاً على شيء من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام» وعلمت 
أنه لم يعدل فيها من طريق الح والدين» وموحب العقل والكتاب والسنة. 


الدعامة في الإمامة ۷٦‏ إمامة الحسنين وذريتهما 
الكلام ني التفضيل وما يتصل بذلك 

اعلم أن هذا الباب مشتمل على مسائل كثيرة» وهو يحتمل كلاماً طويلاء واستيفاء ذلك يرجنا 
عن الغرض المقصود» ولكنا نذكر من ذلك الحملة التي نحتاج إلى معرفتها قي بيان ما قصدنا بيانه 
في هذا الكتاب» وهو يتضمن من فصول:. 

منها: الكلام قي ما نعتبره من الفضل وحال الأفضل قي الإمامة. 

ومنها: الكلام قي أن الأفضل هو الأول بالإمامة» وأن العدول عنه إلى المفضول لا يجوز بوجه 
من الوحوه. 

ومنها: الكلام ق أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة باطناً وظاهراً. 

ومنها: الكلام ي أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا أفضل الأمة بعد أبيهما عليه السلا وأن 
لأولادهما بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضيلة التي يُستحق با للدح والإحلال ما ليس 
لسائر الناس» ونحن نذكر هذه الفصول ونبين شرحهاء ونورد الأدلة المعتمدة فيهاء بعون الله وتوفيقه. 

فصل: في بيان ما يعتبر ني الإمامة من الفضل وحال الأنضل 

اعلم أن الفضل الذي يعتبر ق باب الإمامة هو احتصاص الرحال بالخصال التي ضما مدحل في 
الأمور التي يحتاج لأحلها إلى الإمام» وجميعها فيما يستحق با المدح» إلا أا تنقسم قسمين: 

فقسم يستحق به مع الملدح التعظيم والإحلال قي باب الدين على ظاهر الحال دون باطنهاء وهذا 
كالعلم بأصول الدين وفروعه» وكالزهد والعبادة» وكالرغبة قي الجهاد ومنابذة الظالمين» والقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإنما يراعي تي جميع هذه الخصال الظاهر من حال الإنسان دون 
الباطن» وإذا كانت الأدلة قد دلت تي بعض الأئمة أحم كانوا أفضل الأمة تي جميع هذه الخصال 
ظاهراً وباطناً كأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم وسلامه قطع على أحم أفضل. 
والقسم الثاني: يستحق عليه المدح فقط. وهذا كالشجاعة وثبات القلب» وكالعلم بالسياسات 
وحسن الضبط والتأن لذلك والصبر عليه» وكالسخاء بالأموال تي مواضعهاء وكالقرابة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله» فهذه الفضائل التي يعتبر بها قي باب الإمامة» ومن كان أجمع ها من 


الدعامة في الإمامة VV‏ الكلام في التفضيل 

الناس وأشد تقدماً فيهاء فهو بالإمامة أولى» ولا يجوز العدول عن الأفضل فيهاء أو من هو 
كالأفضل أولى ممن هو دونه على وجه من الوحوه. 

فإن قال قائل: ما الذي تعنون بقولكم إن من كان أفضل فيها فهو أولى بالإمامة» أتريدون 
بذلك أنه يكون فوق الناس كلهم قي جميع الفضائل أو ق بعضها؟. 

قيل له: كون الإنسان أفضل فيها يكون على أقسام: 

منها: أن تكون هذه الخصال محتمعة فيه ومتفرقة قي غيره. 

ومنها: أن يكون فوقهم في خحصلة أو حصاتين منهاء أو مساوياً هم في سائرها. 

ومنها: أن يكون في بعضها وهم أيضا فوقه قي بعضهاء إلا أن الخصلة التي يفضل عليهم بها هي 
أحص الأمور التي يحتاج الإمام لأحلها وأشد تعلقاً جاء إما لشيء يرحع إليهاء أو إلى الوقت» فمقق 
كان الإنسان أفضل قي هذه الخصال التي بيناها على ما ذكرناه من الأقسام» كان بالإمامة أولى» ولم 
يجز العدول عنه إلى من هو دونه ني حال من الأحوال. 

فإن قال: فمن أي طريق تعلمون احتصاص الرحل يذه الأمورء أتقولون إن العلم بذلك يحصل 
من حهة الأخبار أو على جهة الإختبار؟. 

قيل له: العلم با ذكرناه يحصل للخواص على التفصيل» وللعوام على الجملة متى اختلطوا بالناس 
وعاشروهم» و“ معوا أخباراً كما يحصل لنا العلم بالبلدان التي لم نشاهدهاء وبالوقائع والحوادث» 
وبالملوك وأحوالهم» والمذاهب ونقلتها قي البلدان وأربابجاء والمتقدمين فيها في كل زمان» وكالعلم 
بالتجار» وأهل الثروة والأمانة منهم» وكالعلم بأهل الصناعات» والحذقين منهم فيهاء ولا فصل بين 
من يدفع العلم بما ذكرناه وبين من يدفع العلم بالأمور التي عددناء وهذا باب يعلمه كل عاقل من 
نفسه» وتحويز الشك في ذلك يؤدي إلى الشك في الضروريات» ولولا ذلك لبطل الأكثر من أمور 
الدين والدنياء لأنا قد عرفنا أن العوام مأمورون بالرحوع عن الحوادث والمشكلات إلى أهل الورع 
والدين والأمانة من العلماء» ولو كان السبيل إلى معرفتهم من الوحوه التي ذكرناها لبطل هذا 


الدعامة في الإمامة ۷۸ الكلام في التفضيل 
التقييد» وقد علمنا أيضا أن الناس مختاحون إلى معرفة الحذاق من أهل الصناعات وأهل الأمانة 
منهم» ولو م يكونوا متمكنين من معرفتهم لبطل أكثر أحوالمم» وهذا نما لا لبس فيه. 
فان قال: إن كان لكم طريق إلى معرفة من يختص بذه الفضائل من الوحوه التي ذكرتم» فمن أين لكم 
الطريق إلى العلم بحال الأفضل منهماء مع ما قد عرفتم من اخحتلاف الناس ق ذلك وتفاوت أحوالحم 
قي باب الفضل» ورا اشترك اثنان قي الفضل» ويختص كل واحد بضرب من الفضل دون الآحر» فيلتبس 
الحال منهما ولا يكن القطع بتفضيل أحدها على الآحر» أو يكون بينهما أفضل إلا أنه يدق أو يخفى؟. 
قيل له: العلم بحال الأفضل في هذه الخصال يحصل كما يحصل العلم بحال الفاضل فيها لمن بختاط 
بالناس ويسمع أخبارهم» ألا ترى أن أصحاب أي حنيفة لا يخفى عليهم حال من هو أفضلهم ني 
فقهه أو كأفضلهم ني كل زمان» وكذلك أصحاب الشافعي» وكذلك حال المتكلمين» وكذلك الكلام 
في التجار والصناعات» ألا ترى أن حال الصناع قي الصناعة وامحذق فيها لا يخفى على الناس» ويمذا 
يتمكن الوك من استحضار الحذقين في الصناعات والمتقدمين فيها متى احتاحوا إليهم. 
وأما قوله: إن الحال في هذا الباب ربما تلتبس في الاثنين حتى لا يمكن الفصل بينهما: فإنه لا يقدح 
فيما ذهبنا إليه» لأن الحال إذا بلغت هذا البلغ قي الخفاء لم جز تمييز أحدها عن الآحر» ويكون 
حكمهما حكم المتساويين في الفضل» على أن معرفة طريق هذا الباب سهل واضح على مذهب 
الزيديةء لأن استحقاق الإمامة عندهم مقصورة على بيت مخصوص» وحال الأفاضل من أهل البيت لا 
يخفى تي كل وقت وزمان» لأن عدد من يحصل منهم ممن يصلح للإمامة أقل من أن يقع اللبس فيه» 
وهذا واضح بحمد الله تعالى. 


الدعامة في الإمامة ۷۹ الكلام في التفضيل 
فصل في أن الإمامة لا يستحقها إلا اأفضل ولا يجوز العدول فيها إلى 
المنضول لعلة من العلل 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على أن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل» وأن زيادة الفضل معتبرة 
فیهاء لأخم کانوا بین مصرح بهذا القول» وبين ساکت عن نکیره سکوت راض به ومنقاد له» ألا تری 
أن أحداً ما اعترض لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى ها أراد أن يبين كونه أولى بالإمامة من 
الجماعة التي قرنت به مع كونه أفضلهم» فأورد فضائله التي احتص ما دوتحم وسوابقه التي تفرد مزيتها 
وبرز فیھا علیهم» فأحذ یقول انشدکم بالله ھل فیکم من أحد سبق إلى کذا وکذا كما سبقت أناء أو 
فعل کیت وکیت کما فعلت أنا» وقال فيه رسول الله صلی الله عليه وعلی آله کذا كما قاله » أو 
احتص بكذا كما حصصت به» ولم ينكر عليه أحد ذلك ولا قالوا له وما ني كونك أفضل مما 
تستوحب به الإمامة» فإن الإمامة ليست مقصورة على الأفاضل دون المفصولين» هذا مع محبة فريق 
منهم لصرف الإمامة عنه» وشدة دواعيهم إلى ذلك» حت احتجوا عليه هما امتنع من قبول البيعة على 
العمل بسنة أي بكر وعمر» واقتصر على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله» ولو كانوا 
خالفين له على أن الإمامة لا يستحقها الأفضل لكانوا يردوا قوله واحتجاجحه من هذا الوحه أولى ما 
تعلقوا به من الشبهة الضعيفة» ولا قال عمر لأبي عبيدة: (هات يدك أبايعك) قال: (مالك قي الإسلام 
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على أي بكر تولية عمر وقيل له: (ما تقول إذا وردت على ربك وقد وليت علينا فضاً غليظاً) قال: (أ 
بالله تخوفوني» أقول وليت عليهم حيراً أهللك تي نفسي) وني بعض الأخبار (وليت عليكم خيركم في 
نفسي) فلم ينكروا عليه هذا القول ولا قالوا له ما قي كونه أفضل عندك نما يوحب صرف الإمامة إليهء 
ولا طعن عمر اختار ستة كانوا عنده أفضل الجماعةء ولم يضم إليهم من هو دوم عنده قي الفضل» 
حت أنه لما سل ضم عبد الله إليهم امتنع من ذلك وإذا كان هذا هكذا بان بمذه الحملة أن الصحابة 
كانوا بين مصرح بأن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل قولاًء وبين ساكت عن نكير ذلك سكوت 
راض به غير خالف فيه» وهذا يقتضي إجاعهم على ما ذهبنا إليه. 


الدعامة في الإمامة ٠‏ الكلام في التفضيل 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الذين يردوا من الصحابة احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام لإمامته 
من الوحه الذي ذكرتم إنغا م يردوه للا يكونوا مقرين بتفضيله» والذين م بردوا على أبي بكر أيضاً 
واحتجاجه لتوليه عمر إنغا م بردوه ئلا يكونوا مقرين بتفضيل عمر على أنفسهم. 

قيل له: وقد كان يمكنهم ذلك من غير أن يقروا بتفضيل أحد» بأن يقولوا لأمير المؤمنين عليه 
السلام إن الذي أوردته من تفضيلك لا حجة لك فيه في باب الإمامة» وكذلك كانوا يقولون لأبي 
بكر» فإذا كان هذا هكذا بان سقوط ما ألزمه السائل. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون قول عمر لأبي عبيدة هات يدك أبايعك» مع اعتقاده في أبي بكر 
أنه أفضل منه يدل على أنه كان يجوز إمامة المفضول؟. 

قيل له: من أين كان يعتقد قي أبي بكر قي تلك الحال أنه أفضل من أبي عبيدة» بل لا يمتنع أن 
يكون ني ذلك الوقت واقفاً في حالمماء ومسوياً في الفضل بينهما. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون قوله: (لو كان سام مولى حذيفة حياً لما حالجني فيه الشكوك) 
یدل على أنه 1 يكن يعتقد الإمامة قي الأفضل؟. 

قيل له: هذه اللفظة مبهمة لا تبين عن المراد اء لأا حتملة أن يكون أراد بها أنه لو كان حياً ما 
حالحتني فيه الشكوك في آنه تمن يرحع إليه ني احتيار من يصلح هما ويعان بريه ني ذلك» وفيما بيناه 
أنه لا يجوز أن يكون قد أراد هذه اللفظة ما ظنه السائل. 

ويبين فساد ذلك: أن سالا كان مولى» والمعلوم من حال جميعهم أَمْم كانوا لا يرون الإمامة إلا 
في قريش» ولذلك صرفوها عن الأنصار فكيف يجوزونا قي الموالي. 

فان قال: ما أنكرتم من أن یکون قول ابي بكر بايعوا أحد هذين من شئتم مع اعتقاده تي 
نفسه أنه أفضل منهماء يدل على أنه كان يجوز إمامة المفضول؟. 

قيل له: من أين أنه كان يعتقد في تلك الحال أنه فوقهماء على أن أهل العلم والمعرفة بالأيام والأحبار 
ذكروا آنه م يرد بهذا القول صرف الأمر عن نفسه وتقريره هماء وإنما أراد أن يظهر قلة الرغبة فيه» وروي 
أن في إظهار مثل هذا ضرب من المصلحة لما يقتضي ذلك من زيادة الحرص عليه والأنس به. 


الدعامة في الإمامة ۸۱ الكلام في التفضيل 

فإن قال: ما أنكرتم أن تكون هذه الطريقة التي اعتمدتموها تقتضي كون أبي بكر وعمر أفضل 
الصحابة» لأن أبا عبيدة صرح بتفضيل أبي بكر ولم ينكر ذلك عليه» وأبو بكر صرح بتفضيل 
عمر ولم ينكر ذلك عليه أيضا؟. 

قيل له: هذا توهم بعيد» لأن أبا عبيدة لم يصرح بتفضيل أبي بكر على الجماعة» وإنما أومئ إلى 
تفضيله على نفسه» وكذلك ابو بکر م يقل ولیت علیكم خیركم مطلقاًء وإنغا قال ولیت علیكم 
خحيركم في نفسي» فلم يكن هناك للإنكار موضع» لأن إخبار الإنسان عن غالب ظنه فيما 
جحرى هذا المجرى نما لا ينكر. 

فإن قال: ما قولكم في الإمام إذا ظهر في أيامه من هو أفضل منه» أتقولون إن ذلك يقدح في 
إمامته» ويلزمه تسليم الأمر إلى الأفضل» أو لا يلزمه ذلك فقد جوزتم إمامة المفضول؟. 

قيل له: لا يلزمه تسليم الأمر إلى غيره» ولا يؤدي ذلك إلى القول بإمامة المفضول» لأن من 
ليس بإمام وإن كان قد يساوي الإمام ي جميع خحصاله ويفضل عليه فإن الإمام قد فضله بالسبق 
إلى الدعوةء والنهوض بالأمر وتوطين النفس على تحمل لمشقة في ذلك وهذه فضيلة لا 
يساويها سائر مزايا الفضل التي لا يختص با غيره» فهو على كل حال أفضل من غيره. 

فإن قال: ليس في سبقه له بالأمر أكثر من التقدم قي الزمان» والتقدم ق الزمان والتأحر فيه لا 
صنع لأحد فيهماء فمن أين يكون السابق أفضل من التالي؟. 

قیل له: لا بمتنع أن یکون السبق قي هذا الباب يقتضي زيادة الفضل حت لا جوز أن يساويه 
فيها التالي» كما أن الذين سبقوا إلى نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا أغم 
أفضل ممن بعدهم إذا تساوت الأحوال» وإن لم يكن مهم صنيع قي تقدم زمانحم» فكذلك الإمام 
إذا سبق بالدعوة على الوحه الذي بيناه. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: الأفضل إغما يعتبر قي وقت الدعوة» فأما بعد تقررها وسبق 
السابق إليها فلا اعتبار بذلك. 

فإن قال قائل: هذا الذي ذكرتموه إنما يدل على أن الأفضل هو الأولى بالإمامة» فما الذي يدل 
على أن العدول عنه إلى المفضول لا يجوز لبعض الموانع؟. 


الدعامة في الإمامة ۸۲ الكلام في التفضيل 

قيل له: الذي يدل على ذلك أنه قد ثبت با ذكرناه أن يكون الأفضل شرطاً في الإمامة» كما أن 
کونه من قريش شرطاً فيها» وكما أن كونه فاضلا من شرائطهاء لأن الطريقة التي يعلم با أن كونه 
من قريش شرطاً فيها يعلم مثلها أن كونه أفضل من شرائطهاء وإذا كان الأمر على هذا فاطراح 
هذا الشرط والعدول عنه لا يصح إلا بدليل شرعي» لأن الإمامة هي من أحكام الشريعةء ولا دليل 
يسوغ تركه» كما أنه لا دليل يسوغ ترك اعتبار المنصب المخصوص. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون الدليل على ذلك إطباق الصحابة على أبي بكر وعمر وعثمان مع قيام 
الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل منهم وهذا دليل شرعي؟. 

قيل له: ما أطبقت الصحابة على إمامة هؤلاء قط» وقد بينا الكلام قي هذا الباب واستوفيناه 
فيما تقدم وذلك يسقط هذا السؤال. 

فإن قال: فما قولكم في الأفضل إذا كانت فيه علة مانعة من النهوض بالأمر كالعمى والزمانة 
وما يجري جراهاء أتقولون إن العدول عنه إلى المفضول يجوز» فإن جوزتم فقد قلتم بإمامة 
المفضول عند حصول الموانع؟. 

قيل له: هذا لا يلزم» لأنا قد بينا أن الفضل الذي يعتبر في باب الإمامة هو استكمال الرحل 
للحصال التي يحتاج إليها في الأمور التي تقوم بها الأئمة» دون استحقاق زيادة الثواب وما يجري 
رى ذلك وإذا كان هذا هكذا متى حصلت فيه علة مانعة عن النهوض بالأمر فقد حرج من 
أن يكون أفضل في باب الإمامة. 

فإن قال: إذا كان الغرض بالإمامة هو التوصل إلى إقامة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» فمن 
يغلب في الظن أن نصبه أدى إلى هذا الباب وحب أن يكون أولى وإن كان مفضولا؟. 

قيل له: لو كان هذا عذراً في العدول عن الأفضل لجاز أن يكون عذراً في قريش في باب الإمامة» وأن 
يجعل ذلك علة في أن اعتبار المنصب المخصوص غير شرط فلما لم جز ذلك م يجز أيضا العدول عن 
الأفضل من حيث أن اعتبار حال الأفضل من شرائطها. 

ألا ترى أن من الناس من جعل هذا الوحه بعينه علة في حواز الإمامة قي أفناء الناس فقال: إذا نصب من 
يرحع إلى نسب دن كالحبش ومن يجري جراهم كان عزله أسهل ممن زاغ عن الطريقة المستقيمة. 


الدعامة في الإمامة ۸۲ الكلام في التفضيل 
ووجه آخر: وهو أن العلة التي لا يجوز لأجلها العدول عن الأفضل إلى المفضول لا تخلو: إما أن 
تكون علة تختص الإمام بأن تكون مانعة عن النهوض بالأمر» أو علة ترحع إلى اختيار الناس 
كنفور بعض الناس عن رحل خصوص» من حيث وترهم وأوحشهم» على ما أشاروا إليه تي أمير 
المؤمنين عليه السلام من أن مكانته العظيمة قي الكفار اقتضت نفور الناس عنه. 


فإن كانت هذه العلة تختص الإمام فهي تخرحه عن استحقاق الإمامة» وعن كونه أفضل الجماعة. 

وإن كانت راجعة إلى اختيار الناس جارية ما يجري هذا ابحرى من الأسباب المنفرة لا يعتبر ي 
باب الإمامة ولا تأثير هما ق المنع عن عقدهاء وأكثر أصحاب المعتزلة قد نصوا على ذلك 
وفصلوا بين النبوة والإمامة قي هذا الباب. 

ألا ترى ام قالوا إن ارتكاب أي بكر وعمر ما ارتكبوه من عبادة الأصنام وسائر أنواع الكفر لا ينع 
من إمامتهم» وإن كانت هذه الأحوال إذا حصلت ق الإنسان منعت من نبوته» لأن الأئمة لا جب 
أن بوا من الأحوال المنفرة ما تحنب الأنبياء عليهم السلام» وإذا كان هذا هكذا صح أن ما أومئوا إليه 
من المنع قي هذا الباب لا يكون منعاً تي الإمامة ولا عذراً في العدول عن الأفضل إلى المفضول. 

ووجه آخر: هو أن العلة التي أشاروا إليها في العدول عن أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه أفضل إذا ¿ 
تكن مانعه من تولية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه لولايات حصه با من تأميره على الحيوش التي 
أمره عليها ولا كانت أبعد من توليته العهد إلى المشركين» وتزول الوحي بعزل أي بكر» فبأن لا تكون مانعة من 
الإمامة مع عقد الإمامة له أولى» لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالصاح منهم. 

ووجه آخر: وهو أن العلة التي ذكروها ني هذا الباب بأن تكون مؤدية إلى المفسدة أولى» لأن 
مبارزة الأقران ذب عن الإسلام والإعان» والمبادرة إلى كشف الكرب عن وحه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والسماحة بالروح والنفس وترك الإكتراث بالحميم والقريب فيما يؤدي إلى نصرة 
الإسلام» وتبييض وحوه المسلمين متى حعل علة في صرف الإمامة عمن ينتدب ذه الأمورء 
كان ذلك داعياً إلى قلة الرغبة ني الجهاد» وهذا واضح بين. 


الدعامة في الإمامة ۸٤‏ الكلام في التفضيل 
فصل: في أن أمير المؤمنين عليه السلام أفض الصحابة عند الله 
وأكذرهم ثواب 
١الأول:‏ فضيل ہار 

فمما يدل على ذلك: قول الله تعالىإوقل الله الْمُجاجيين على القاعدين جرا عظيما) 
(النساء:٠٠)»‏ وقد علمنا أن المراد به أنه تعالى فضل الحاهدين لأحل الجهاد على كل مطيع ليس 
بمجاهد» فصارت الآية كأن الله قال فيها ثواب الجهاد أعظم من ثواب كل طاعة ليس بجهاد» وإذا كان 
هذا هكذا فكل من ثبت أن عناه تي باب الجهاد أعظم» وحب أن يكون ثوابه أعظم وأكثرء وقد 
علمنا ضرورة من جهة الأخبار المتواترة أن عناء أمير المؤمنين عليه السلام في باب الجهاد كان أعظم من 
عناء الصحابة الذين اختلف في التفضيل بينه وبينهم كأبي بكر وعمر وعثمان» ولأنه عليه السلام 
مقطوع على مغيبه» لا يجوز وقوع الكبائر الحبطة للثواب منه» فوحب القطع على كونه أفضل من 
هؤلاء» وإذا كان أفضل منهم وحب أن يكون أفضل من سائر الصحابةء إذ لا أحد قال إنه أفضل 
منهم وليس بأفضل من جاعتهم» وإذا صح هذا ثبت ما قلناه أنه عليه السلام أفضل الصحابة عند الله 
تعالى على جهة القطع. 
وهذه الطريقة استدل صفوف أصحابنا المعتزلة على تفضيل من أنفق قبل الفتح وقاتل من الصحابة 
على سائرهم» فقالوا: (نقطع على أن هؤلاء أفضل عند الله تعالى ممن أنفق وقاتل من بعد» لقوله 
تعالى إلا نتوي مِنكم من أنفق مِن قبل الفح وقاتل ونك أعظّمُ رة مِنَ الَذِينَ أنففُوا من بعد 
وَقاتلوا وكا وَعَدَ الله الحشتى وَاللهُ ما تَعْمَلُون خَبير)رالحديد:٠ »)١‏ هذا مع العلم أن هؤلاء غير 
مقطوعين على بواطنهم» وقد قامت الدلالة على كون أمير المؤمنين عليه السلام مقطوعاً على باطنه. 
فإن قيل قائل: لم قلعم إن اراد بالآية أن ثواب الجهاد أعظم من سائر الطاعات سواه؟. 
قيل له: لا حلاف بين المسلمين أن مراد بالآية بيان فضل الجهاد» ومتى لم تحمل الآية على ما 
قلناه من أن المراد با أنه تعالى فضل اتحاهدين لأحل الجهاد لا لأمر سواه» م يفد هذا المعنى. 


الدعامة في الإمامة ۸0 الكلام في التفضيل 

وقوله سبحانه إعلى القاعدين] لابد من أن يكون للمراد به فضلهم على القاعدين عنه من سائر 
اللطيعين» إذ لايجوز أن يكون المراد به أنه تعالى فضل الحاهدين على القاعدين عنهم وعن سائر 
الطاعات» حت تكون فائدة الآية تفضيل احاهدين على العصاة أو الذين لا طاعة هم على وجه 
من الوحوه» لأن هذا يكون عبثاً تعالى الله عن ذلك وإذا کان هذا هکذا ثبت ما قلناه من الله 
تعالى قد أحبر بهذه الآية أن ثواب الجهاد أفضل من ثواب سائر الطاعات التي ليست بجهاد. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يلزمكم غناؤهم على هذا أن يكون القوم الذين ثبت عظيم عنائهم في 
الجهاد سوى أمير المؤمنين كالزبير» وأبي دحانة» ومحمد بن مسلمة» وخالد» ومن جرى جراه 
أفضل الصحابة على القطع. 

قيل له: لو خلينا والظاهر ودلت الدلالة على أن هؤلاء مقطوعين على مغيبهم لحكنا أيضاً 
بأنغم أفضل الحماعة إذا سلمت الأحوال» ولكان دلالة الإجماع قد دلت على أن هؤلاء ۾¿ 
يكونوا أفضل الصحابة فخصصناهم من الظاهر هذه الأدلة كما حصصنا أصحاب الصغائر» 


وما يجري جحراهم من عموم الوعيد. 

فان قيل: إذا كان من حق الجهاد أن يستحق عليه من الثواب ما يزيد على ثواب سائر 
الطاعات» فكيف يجوز أن تقوم الدلالة على أن من كان له عناء عظيم» فثوابه أقل من ثواب 
E E‏ 

قيل له: لا يمتنع أن يكون من حق الفعل أن يستحق عليه ثواب عظيم» ثم يقترن نقصان ذلك 
الثواب من معصية أو ندم أو ما يجري مبحرى ذلك وإذا كان هذا هكذا لوقوع هذا الفعل من 
هؤلاء لا يمتنع من قيام الدلالة على نقصان ثواكم. 

فإن قيل: فيجب أن يقفوا ت أمير المؤمنين عليه السلام وق هؤلاء لمشاركتهم إياه قي عظيم العناء 
قي الجهاد. 

فان قيل: قد دلت دلالة الإجماع على أنه عليه السلام أفضل منهم» لأن أحداً من المسلمين ۾¿ 
يقضف فيه وفيهم» فقطعنا لأجل هذه الدلالة على تفضيله عليهم» وحكمنا أنه لا بد أن يكون 


الدعامة في الإمامة ۸٦‏ الكلام في التفضيل 
عناه عليه السلام ق الجهاد وما لحقه من المشقة فيه» أو حصل من الإنتفاع بفعله أعظم نما وقع 
من هؤلاء» أو أن يكون قد اقترن بفعلهم ما اقتضى نقصان ثواجم. 
فان قيل: ولم قلتم إنه عليه السلام كان مقطوعاً على مغيبه» مأمون السريرة قي الكبائر» فإنكم 
بنيتم الدلالة على هذا الموضع. 
قيل له: أكثر شيوخنا المعتزلة قد وافقونا على ذلك» وحلوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
((من کنت مولاه فعلي مولاه)) على هذا الوجه. 


الي خب ر الرايع] 

ومما يدل على ذلك: قول البي صلى الله عليه وآله وسلم ((لأعطين الراية غداً رحلا يحب الله 
ورسوله ویبه الله ورسوله)) وأبار النبي صلی الله عليه وآله وسلم بأن الله ورسوله يحبانه يوجبان 
القطع على مغيبه. 

وهذا الخبر قد اجتمع أهل العلم على قبوله» لأنه قد ظهر نقله واستدلال الشيعة والمعتزلة به» 
ولم ينكره أحد من المخالفين» وإنما نازعوا قي الإستدلال به على التفضيل. 

وقد ثبت أيضاً أن أمير المؤمنين عليه السلام أورده يوم الشورى بحضرة جماعة الصحابة» فلم ينكره 
أحد منهم» فيجب أن تكون الحجة قامت به» وقطع على صحته. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد وقع منه الصغائر على الأيام ما اقتضى 
نقصان ثوابه» فلا يجب القطع إلى أن ثوابه أكثر من ثواب المحميع لأحل ذلك الفعل؟. 

قيل له: هذا التجويز قد منع منه الإجماع» لأن كل من قال إنه عليه السلام أفضل الصحابة تي 
وقت من الأوقات» قال إنه أفضل منهم في سائر الأوقات» فالقول أنه عليه السلام كان أفضل 
منهم ني وقت دون وقت مالف للإجماع» وهذا التجويز يؤدي إليه فوحب أن يكون فاسداً. 

فان قال: ما أنكرتم أن ما كان من أبي بكر وعمر من العناء في باب الجهاد لم ينقص عما كان منه 
عليه السلام من حيث أشارا فيه» ودلا على مصالحه» وثبتا ني مواضعه» وليس عظم العناء قي الجهاد هو 


الدعامة في الإمامة ۸V‏ الكلام في التفضيل 

مباشرة القتال وقتل الأقران فقط» لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم الناس عناء فيه» ولم 
يذكر فيه المبارزة ومباشرة الحرب بنفسه» حق روي أنه صلی الله عليه وآله م يقتل إلا رحلا واحدا؟. 

قيل له: هذا الذي أوردته ني كاية البعدء لأن أبا بكر وعمر لم يثبت حالما اهما كان من التقدم 
قي المعرفة بالحروب وأحوالهما ما يكون لرأيهما فيها هذا الموقع الحسيم» والتأثيرات العظيمة حق يزيد 
حاهما على حال من يحمع بين المعرفة في الفعل ومباشرته والمصابرة فيه» وقد أزال عليه السلام الشبه 
في هذا الباب على المنبر (من أعرف بجا مني وقد تناولتها وأنا ابن عشرين سنة وها أنا قد أرقيت على 
الستين» ولكن لا رأي لمن لا يطاع). 

وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك في أن عناه في بعض الجهاد وفي كل حين أعظم 
من عناء الناس أجمعين» والحال قي هذا الباب ظاهرء لأن ثبات الجحماعة قي الجهاد كان تابعاً لباته عليه 
السلام» ولولا ذلك ها كان لمباشرتم الحرب تأثير فلهذا وحب أن يكون عناه صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذا الباب أعظم» وأحسب أنه لا إشكال ق أن ثبات أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الصحابة في 
باب القتال ومبارزة الأقران م يكن تابعاً لثبات أبي بكر وعمر» فهذا القياس في تاية البعد. 

وأيضاً فإنه ليس الطريق إلى معرفة فضل رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين وزيادة ثوابه عليهم هو 
اعتبار تفاصيل أفعاله» ولكن إا نعلم ذلك من حهة السمع الدال عليه» وليس هذا حال من يكون 
الطريق إلى معرفة فضله اعتبار أحوال أفعاله على ما بيناه. 


وليل آخر: 1التملع على أن علياً أفضل الصعابع 
وهو أن الناس اختلفوا في التفضيل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: القول أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة وهو قولنا. 
والثاني: القول بأن ابا بكر أفضلهم. 
والثالث: الوقوف والقطع على أنه لا دليل على تفضيل بعضهما على بعض» وقد قام الدلالة على 
فساد القول بتفضيل أبي بكر على الحماعة» وعلى فساد القول بالتوقض» فلم يبق إلا ما ذهبنا إليه» 
وهو القول بتفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الجماعة. 


الدعامة في الإمامة ۸۸ الكلام في التفضيل 

فان قال قائل: ولم قلتم إن تفضيل أبي بكر على الجماعة فاسد؟. 

قيل له: الدليل على ذلك: إطباق الصحابة على أنه ليس بأفضلهم» وذلك أن أبا بكر أخبر بذلك عن 
نفسه» فقال على انبر (وليت عليكم ولست بخيركم) ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك ولم يحك عن 
واحد أنه قال له بل أنت أفضاناء وإنغا الذي حكي ف هذا الباب أن بعضهم قال (أنت أحق بهذا. أو 
نحن لا نقيلك» وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ملكك في أمور ديننا ونحن نرضاك ي أمور 
دنيانا) وما يجري جراه» وما ادعى أحد أم ردوا عليه هذا القول وقالوا بل أنت أفضالنا وأحير منا. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون للراد بهذا القول أنه ليس بخيرهم نسباً؟. 

قيل له: هذا تخصيص الظاهر من غير دلالة دلت عليه» فالظاهر يوجوب أنه ليس بخيرهم نسباً ولا 
فعلاًء وأيضاً فإن هذه اللفظة إذا أطلقت في عرف الشرع م يعقل منها النسب» لأن قول الناس خير 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلان وليس بفلان» أو حير التابعين فلان وليس بفلان» 
إنغا يعقل منه الفضل ق الدين ولا يعقل منه النسب» وأيضاً فإن الخبر بأن يبحمل على ما يستفاد من 
حهته أولى من حله على ما هو معلوم ومتقرر في النفوس حت لا یکون وحود الخبر وعدمه في ذلك 
سواء» وقد علمنا أن الحجال قي نسبه وأنه ليس أفضل من نسبة الجماعة معلومة عند القوم مقررة قي 
نفوسهم فحمل الخبر على ما يفيد من حهته أول» ووحه الفائدة ق أنه لما ولي الأمر لم ببعد أن يظن 
كثير من الناس أنه إغا ولي ذلك لكونه أفضل منهم فأراد إزالة هذه الشبهة. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون إنما قال هذا القول تبكيتاً للنفس وقهراً لماء وإظهاراً للتواضع» 
وإبعاداً للنفس عن الكبر والإعجاب» لأن الولاية تلزمهم . من تمنع من هذه الأحوال في أنفسهم 
لامتداد الأعناق إليهم» واحتماع الناس تحت طاعتهم . ما لا يلزم غيرهم. 

قيل له: تتبع أحوال الناس لا يسوغ أن يكذب الإنسان على نفسه» ويخبر أنه ليس بأفضلهم وقد 
فضله الله تعالی» ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة تواضعه وزيادة حاله قي هذا 
الباب على أحوال الناس أجمعين» وم يقل قط هو لا يوهم نقصان له الذي أحله الله تعالى فيه ولا 


الدعامة في الإمامة ۸۹ الكلام في التفضيل 
يعد أن يكون أبا بكر قال هذا القول لإظهار التواضع» وقسر النفس» وإزالة الشبهة» ولكن ذلك إغا 
يصح ويحسن على وحه من الوحوه الذي ذهبنا إليه وبيناه دون التأويل الذي ذهب إليه المخالفون. 
فان قال: ما أنكرتم ألا يدل ظاهر هذا الخير على ما ذهبتم إليهء لأن الخير في اللغة هو النفع» يقال هذا 
حير من كذا: أي أنفع» وذلك لا يبي عن الفضل المقصود قي الوحه الذي بيناه» فصار حقيقة فيه» 
ومتقى ورد وحب هله عليه دون ما أفاد قي أصل اللغة لا بيناه من أن قول المسلمين خير الصحابة فلان 


أو فلان» وخير التابعين فلان» وفلان خير من فلان» إا يفيد هذا الوحه دون ما كان يفيده اللفظ قي 
اللغة من المنافع» وهمذا قال الي صلى الله عليه وآله وسلم ((خحير الناس من نفع الناس)) ولو كان اللفظ 
یفید ما ذهبوا ليه لکان صلی الله عليه وآله وسلم قد قال أنفع الناس للناس وهذا لا فائدة فيه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون هذا الخبر قد عارضه ما يمنع من الإحتجاج به» وهو ما روي عن 
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال (ألا إن حير هذه الأمة أبو بكر وعمر ولو شفقت أن أذكر 
الثالث لذكرت)؟. 

قيل له: هذا لا يعارض هذا الخبر» لأنه من أخبار الآحاد» ونقله ضعيف أيضاًء والشيعة والمعتزلة 
أكثرها يدفعونه وينكرونه» وقد عارضه أيضاً ما هو أشهر منه» وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام 
لعثمان عند الكلام الذي جرى بينهماء فقال له عثمان: (أبو بكر وعمر حير منك)» فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: (ركذبت أنا حير منهما ومنك» عبدت الله قبلهماء وعبدته بعدهما) إلى أحبار 
كثيرة في هذا الباب لو أردناها لطال الفصل ماء وليس هكذا الخبر الذي اعتمدناء لأنه متواتر 
وجحمع عليه» وقد احتج به الشيعة وأكثر المعتزلة في التفضيل» وجلة المخالفين على التأويلين الذين 
ذكرناها» وما أنكره أحد على وحه من الوحوه» وحسبك قي هذا الباب قبول الجاحظ إياه اضطراراً 
إلى تأويله» مع تسرعه إلى تضعيف القوي فيما روي في فضائل أمير المؤمنين عليه السلا وتقوية 
الضعيف فيما روي في فضائل غيره قي كتابه الذي نصر فيه العثمانية. 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون قي تقدم الصحابة . مع حصول العلم بأنه لم يكن أشرفهم نسباًء ولا 
أكثرهم أهلاً وعشيرة ولا أكثرهم مالاً . دلالة على أخم قدموه لعلمهم بكونه أفضل الحماعة؟. 


الدعامة في الإمامة ۹۰ الكلام في التفضيل 

قیل له: هذا اعتبار فاسد من وحوه: 

منها: أن هذا إنغا كان يصح لو لم يكن لتقد القوم له وحه سوى هذه الوحوه الأربعة فكان 
يستدل به في سقوط الثلاثة منها على ثبوت الرابع وهو كونه أفضلهم» فأما إذا جاز أن يكون 
تقديمهم إياه لوحوه أحر سواها لم يكن أن يستدل ذه الطريقة على أن الداعي إلى تقديعه هو 
العلم بكونه أفضلهم. 

وعند أكثر أصحابنا من المعتزلة أمم إنا قدموه لأن الحال اقتضت تعجيل العقد من حيث 4¿ 
يؤمن انتشار الكلمة» وحدوث الخلة العظيمة إن أحر ذلك وادعوا أن تقدم المفضول جائز مى 


كانت الجحال ما وصفناء والشيعة تذهب أن ذلك لأغراض ليس يتاج إلى ذكرها. 

ومنها: أن قوله إن الصحابةء إن أراد به أن جميعهم قدموه فهذا موضع الخلاف» وقد بينا فيما تقدم 
فساد هذا القول» وإن أراد أن بعضهم قدمه فالإحتجاج بفعل البعض لا يصح. 

ومنها: أن الحماعة الكثيرة لا يمتنع أن تتفق على فعل واحد لأغراض ختتلفة ودواعي شق» 
فالإستدلال باتفاق الجحماعة على فعل واحد على أن الداعي هم إليه أمر لا یصح. 

فإن قال قائل: ما الذي يدل على فساد القول الثاني وهو القول بالوقف؟. 

قيل له: الدليل على ذلك سبق إجاع اللسلمين بخلافه» لأن المسلمين من أيام الصحابة 
والتابعين إلى الوقت الذي ظهر فيه هذا القول إنغا كانوا على قولين: 

أحدهما: القول بتفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابة» وهؤلاء كانوا يعرفون بالشيعة. 
والقول الاني: القول بتفضيل أبي بكر عليه» وهؤلاء كانوا يعرفون بالحمَريّة والثمَانية» والشيعَةُ 
يسموكم النواصب. 

والقول الثالث: لم يقل به أحد» ولا حكي قي شيء من المقالات» ولم ينقله أحد من أصحاب 
الأخبار والآثار إلى الوقت الذي كان فيه أبا هذيل» فإنه ذهب هذا المذهب وتبعه على ذلك جاعة 


من معتزلة البصرة وبعض معتزلة بغدادء وإذا كان هذا هكذا بان بأنه خالف لاإجاع. 


الدعامة في الإمامة ۹۱ الكلام في التفضيل 
دلیل آخ: وعو خب رالطام 


وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدي له طبر مشوي» فرفع يده إلى السماء 
وقال: ((اللهم اثتني بأحب حلقك إليك يكل معي من هذا الطير)) فجاء علي عليه السلام» فدل 
هذا الخبر أنه عليه السلام أحب الناس إلى الله تعالى» إلا من استفناه الدليل» وأحبهم إليه تعالى هو 
أكثرهم ثواباً عنده» لأن الحبة منه تعالى لا تصح إلا على هذا الوحه. 

فان قال قائل: ومن أين علمتم صحة هذا الخبر؟. 

قيل له: لاحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام بحضرة جماعة الصحابة يوم الشورى وتركهم نكيره» 
فكان ذلك دلالة على وقوع العلم به تي الأصل. 

فإن قال: ومن أين أنه عليه السلام أورد هذا الخبر يوم الشورى؟. 

قيل له: كل طريق يعلم بجا حال يوم الشورى يعلم بها أيضا إيراده عليه السلام هذا الخبرء لأن 
كل من روى قصة الشورى رواه وذكر أن أمير المؤمنين أورد ذلك في جلة ما أورده. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون الخبر لا يتناول موضع الخلاف»لأن الخلاف إا وقع ق التفضيل 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يمتنع أن يكون عليه السلام أفضلهم في ذلك الوقت» ثم 
يبحصل من غيره من زيادة الأفعال ما يساوي ثوابه علیها ثوابه ویزید علیه؟. 

قيل له: الإجماع قد أبطل التجويز» لأن من قال إنه عليه السلام كان أفضل الحماعة تي حال حياة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه أفضلهم من بعد» فالفصل بين الحالين خالف لاإجاع. 

فان قال: إذا کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستشنياً من هذا الخبر» فما نكرت ألا 
یکون له ظاهر؟. 

قيل له: هذا لا يمنع من الظاهر لوحهين: 

أحدهما: أن الظاهر قي مقابلة مثل هذا يوحب أن المخحاطب لم يدحل فيه. 


والفاني: أنه لو اقتضى دخوله لكان استفناؤه لأحل الدلالة لا يمنع من أن يكون الخبر عاماً تي الباقين. 


الدعامة فى الإمامة ۹۲ الكلام في التفضيل 
وليل آخر: خب المنرل] 

وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم ((أنت مني منزلة هارون من موسی الا انه لا ني بعدي)) وقد 
بنا فيما تقدم أن ظاهر الخبر يوحب أن يحكم بأن كل منزلة كانت ارون عليه السلام من موسى عليه 
السلام فهى ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام إلا المنازل التق تخصها الدلالة» وإحدى منازله أنه كان 
وسلم» وقد أوردنا فيما تقدم ما يحتمله الإستدلال بهذا الخبر من الأسفلة والزيادات وأجبنا عن ذلك. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون استشناء النبوة يقتضي استشناء هذه النزلةء لأنا إنما علمنا 
استحقاق هارون عليه السلام إياها من حيث كان نبياً؟. 


قيل له: قد بينا فيما تقدم أا كانت منفصلة من النبوة» فاستشناؤها لا يقتضي استناء هذه المنزلة» 
ألا ترى أنه لو وحب ذلك لكان الي صلى الله عليه وآله لو صرح بثبوت هذه المنزلة مع استشاءه للنبوة 
حت يقول أنت مني بنزلة هارون من موسى ني كونه أفضل وتي غير ذلك حتی یسرد منازله ثم قال 
إلا النبوة لكان هذا الاستشناء ججازاًء ويكون الفصل المستثنى منه قد أفاد ما يقتضي الإستثناء فيه» 
فلما علمنا أن ذلك يوحب كون الإستثناء جازً» ثبت أن استفناء النبوة لا يقتضي استشناءها. 


الدعامة في الإمامة ۹۳ الكلام في التفضيل 
فصل: في أن أمير عليه السلام قد كان اجتمح فيه من خصال الفضل 
الظاهر ما صار به أفض الصحابة 

الذي يدل على ذلك: ما قد ثبت من حاله عليه السلام أنه قد كان جمع حصال الفضل كلها 
واستكملهاء واخحتص با على وجوه م يشاركه فيها أحد منهم. 

منها: سبقه عليه السلام جماعتهم إلى جيعها. 

ومنها: احتصاصه باحتماعها فيه مع تفرقها فيهم. 

ومنها: تفرده بما م يشاركه فيه من اختلف تي التفضيل بينه وبينهم. 

ومنها: تقدمه جماعتهم فيما يشاركوه فيه منهاء وحن نبين هذه الوحوه» ونشرحها بجميع ما 
تحتاج إليه من الكلام فيهاء بعون الله تعالى. 


اما سبقه عليه السلام جماعتهم إلى جميعها: فالحال ظاهرة فيه» لأنه عليه السلام أول من آمن منهم 
بالله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وسبق إلى نصرته ومؤازرته» والذب عنه ومعاضدته» وتحمل المشقة 
الشديدة في ذلك» حت رحع إلى الحصور في الشعب والمشاق والشدائد» وخالفة قومه وعشيرته» ووقوع 
إعانه على وحه ابتدأ به من النفع العائد إلى الإسلام والسلمين ما كثر نفعه وعظم تأثيره» وذلك لأنه 
عليه السلام سبق إلى فتح باب الخلاف على المشركين» ونصرة رسول الله صلی الله عليه وآله فنس به 
صلی الله عليه وآله وسلم واعتمد بمكانه. 

ولو قيل: إن دواعي أبي طالب لنصرة البي صلى الله عليه وآله والدفع عنه والحاماة دونه» كان متابعته 
عليه السلام إياه صلى الله عليه وآله وتصديقه له» لكان حقاً ثم سهل فعله عليه السلام على الناس طريق 
الدحول قي الإسلام ومفارقة الكفر وعبادة الأصنام ومهدهاء فكان فضله على جاعتهم فضل 
السابق على التالي» والمبتدئ على الحتذي. 


الدعامة في الإمامة ۹٤‏ الكلام في التفضيل 


رالليل على سبق علي عليہ السلام في اليمان] 


ولا يعترض ما ذكرنا ما ورد بعض من نصر قول بعض النواصب من ادعاء السبق إلى الإبمان 
لحماعة سواه عليه السلام. 


لأن الذي ذهبنا إليه هو الذي دل عليه الإجماع» وتواتر النقل من أيام الصحابة والتابعين» وقد روى 
جماعة أهل النقل ذلك بألفاظ محتلفة» ففي بعض الأخبار ((أول من أسلم من الرحال علي بن أي 
طالب . صلوات الله عليه وآله . وأول من أسلم من النساء حديجة . رضي الله عنها )). 

وني بعضها (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاين وأسلم علي يوم الثلاثاء). 

وني بعضها ركان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخحل البيت فيصلي ولا يصلي معه من الرحال غير 
علي عليه السلام» ومن النساء غير حديجة رضي الله عنهاء ثم أسلم الناس بعد ذلك). 

ولم يزل عليه السلام ني ححطبه ومقاماته المشهورة يكرر سبقه إلى الإبعان بالله تعالى وبرسوله صلى 
الله عليه وآله بحضرة جماعة الصحابة فلا ينكر ذلك منهم منكر» ولا يدفعه دافع» وما ادعي هؤلاء 
بطريقة جهولة ضعيفة» بل إنما ظهر ذلك من حهة حكاية من حكاه عن العثمانية على طريق 
للعارضة دون الإعتماد على رواية مشهورة وما يجري هذا المجرى» فكيف يجوز أن يعارض ما ثبت 
بالإجماع وتواتر فيه النقل. 

بين صحة ما ذكرناه: أن من حكى هذا القول لم يمكنه إنكار سبقه عليه السلام إلى الإعان» 
وإنا رام الطعن فيه من وحه آحر» وهو قوله: إن إسلامه كان إسلام نشو وإلف» ولم يكن عن 
بحث وبصيرة» لأنه كان طفلاً صغير السن. 

وهذا الذي ارتكبه بهت ظاهر من وجوه كثيرة: 

منها: أن قول الرواة أول من أسلم من الرحال علي بن أبي طالب عليه السلام يقتضي ظاهره أنه كان بالغاً. 
ومنها: أن إسلامه لو كان وقع على هذا الوحه لما حاز أن يمدحه رسول الله صلى الله عليهما 
على الوحه الذي مدحه» وأن ببين فضله على سائر الناس بذلك» وهو قوله لفاطمة عليهما 


الدعامة في الإمامة 40 الكلام في التفضيل 
السلام ((زوحتك أقدمهم سلماًء وأكثرهم علماً)) ولا حاز أن يذكره عليه السلام قي حطبته في 
حضرة الحماعة منبهاً به على كونه أفضل منهم. 
ومنها: أن ذلك الإسلام كان إسلام نشو وإلف» بهت عظيم» لأن الدار التي نشا فيها عليه 
السلام دار كفر» ولم يكن قد شاهد من أهله وعشيرته وإخوته من أظهر الإسلام فيتلقنه عنه» فيا 
ليت شعري على أي وجه وقع هذا النشو والإلف؟. 
ومنها: أن الحال إذا تأملت في مبلغ عمره عليه السلام» ومدة مقامه بالكوفة وبمكة وبالمدينة» 
وإلى أن استشهد عليه السلام علم أنه أسلم وله ثلاثة عشر سنة أو أكثر. 
ويدل على ما ذكرناه: قوله عليه السلام قي خحطبته المشهورة (زعمت قريش أن ابن ابي طالب 
رحل شجاع» ولکن لا رأي له في الحرب» لله أبوهم من أعرف يما مني وقد داولتها ولي دون 
العشرين وها أنا قد أزمنت على الستين» ولكن لا أرى لمن لا يطاع) وإنما قال عليه السلام قبل 
موته بمدة طويلة» والصحيح قي مبلغ عمره أنه ما بين خمس إلى ست وستين» وهذا يوحب أن 
يكون له قي حال إسلامه أكثر من ثلاث عشرة سنة» والعادة جارية بأن الإنسان يبلغ في دون 


هذه المدة» وبعض الأحبار تقضي أنه أسلم وله خمس عشرة سنة. 

ومن أعجب الأمور ما أورد هذا المتعدي وهو قوله: إنه أسلم وله تسع» فانظر إلى حذلان الله 
تعالی من يعادیه ویعادي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهل بیته» وإلا فکیف يخفی على من 
نظر قي العلم أن هذا القول هو ترك لحميع ما ورد به النقلء وأحذ ما لم ينقل فيما لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالنقل» وما أعلم أحداً حوز المصالحة على مبلغ العمر غير هذا المعتدى. 


[احتلع خصال الفضل ني علي علیہ السلام وتفرقرا أي خمرو] 
فأما اختصاصه عليه السلام باجتماع خصال الفضل فيه مع تفرقها في غيره: مين أيضاً إذ لا 
حلاف في تقدمه عليه السلام ني جميع حصال الفضل» التي هي كالعلم بالله تعالى وبأصول الدين 
وفروعه» وكالزهد والتقوى والخشوع» وقلة الرغبة في الدنياء وكالشجاعة وعظم العناء في الجهاد 
والمصابرة فيه ولمداومة عليه» والدفع عن الإسلام والمسلمين» وكالعلم بالسياسيات ووحوه الرأي 


الدعامة في الإمامة ۹٦‏ الكلام في التفضيل 
ووضع الأمور تي مواضعهاء وكذلك كان المتولون قبله الأمر يستشيرونه ويرحعون إلى رأيه ي 
الحوادث» وكالسخاء و كثرة الإنفاق تي الوحوه التي يتقرب ها إلى الله تعالى» لا يدفع هذه الجملة 
دافع» ولا يجحدها حاحد» وليس هكذا حال سائر الصحابة لأنك إذا تأملت أحواهم علمت أن 


من يوصف منهم بالعلم والتقدم فيه لا يوصف بالشجاعة وعظم العناء قي الجهاد» ومن يوصف 
بالشجاعة لا يوصف بالتقدم ني العلم والزهد وقلة الرغبة قي الدنياء ومن يوصف بجودة الرأي وحسن 
السياسات لا يوصف ممساواته عليه السلام في العلم ومباشرته للجهاد ونكايته للكفار» فإذا كان الأمر 
على ما وصفنا فقد بان أنه عليه السلام كان قد احتمع فيه من حصال الفضل ما تفرق في غيره. 

ولیس لأحد أن یعترض ما قلناه بأن اتفاق غیره على رسول الله صلی الله عليه وآله کان أكثر من 
اتفاقه» لأنه م يكونا سيين» لأن اتفاقه عليه السلام وقع على وحه من العظّم لا يجوز أن يساويه 
اتفاق غيره» لأن فضل الإنفاق لا يعتبر بكثرته» وإنغا بالوحه الذي وقع عليه» وهو كون المنفق 
والمنفق عليه على صفة خصوصة» وإذا ثبت هذا وعلمنا من حاله عليه السلام أنه كان ينفق القدر 
الذي كان يتمكن منه مع شدة حاجته إليه فيؤثر التقرب إلى الله تعالى على منافع نفسه» وحب 
أن يكون إنفاقه أعظم من إنفاق من أنفق عن يسار وَسَعَةَ حال. 

وقد روي من تحمله عليه السلام الشدائد قي هذا الباب ما لا يقوى عليه إلا مثله» فروي أنه وقف في 
بعض الأوقات على شدة حال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطعام فأ كرى نفسه من يهودي على 
شيء من التمر وحمل له» ثم حمل التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وروي أنه لما نزل الأمر بتقديم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكلمه غيره» وأنه 
كلمه ثلاث مرات» وكان يقدم الصدقة في كل مرة إلى أن نزل النسخ. 

وروي أنه لم يفطر وبات حائعاً مؤثراً بطعامه الساكين واليتيم والأسير» فتزل إويْطعِمُونً الطَعَامٌ على 
خب مشکیناً یتما وأسیراً لما نمكم وجه الله لا رید منم جَراءَ ولا شکور رلانسان:۹۰۸)» ولو 
تقصينا ما روي من آثاره عليه السلام في هذا الباب لخرحنا عن الغرض» وشهرة الحال فيها ما يغني ويکفي . 


الدعامة في الإمامة ۹۷ الكلام في التفضيل 
فأما تعلقهم بقوله تعالى إلا يَشتوي مِنكمْ من أنفق من قَبْل المح وَقاتلرالحديد: من الآية٠ .:)١‏ 
فبعيد» لأنه عليه السلام من أكبر من يراد بمذه الآية جحمعه قبل ّ بين الإنفاق والقتال. 
[تقرد علي علیہ السلام خصال مم یشار فیا غمر] 

وأما تفرده عليه السلام بما لم يشاركه فيه من اختلف في التفضيل بينه عليه السلام وبينهم: 
فأظهر من أن يحتاج إلى بيانه» وهو اخحتصاصه عليه السلام بأمر الجهاد وعظم عنايته فيه» وما كان 
له عليه السلام من المواقف الشريفة» والمشاهد الحميدة التي نصر فيها الإسلام» وبيض وجوه 
المسلمين» وكشف الكرب عن وحه رسول الله صلى الله عليه وآله» وشهرة هذه المقامات التي يعلمها 
الولي والعدو من أصحاب المغازي ونقلة الآثار يغني عن ذكرها. 

ولو لم يكن له عليه السلام إلا موقف واحد وهو خيبر لكفى في هذا الباب» فقد روي أصحاب 
امغازي كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع الراية إلى أي بكر فرحع منهزماً جين أصحابه 
ويجبنونه» ثم دفعها إلى عمر فرحع منهزماً يجين أصحابه ويجبنونه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
((لأعطين الراية غداً رحلا بحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» کرار غیر فرار» لا برحع حقی یفتح الله 
على يديه)) وتلك القصة مشهورة طويلة. 

فأما قول بعض من نصر النواصب: أن مبارزة الأقران لا تعد فضيلة عظيمة . لأن رسول الله 


صلى الله عليه وآله لم يبرز بنفسه إلا إلى رحل واحد فإنه برز إليه وقتله» ومكافحة الأقران قد 
تكون عن حية» وقد تكون عن أنفة» وقد تكون عن قساوة أو حبة ذكر» و أمور كثيرة سوى 
التقرب إلى الله سبحانه حل جلاله .: فإنه حهل أو تجاهل يدل على سوء دخيلة في الدين 
مقرونة ببغخض أمير المؤمنين عليه السلام» وقد قال حذيفة رحه الله ركنا نعرف المنافقين على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببغضهم علياً عليه السلام). 

وأما قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل إلا رجلاً واحداً: فقد أجبنا عنه فيما 
تقدم» وقد بينا أن الرئيس الذي يكون ثبات الحماعة تابعاً لثباته» فإن وقوعه أعظم عناء قي الجهاد 


الدعامة في الإمامة ۹۸ الكلام في التفضيل 

من مباشرة غيره للحرب» وأجبنا عن ذلك أيضاً بأنه ليس طريق معرفة فضل رسول الله صلى الله 
عليه وآله على الخلق أجمعين ظواهر أفعاله» والتعلق بها ظاهر السقوط. 

وأما قوله: إن مكافحة الأقران قد يكون لوجوه سوى التقرب على الله تعالى وهي الأقسام التي 
ذكرها: فليت شعري إلى أي قسم من هذه الأقسام يصرف هذا المتعدي مجاهدة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلی آله وسلم بين يدي رسول الله صلی الله عليه وعلى آله» وإلى أيها صرف 
ذلك فلقد رد على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما علم من دينه ضرورة» وما علم من دين 
جماعة السلمين» لأن المعلوم من حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعظيم أمير المؤمنين عليه 
السلام ما كان يحتمله من الحاهدة بين يديه» وإيثار مباشرة ذلك لديه» والمبادرة إليه عند تضعيف 
الأحوال» وظهور العجز والكسل تي الناس» وهكذا المعلوم من دين جماعة المسلمين» ولو أن الكفار 
أرادوا الطعن على أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله بان جحاهدتمم بین يديه صلی الله عليه وآله 
وتحملهم الشدائد فيها ليس هو عن تدين وتصديق له» ولا عن حجة ظهرت هم وآیات کرقم» 
ولكن ذلك لنافسة» أو طلب ملك ورياسة» لما سلكوا إلى هذا المسلك» ونعوذ بالله من الخذلان. 

ولا يقدح أيضاً فيما بيناه قول القائل: وأيضاً قوله إنه عليه السلام لم يكن عليه في البارزة والقاتلة مشقة 
عظيمة» لأنه كان يأمن القتل عن نفسه لإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سيبقى حت يقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين» لأن هذه الطريقة تؤدي على أن لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله ق قبول الرسالة 
والعدة على تأديتها وتحمل ما يعرض من المشاق فيها فضيلة عظيمة» لأنه صلى الله عليه وآله كان يؤديها وهو 
آمن به من القتل لار كه ال إا بلك فر ال دك وة يَعْصمُكَ من الاس( رالائدة:۷٠).‏ 


فإن قال: إن الله تعالى أحبره بذلك بعدما فرغ من أداء الرسالة؟. 


قيل له: وكذلك دلت الأخبار على أنه صلى الله عليه وآله أخبره عليه السلام بذلك في آخر أيامه 
وقد فرغ من قتال المشركين. 

ولا يعترض أيضاً قوله: إن كون أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الغار يساوي جحاهدة 
أمير المؤمنين عليه السلام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم ويزيد عليهاء لأنه لا نفع لكونه ق الغار 
عائد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولا على الإسلام والمسلمين» ثم قابل ذلك بفعل أمير 


الدعامة في الإمامة ۹۹ الكلام في التفضيل 

المؤمنين عليه السلام اشتمل على فضيلة تقصر دونا الفضائل والمناقب» وهو نومه تي فراش رسول الله 
صلی الله عليه وآله باذلاً مهجته دونه» ومعترضاً للقتل حاماة عنه» وهذا واضح لا لبس فيه. 

وأما تقدمه عليه السلام جماعتهم فيما شاركوه فيه من الفضائل: فبين» ونحن نكشف ذلك ونذكر 
حاله وحاهم تي كل فضيلة شاكلوه فيها لينكشف لك ما ذكرناه: 

أما العلم وتقدم جماعتهم: فمما لا لبس فيه» وذلك لأنه عليه السلام نقل عنه من الكلام ثي بيان 
التوحيد والعدل» ونفي التشبيه» وإيصال الأخبار في الوعد والوعيدء والأمماء والأحكام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن الكلام قي الفقه وأحوبة الحوادث النازلة والمسائل الغامضة ما لم ينقل أحد 
منهم» ثم كانت الجحماعة تحتاج إليه ولا يحتاج إليهم» ويأحذون منه ولا يأحذ منهم» هذا عبد الله بن 


العباس عليه السلام وهو حبر هذه الأمة» حاله مشهورة في الأحذ عنه والتعلم منه» وروي عن عبد الله 
بن مسعود قال: (قرات القرآن على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وأتممته على خير الناس بعده 
علي بن أي طالب عليه السلام)» وروي عنه رمه الله (لو عرفت من هو فوقي ثي القرآن لرحلت إليه 
ولقيته) فقيل له: (ألقيت عاياً عليه السلام) قال: (نعم)» فاعترف بأنه فوقه وأنه أذ عنه» وم ينكر على 
الرحل قوله ألقيت علياً عليه السلام» ولم يقل ولم أحتاج إلى لقائه وليس هو فوقي. 

فأما حاجة المتولين من قَبَلِهِ للأمر إلى فتاويه وأجوبته في الحوادث التي كانت تحدث في أيامهم 
ورجوعهم إلى قوله عليه السلام: فالحال قي ذلك أظهر من أن يحتاج إلى تفصيلهاء ولذلك قال عمر: 
(لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها ابن بي طالب) وقال: (لولا علي نملك عمر) وقال عند وقوع بعض 
النوازل (قوموا بنا فنسأل علماءنا . يعني أمير المؤمنين عليه السلام ) ولولا حشية الإطالة في الكتاب 
حکینا من عيون کلامه صلى الله عليه وآله في فنون العلم ما رواه أصحاب الآثار» ونقلة الأخبار. 


1الرد على النواصب العشانيء ل تفضیل غیرہ علیہ] 
فأما ما حكاه بعضهم من نصرة النواصب العغمانية من إضافة أقاويل لا أصل لها: فهو من 
جنس إضافة الحشو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله أنه قرأ ني صلاته (وإنغا الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترتجى) فقال المشركون: قد أقر محمد بآهتناء ومن حنس ما أضافوا إليه 


الدعامة في الإمامة 1۰۰ الكلام في التفضيل 
صلى الله عليه وآله وني سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين في المناكير التي لا أصل نماء وقد 
نزههم الله تعالى من كل قبيح» وبرأهم من كل عيب» وحسبك بياناً في هذا الباب أن من نصر 
قول النواصب ها أراد أن ببين فضل أبي بكر قي العلم و احتمل لذلك ما لم يمكنه أن يورد إلا ما 
تقتضي فضيلة فيه وتقتضي طعناً كثيراً على أبي بكر وعمر وعثمان: 
فمن ذلك: أنه قال إن الذي يدل على علم أبي بكر وقوة بصيرته أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله لما أمر بالصلح عام الحديبية حالف قي ذلك عمر وشك» فقال لأبي بكر: اليس قد أخبرنا 
أنا ندحل المسجد الحرام آمنين» فكيف نصاڂ؟.فسكت منه أبو بكر وقال له: فهل قال أنا 
ندحل قي هذا العام» وسندحل كما أخبرنا. 
وهذه الحملة ليس فيها أكثر من أن أبا بكر لم يشك في خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصدقه فيما أخبر ولم يكذب ولم يخالف» وهذا باب لا نحتاج إلى كثير علم بعد تصديق البي 
صلى الله عليه وآله والنظر في معجزاته عليه السلام. 
ومن ذلك: استدلاله على كثرة علمه بأنه م يشك قي المشاهدة» ونما دل عليه ظاهر القرآن وإجماع 
اللسلمين من موت رسول الله صلى الله عليه وآله لما شك في ذلك عمر وعثمان. 
قال: ومن مقامات أي بكر المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مات عليه السلام ودخلوا 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم انکر عمر موته» فقال: (ما مات رسول الله صلی الله عليه وآله ولن 
يعوت) فطابقه على ذلك عثمان» فنبههم أبو بكر على خطأهم وقراً كل تفس ذابِقه 
لْمَوْتٍ)(آل عمران: من الآية ه۸ )» وقراً أيضاً وما مُحَكَد إل رسُول قذ حَلَّث من َنِه الوْسُل 
أن ات أؤ فيل اقلم على أغقايكم ون بقلب عَلى عَقببه لن ير اله يا يجري الله 
الشاكرينَ)(آل عمران:٤ »)١ ٤‏ فسكت عند ذلك وقال عمر: كأني ۾ امع قط بهذه الآية قبل 
هذا الوقت» وهذا هو الذي ظهر من ابي بکر هو علم ولکن لا يوازن به علم علي عليه السلام 
وهو الذي قال عليه السلام على المنير (سلون قبل أن تفقدون..الخر). 


الدعامة في الإمامة ۰۱ الكلام في التفضيل 

ولا يقدح فيما أوردناه قوله: وأنت إذا سألت عن أصحاب القرآن ذكروا فلاناً وفلاناً ولا يذكر علي 
في شيء من هذه الأمور» فإنه حهل وتحاهل شديد» وأقرب ما يسقط هذا التمويه ام كما م 
يذكروا تي جملة هؤلاء أمير المؤمنين عليه السلام م يذكروا أبا بكر وعمر وعثمان» والوحه في هذا الباب 
أخم أرادوا أن يذكروا المنفرد بكل صنعة من هذه الصناعات» ومن حضه الأوفر مقصور عليهاء وإذا 
كان أمير المؤمنين عليه السلام حكمه في التقدم قي جيعها حكمه قي بعضهاء فذكره في جلتهم لا 
وحه له» ألا ترى أنك لو ذكرت خصلة من هذه الخصال ثم سألت هل كان أمير المؤمنين عليه السلام 
من المتقدمين فيها لأحاب الحميع إلى ذلك» وهذا الإطباق لا يوحد في أحد سواه. 

فأما حاله عليه السلام في إيثار النقوى وقلة الرغبة في الدنيا وبلوغه في هذا الباب الذي لم يدرك 
أحد سواه فيه ما أدرك: فهو ظاهر عند من نظر ق السير وتأمل الآثار» وأنت إذا تأملت سيرته عليه 
السلام وطريقته التي کان یسلکها قي مأکله وملبوسه ومشروبه تبينت ذلك. 

فأما قول الحاكي عن العثمانية: إنه جمع من المال العظيم ما لم يجمعه أبو بكر» وخلف ما لم 
یخلف: فإنه جهل عظيم» لأنه صلی الله عليه وآله ل يجمع ما لا علکه» ولکنه أحب أن یکون قد أطاع 
لله ني جميع وحوههاء وتقرب إليه بكل ما يحكن التقرب به» فاستخرج العيون بكد يده» وأحيا بجا 
الضياع الكثيرة» وتصدق بها وأخحرحها عن ملكه. 

وأما قوله بأن معاوية لعنه الله عابه بكثرة الترويج: فإنه دلالة على قلة الدين» فإنه يعلم أن النصارى 
عابت رسول الله صلی الله عليه وآله بمذا الفعل بعینه» وقالوا لو کان نبیاً لکان مثل موسی وعیسی صلی 
الله عليهماء وإذا انتهى الكلام إلى هذا فالسكوت أولى. 

وأما ما يدل على تقديمه عليه السلام في الرأي والسياسة: فهو ما ظهر من حاحة جيعهم إلى 
مشاورته ومسائلته» وانتهائهم إلى رأيه» وأحذهم بقوله» وتركهم لمخالفته» ومن نظر في السير عرف 
ما كان منه عليه السلام قي هذا الباب قي أيام المتولين قبله» ولا سيما ق أيام عمر فإنه م یکن يقدم 


على شىء من الأمور المتعلقة بالدین والسياسة إلا بعد مشاورته ومراجعته» ولیس لأحد أن يعترض 


على حودة رأيه وحسن سياسته بكثرة الحروب والفتن في أيامه» لأن سياست الدين والدنيا رما 


الدعامة فى الإمامة 1۰۲ الكلام في التفضيل 
يتنافيان» فإذا اتفق ذلك فالواحب ما کان يفعله عليه السلام من إيثار الدين» والعدل ي سياسة 


الدنياء وأسباب تلك الفتن كلها معلومة» وكان عليه السلام عارفاً بها وبمداواتا با تقتضيه سياسة 
الدنياء وكان عليه السلام يذكرها ويبين أن الدين يمنعه عنهاء ألا ترى حين أشير عليه بإقرار معاوية 
على عمله» فقال: (ما كنت متخذ المضلين عضدا) وإلى قوله حين أشير إليه يعنع طلحة و الزبير 
عن الخروج حين استأذناه في العمرة قال: (ما العمرة تريدان» ولكني لا أمنعهما عن أمر ظاهره 
طاعة الله تعالى)» ولا قيل في أمر بن ملجم لعنه الله تعالى ما قيلء قال: رلا نقتل غير قاتلنا) 
فقيل: فاحبسه» قال: (ما ظهر منه ما يستوحب الجبس) وقد قال عليه السلام قي بعض خطبه ما 
يزيل كل شبهة في هذا الباب» وهو قوله عليه السلام: (لولا إيثار التقوى لكنت أدهى العرب» وأم 
الله ما غدر من عرف كيف العواقب» قد يرى الول للب وجحة الحية ودونا حاجز من أمر الله 
تعالى فيدعها رأي عين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له قي الدين» ويجد على 
ذلك أعواناً غير مستبصرين» ولا ترتاب في مثل هذا إلا الجاهلون. 

وأما اختصاصه عليه السلام في أمر الجهاد بما لم بختص به أحد منهم: فظهور الحال فيه يغفي 
عن شرحه» وقد أوردنا فيما تقدم من بيان هذا الفصل ما لا يحتج إلى إعادته» فإذا أثبتت هذه 
الجحملة فقد صح ما ذهبنا إليه من أنه عليه السلام قد جمع خحصال الفضل جيعهاء واحتص بها على 
ال لم يشارکه فيه أحد منهم» فوحب الحكم بتفضيله على جماعتهم. 


الدعامة في الإمامة 1۳ الكلام في التفضيل 
فصل: في تفضيل الحسن والحسين عليهما السلام على سائر 
الصحابة بعد أمير المؤمنين عليه السلام 

الذي يدل على ذلك: ما بيناه فيما تقدم من أن الجاهد أفضل ممن ليس ممجاهد» وأن ثواب الجهاد 
أعظم من ثواب سائر الطاعات» وقد كان منهما عليهما السلام بعد أبيهما عليه السلام من القيام بأمر 
ا لجهاد والإنتصاب له» وبذل النفس فيه مع شدة الحاحة إلى قتال أهل البغي في تلك الحال حصوصاً 
وإزالة الشبهة قي أمرهم» ما لم يكن لأحد من الصحابةء لأن الحسن عايه السلام حهز الجيوش وجعهم 
ودعاهم إلى قتال معاوية لعنه الله تعالى» وسار نحوه قاصداً لقتاله ودفعه» إلى أن اتفق من اضطراب 


أصحابه وتخاذهم وكفهم عن نصرته» واستيمان صاحب جيشه الذي أنفذه على مقدمته إلى معاوية ما 


اتفق» وأدت الحال إلى أن حرج عليه السلام ونحب ما في مضربه» واضطر عايه السلام إلى الكف والمهادنة 
عند عدم النصرة وفقد المعونة» وقد حصل له عليه السلام من ثواب المجاهدين ما لم يحصل لأحد من 
الناس قي تلك الحال» وأما الحسين عليه السلام فشهرة أمره قغني عن ذكره. 

فإن قال قائل: كيف يكون الحسن عليه السلام محاهداً وقد كف عن الجهاد والقتال؟. 

قيل له: ليس الجهاد هو مباشرة الحرب فقط» بل قد يكون الحاهد جاهداً وإن م يباشر القتالء 
لأن من قصد العدو عازماً على قتاله» وتحمل ما تعرض له من الشدائد في ذلك» وسار نحوه 
وصمد لحربه» وجحرد لذلك فهو جاهد» وإن قطع دون مباشرة الحرب قواطع. 

ألا ترى أن المسلمين إذا ساروا نحو الكفار قاصدين محاربتهم على الشرائط التي قد ورد الشرع 
بماء ثم مات بعضهم قبل اشتباك الحرب لكان هذا من الجاهدين» وإن لم يباشر الحرب» وكذلك 
لو م يثبت الكفار ولم يحاربوا واغزموا لكان الذين قصدهم من المسلمين ججاهدين» فثبت با بيناه 
أن الجهاد ليس هو مباشرة الحرب فقط. 

فان قال قائل: لم كف عليه السلام عن الحرب مع كثرة جيشه وحرصهم على قتال عدوه؟. 

قيل له: لما بيناه من تخاذل أصحابه وقعودهم عن نصرته» حت أن ابن عم أبيه» وأحص الناس 
به ومن أنفذه على مقدمته معتمداً عليه في أمره» خالفه واستأمن إلى عدوه» فلما مع بذلك من 


الدعامة في الإمامة :0 الكلام في التفضيل 
کان فی عسکره اضطربوا» وكان قي جلتهم قوم من الخوارج فطغوا وانتهبوا جميع ما في مضربه» 
فلما حشي على نفسه وغلب على ظنه العجز عن مقاومة القوم لقلة أنصاره» إذ لم يكن من 
أصحابه من يوثق به غير قيس بن سعد» وعلم أن الأمر لا يتم به وحده لزمه عليه السلام أن 
يعدل إلى ما إليه عدل من الصلح والكف عن القتال. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون نفر من الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت وهم الذين 
أسلموا قبل الفتح منها لإحبار الله تعالى بأن الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أفضل من غيرهم؟. 
قيل له: هؤلاء طبقات: 


منهم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن بقي منهم بعده عليه السلام فهو من أصحايهماء 
وهم الذين تابعوا الحسن عليه السلام وساروا تحت رايته» وهؤلاء فالمعلوم من حاهم التدين بتفضيل 
الحسن والحسين عليهما السلام على أنفسهم وعلى الجماعة وتقديمهما. 

وأما طبقة أحرى فقد وقع منها من المعصية العظيمة ما أبطل ثوابهم» وهي مخالفة أمير المؤمنين 
وقعودهم عنه حتى أدى ذلك إلى ضرر عظيم في الإسلام» لأن قعودهم صار شبهة على كثير من 
الناس في أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله مع معاوية لعنه الله وهم باقون إلى الآن وكان أوكد 
الأسباب فى قوة معاوية لعنه الله و تمكنه هو قعود هؤلاء عن القتال له» وهذا الذي حكينا من 
فعلهم يدل على انم غير مرادين بالآيةء أو أريدوا بها بشرط سلامة الأحوال. 

فإن قال: ما أنكرتم أن تكون الدلالة التي دكرتموها إنما تدل على كوكما أفضل الحماعة تي 
حال الجهاد» فمن أين لكم أمُما كانا أفضل قبل ذلك الجال؟. 

قل له: لأن أحداً لم يفصل بين الحالين» فكل من قال بتفضيلهما في هذه الحال فإنه يذهب 
إلى تفضيلهما بعد أبيهما عليهم السلام على الحجماعة» والقول بأخما أفضل الجماعة في تلك 
الجال ساقط بالإجماع. 


الدعامة في الإمامة 1.0 الكلام في التفضيل 


لیل آخضر 
وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام على أغما كانا أفضل الناس بعد أبيهما عليه السلام» وقد دلت 
الدلالة على أن إجماعهم حجة» وسنذكر ما يدل على ذلك قي موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. 


لیل آخر 
وهو قول التي صلى الله عليه وعلى آله ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير 
منهما)) وظاهر الخبر يوحب إمامتهما بعد أبيهما عليهم السلام» وقد دلت الدلالة على أن 
الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل» فوحب القطع على كوخما أفضل الناس بعد أبيهما صلوات 
الله عليهم» ونحن نبين وجه الإستدلال بالخبر على إمامتهما عليهما السلام وما يتصل بذلك من 
الكلام عند بيان الدلالة على إمامتهما عليهما السلام. 


الدعامة في الإمامة ۱۰٦‏ الكلام في التفضيل 

فصل ني أن أولادهما عليهم السلام من الفضل بالولادة من الرسول 
صلی الله عليه وآله ما يستحقون به ضربا من المدح والإجلال: 

الذي يدل على ذلك: أغما ولدا رسول الله عليه صلى الله عليه وعليهم» وأولادها هم أولاد 

أولاده» وقد ثبت أن له صلى الله عليه من النعمة العظيمة على جماعة المسلمين ما لا نعمة 

أعظم منها بعد نعمة الله تعالى» وثبت أن المنعم كما يستحق في نفسه على المنعم عليه من المدح 

والإحلال على طريق الشكر ما يتميز به حاله عن حال من لا نعمة له عليه» كذلك يستحق 


فيمن يجري منه بحری نفسه» وهم الذين يسره ما يسرهم» ویغمه ما يغمهم من الأولاد وأولاد 


الأولاد ضرباً من المدح الذي يتميز به حالم عن حال أولاد غيره. 

والذي يدل على صحة ذلك: أن الفضلاء كما يستحقون من المنعم عليه ترك مدح المنعم وإحلاله 
وتمييزه عن غيره» فكذلك يستحقون منه بذلك التسوية بين الأولاد للمنعم الذي يجرون منه بجرى نفسه 
وبين أولاد غيره» ويذمونه متى م يز من غيرهم بضرب من الإحلال على طريق الشكر للمنعم. 

ألا ترى لو أن رحلا نعم على غيره بضروب من النعم العظيمة حت وله ويخوله ويعلمه وبوليه 
الولايات السنية» وينجيه من امهالك ثم سوى بين من يجري جرى نفسه من أولاده الذين تسره 
منافعهم وتضره مضارهم» وم يميزهم عن أولاد غيره ضرباً من التمييز» كان مستحقاً للذم كما أنه لو 
ساوى بينه وبين غيره استحق ذلك» وإذا صح هذا وعلمنا أنه لا نعمة على المسلمين بعد نعمة الله 
تعالى أعظم من نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أن يستحق صلى الله عليه وآله ني أولاده من 
المدح والتعظيم والإحلال ما يتميز به حالم عن حال غيرهم. 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون هذا الذي ذكرتم يؤدي إلى أن يستحق الإنسان المدح على فعل 
غیره وهذا معلوم فساده؟. 

قيل له: عطلت فيما تومت» لأنا نقول: إن المستحق للمدح هو المنعم ولكنه يستحقه في 


نفسه وقي ما يجري محرى نفسه على الوجه الذي بيناه. 


الدعامة في الإمامة ۷ الكلام في التفضيل 

ودل على ما ذكرناه أيضاً: قوله تعالى فل لا أسْأَلكُمْ عليه أَجراً إل المودَةَ في ازى ومن 
يقرف حَستة رذ لَه فيها حا إن الله عَفُوز شكوز)رالشورى:٠۲)»‏ وظاهر الآية يوحب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله استحق عليهم مودة أقربائه ومواليهم عليهم السلام» فهذا دليل 
معي موافق هما بيناه من دليل العقل. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون المراد بها أمر أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بودته 
وموالاته ورعاية حق قرابته ويكون الخطاب متوحهاً إلیهم؟. 

قيل له: هذا صرف للآية عن ظاهرهاء لأنه يقتضي كون الخطاب متوحهاً إلى الحماعة وهذا التأويل 
يقتضي صرفها إلى قوم خصوصين» والعدول عن الظاهر من دون دلالة تقتضي ذلك لا ججوزء وأيضاً 
فإنا قد علمنا بأفعال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين المروية والأثورة إطباقهم على إعظام الحسن 
والحسين عليهما السلام وأولادها وإحلاهم وتمييزهم عن غيرهم على طريق الوحوب على ما ذهبنا إليه. 
فيان قال قائل: ولم قلقم إن الحسن والحسين عليهما السلام ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وقد حالف في ذلك بعض النواصب؟. 

قيل له: الدليل على ذلك أن وصف ابن ابنة الرحل بأنه ابنه حقيقة لغة وشرعاً وعرفاً» كما أن 


وصف ابن ابنه بأنه ابنه حقيقة» ألا ترى لو أن قائلاً أشار إلى اثنين فقال: هذان ابناي أحدها 
من ابني والآحر من ابنتي» لم يكن هذا الكلام جازأً» ولا فصل بين من يدعي أن ذلك جازاً ي 
ابن الابنه» وبين ما يدعي قي أنه بجاز قي الابن» لأن استعمال اللفظ فيهما يجرى جحرى ذلك قي 
الإستمرار والإطراد على طريقة واحدة» ولذلك وصف الله تعالى عيسى عليه السلام بأنه من ذرية 
إبراهیم لما كانت أمه من أولاده» فقال تعالى ومن ذربهِ اؤ وَسْلَيْمَانَ وَأيُوب وَبُوسُفَ ومُوسَى 
هاون وَدَلِكَ نزي الْمُخينين)(الأنعام: ٤‏ ۸)» ولا تختلف الناس قي وصف عيسى عليه السلام 
بأنه من بني آدم» وإِن کان منسوباً إليه من جهة أمه» ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الحسن عليه السلام بأنه ابنه فقال: ((هذا ابني سيد)) ولذلك ل يزل الصحابة والتابعون يصفون 


الحسن والحسن وأولادها عليه السلام بام أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. 


الدعامة فى الإمامة ۰۸ الكلام في التفضيل 
فإن قال: ما أنكرتم أن يكون قد ورد في اللغة على أن وصف ابن ابنة الرحل ابنه جازاً» وهو 
قول الشاعر: 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
قيل له: أول ما يسقط التعلق بهذا البيت أنه ججهول لا يعرف قائله» وهل هو ممن يحتج بقوله 
في اللغة أو لا يحتج؟. وهل هو من أرباب المذاهب الذين يعتد بقوهم فيما يقع من الخلاف أو 
لیس منهم؟.وأیضاً فإنه لا عتنع أن یکون قائل هذا البیت لما استوحش من بني بناته قال هذا 
القول كما يقول الرحل ق ابنه إذا استوحش منه هذا ابن فلانة ينسبه إلى أمه. 
فإن قال: ما أنكرتم أن يكون عيسى عليه السلام ينسب إلى إبراهيم عليه السلام لأنه لا أب له؟. 
قیل له: هذا الحکم من غير دلیل» بل قد دل ما بیناه على أنه ينسب إليه من حيث كانت أمه من أولاده. 
ومما ببين سقوط هذا الكلام: أنه لو كان الوحه الذي يسوغ نسبة الرحل إلى أمه هو أنه لا أب 
له معروف لا يجوز نسبته إلى أمه» وقد نسب رسول الله صلی الله عليه وآله ابن ام مكتوم إلى أمه» 
وابن أم عبد إلى أمه» فبان سقوط ما اعتبره السائل ق هذا الباب. 
فان قال: فلو كان ابن ابنة الرحل في حكم ابن ابنه لورثه مع ابن الابن؟. 
قيل له: هذا الإعتبار فاسد» لأنه ثبوت الأنساب لا ثبوت المواريث» ولا يعتبر أحد الأمرين 


بالآحر» ألا ترى أن الابن قد لا يرث أباه في كثير من الأحوال ولا يقدح ذلك ف الثبوت. 


الدعامة في الإمامة ۰۹ إمامة الحسنين وذريتهما 
الكلام في إمامة الحسن والحسين بحد أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهم أجمعين على الترتيب 

إن قال قائل: ما الذي يدل على إمامتهما عليهما السلام؟. 

قيل له: أدلة كثيرة: 

منها: أنه قد ثبت ما قدمناه من الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله» وكل من قال بإمامة علي عليه السلام ق تلك الحال فإنه يذهب إلى إمامتهما عليهما السلام بعد 
أمير المؤمنين عليه السلام على الترتيب» فإنكار إمامتهما عليهما السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام مع 
بوت القول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ساقط بالإجماع. 

دليل آخر: وهو أن أصول الإمامة كلها ف النسب الذي تثبت به الإمامة يقتضي الإطباق على 
القول بإمامتهما عليهما السلام» لأن السبب قي ذلك: 

إما أن يكون النص» أو الدعوةء أو العقد» أو ما يجري محراه من حصول الرضاء من أهل الحل 
والعقد» - على ما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة-: 

وأصحاب النص: لا يختلفون تي إمامتهماء وإن دلت الدلالة على فساد اعتبار النص على 
الوحه الذي يذهب إليه الإمامية. 

والدعوة: قد حصلت منهما» وصحت متابعة أهل الحل والعقد فمماء وظهرت الحال قي رضاهم 
بعماء فبان بمذه الحملة التي ذكرناها وحوب إطباق الحميع على القول بإمامتهما عليهما صلوات اللّه. 

فإن قال قائل: فلم قلتم إن أهل الحل والعقد كانوا قد رضوا بهما؟. 

قيل له: لأن الناس كانوا صنفين بعد أمير المؤمنين عليه السلام أحدها أصحابه والآحر أصحاب 
معاوية» ولا شك أن معاوية وأصحابه ليسوا من أهل الحل والعقد لظهور الحال قي فسقهم 
وخالفتهم» فوحب أن يكون الصنف الآحر هم أهل الحل والعقد» وقد حصلت منهم البيعة 
للحسن والحسين عليهما السلام والرضا بمما. 


الدعامة ف الإمامة 11۰ إمامة الحسنين وذریتهما 
فأما الحسين عليه السلام ومبايعته آهل الجل والعقد له ورضاهم به من أفاضل إخحوته وأهل بیته وغیرهم» 


فشهرة الحال فيه تغني عن تفصيلها حى أن من تأحر عن الخروج معه من المدينة من فضلاء إخوته 


وغيرهم م يتأحروا إلا يإذنه وهذا يقتضي رضاء الحماعة به. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون هناك قوم توقفوا عن الرضاء بإمامتها ولم يكونوا من 
أصحاب معاوية؟. 

قيل له: لو ثبت لم يؤثر في صحة إمامتهما عليهما السلام عند من يقول بالعقدء لأن عندهم 
أن البيعة إذا حصلت من أهل الحل والعقد أو بالرضاء كانت تلك البيعة لازمة للكافة» فلا تفيد 
خالفة من يخالف قي ذلك. 

دليل آخر: وهو أن قد دللنا على كوخما أفضل الناس بعد أبيهما عليهم السلام» وقد ثبت أن 
الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل هما بيناه فيما تقدم» فوحب أن يكونا أولى الجماعة بالإمامة. 

دليل آخر: وهو إجاع أهل البيت على إمامتهما عليه السلام» وقد ثبت أن إجماعهم حجة. 

دليل آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وآله ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير 
منهما)) فدل ظاهر الخبر على إمامتهما عليهما السلام» واقترن به ما نبه على كوكما إمامين 
بعد أبيهما عليه السلام» وهو قوله صلى الله عليه وآله ((وأبوما حير منهما)) عليهم السلام لقيام 
الدلالة على أن الأفضل أولى بالإمامة وأن المفضول لا يستحقها معه. 

فإن قال قائل: لم قلتم إن الخبر قد وقع العلم بصحته فيصح الاحتجاج به؟. 

قيل له: لما بيناه فيما تقدم» وهو أن كل خبر ظهر من أهل العلم على احتلاف مذاهبهم واختلاف 
أقوا لهم - في موحب ذلك الخبر - وکان جاعتهم بين مستدل بظاهره وبين متأول له» أو مانع من 
التعلق بظاهره ولم حك من أحد منهم دفعة كان ذلك إطباقاً منهم على تلقيه بالقبول. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن لا يصح التعلق بظاهره» لأن ظاهره يوحب إمامتهما عليهما 
السلام ق الحال» والمعلوم حلاف ذلك؟. 

قيل له: قيام الدليل على أن موحب اللفظ غير ثابت ق بعض الأحوال لا يمنع من ثبوته قي غير 
تلك الحال التي تناولتها الدلالة» لأن أكثر ما في هذا الباب أن تكون الأحوال كالأعيان ق هذا 


الدعامة فى الإمامة 1۱۱ إمامة الحسنين وذريتهما 
الباب» واسثناء بعض مسميات الظاهر بالدلالة لا ينع من تناوله للباقی» وأيضاً قد بنا فيما 


تقدم أن إطلاق ما يجري هذا الحرى من اللفظ من صاحب الأمر يعقل منه ثبوت الخلافة بعده» 
من حيث کان وروده من جهته على وجه الإستخلاف له. 

وأيضاً: فقد اقترن بالظاهر ما دل على ثبوت هذا الحكم قي المستأنف» وهو قوله عليه السلام وأبوهما 
خير منهما عليهم السلام» فهذه الوجوه تسقط ما اعترض به السائل. 

الكلام في إمامة ولد الحسن والحسين عليهم السلام 

اعلم أن الكلام في هذا الباب لا ينكشف إلا بعد أن نبين طريق استحقاق الإمامة» ونذكر 
الصفات التي لا بد من كون الإمام عليها حتى يصلح للإمامة» وتفصيل ما يعتير من الشرائط في 
ذلك وما لا يعتبر» وهذه الحملة تنضمن مسائل كثيرة» وأكثرها فروع مبنية على أصول الزيدية قي 
أصول الإمامة» ومواضع الخلاف مع الوفاق فيها مع غيرهم» وما يتصل بذلك» ثم ما كان منها 
أصولاً دللنا على صحتهاء وما كان فروعاً بينا كيفية بنائها على الأصول» وإذا فعلنا ذلك انكشف 
الغرض في هذا الباب وانحصر جوابات الكلام ي الإمامة» والله ولي التوفيق» ومنه العصمة والتأييد. 


الدعامة في الإمامة 11۲ أصول الإمامة عند الزيدية 
فصل: في بيان مذاهب الزيدية في أصول الإمامة 
اعلم أن الشرع يترتب على وحه يحتاج فيه إلى الإمام ولا يستغنى عنه والحاجة إليه هي لتنفيذ 
الأحكام الشرعية دون الأصول العقلية. 
وطريق معرفة الحاجة إليه السمع دون العقل: هذا هو مذهب الحصلين منهم» وهو الذي ختاره» 
وإن كان فيهم من خالف ذلك» ولا بد قي الإمام من اعتبار منصب خصوص دون سائر 


لمناصب» ولا بد من كون الإمام على صفة خصوصة معها بحب طاعته وتثبت إمامته» وليس من 
جلتها أن يكون الإمام مأمون الباطن معصوماً كالرسول هذا هو الذي نختاره وهو مذهب أكثرهي 
وإن كان فيهم من حالف ف ذلك» ولا بد من أمر متجدد يعتقد به إمامته بعد احتماع الأوصاف 
فيه» وليس ذلك النص الحلي على الوحه الذي يذهب إليه الإمامية» أو المعجزء أو الإحتيار 
والعقد على ما يذهب إليه أصحابنا المعترلة لقيام الدلالة على فساد ذلك» ولا يستحق من جهة 
الإرث» ولا جزاء على الأعمالء وإنغا هو أحد شيئين: إما ورود النص من البي صلى الله عليه وآله 
على وجه يؤدي النظر فيه إلى العمل بالمراد» كنصه صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين والحسن 
والحسين عليهم السلام» وإما الدعوة والنهوض بالأمر» ولا يجوز كون إمامين قي وقت واحد» هذا 
هو مذهب أكثرهم وهو الذي نختاره» وإن جوز بعضهم ذلك» وعندهم أن الإمام إذا عرض له ما 
لو کان عليه ق الإبتداء منع من کونه إماماً بطلت إمامته إلا أن يتوب. 

ومما يتصل بهذا الباب من أصولهم: أن الإجماع من أهل البيت حجةء فمتى اتفقوا على أمر 
من الأمور لم جز مخالفتهم فيه. 

وأول من جمع من صفات الإمامة واستوق شرائطها وقرن الدعوة إليها بعد الحسن والحسين 
عليهما السلام هو أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام» ثم ابنه حى عليه السلام» ثم من سلك 
طريقهما وسار بسيرتماء وأقام الدعوة» وض بالأمر» وتحرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ومباينة الظالمين» بعد اجتماع الأوصاف فيه» من ولد الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. 


الدعامة فى الإمامة 11۳ أصول الإمامة عند الزيدية 


فصل: الدلالء على حاجع التاس إلى الإمام 


الذي يدل على ذلك: ما قد علمنا من إطباق الصحابة على أنه لا بد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ي كل وقت من إمام» يقيم الحدود» ويسد الثغور» ويحفظ البيضة» ويقسم الغنيمة» 
وعنع الظالم من الظلم» ويولي الأمراء والحكام. 

ألا ترى حم مع اخحتلافهم في أعيان الأئمة م بختلفوا في الحاجة إلى الإمام» ولذلك فزع أصحاب 
الإختيار حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى احتيار من اختاروه والعقد له» وأظهروا أن ذلك 
ما لا يسوغ تأخيره» وفزع أصحاب النص إلى أمير المؤمنين عليه السلام والتمسوا منه المبادرة إلى 
القيام بالأمر حتى أظهر عليه السلام من المعاذير التي اقتضت قعوده عن ذلك فيما تقدم» والأنصار 
ما نازعوا المهاجرين قالوا: (منا أمير ومنكم أمير) ولم يقل أحد منهم مع اختلافهم واحتلاف 
دواعيهم لسنا نحتاج إلى الإمام والإنقياد لأحد» ولذلك نص أبو بكر عند وفاته على عمر» 
وحعلها عمر شورى بين النفر الذين اخحتارهم» وهمذا بادر الناس بعد قتل عثمان إلى مبايعة مير 
المؤمنين صلى الله عليه ولم يظهر . منهم مع علمنا بكراهة كل فريق منهم . واحد من هؤلاء الولاة 
إنكار نفس الإمامة والحاجحة إليها ككراهة طلحة وغيره إمامة عمر» ومخالفة أكثر الصحابة عثمان 
وتشديدهم في النكير عليه» وكذلك من نكث بيعة أمير المؤمنين عليه السلام إا نكثها طمعاً في 
الأمر لظهور الحال في الحاحة إلى الأئمة في كل زمان» وإذا ثبتت هذه الجملة صح ما ذكرناه من 
إطباق الصحابة على حاجة الناس كافة إلى الإمام» وإنه لا يستغني عنه على وجه من الوحوه. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون فزعهم إلى الأئمة على ما ذكرتموه إنغا يدل على جواز 
الإمامة» ولا يدل على وحوب الحاجحة إليها؟. 

قيل له: هذا غلط. إغا فزعوا إلى هذا الأمر وتشددوا في أحكامه من حيث أظهروا أنه من 
الفروض التي لا يسوغ إهماها والإحلال ياء ومن عرف السير وأحوال الصحابة في هذا الباب لم 
يشك فیما ذكرناه. 


الدعامة في الإمامة 11٤‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
فيان قال: ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدوه إنما يدل على الحاجة إلى إمام قي تلك الحجال» فمن 
أين وحوب الحاجحة إليه في سائر الأحوال؟. 

قيل له: الدلالة التي ذكرناها تعم جميع الأوقات» لأن الذي ظهر من الصحابة من الإطباق على 
الحاجحة إلى الإمام تي كل زمان قد علم أنه يتعلق بأحوال المأمومين لا لأمر يختص الأوقات» وهو ما 
بيناه من تنفيذ الأحكام وحفظ البيضة وما يجري محراه في ذلك» وهذه العلة مستمرة في سائر 


الأزمان» فيجب أن يكون مقتضاها مستمراً أيضاً غير خصوص بوقت دون وقت. 
فصل: ف أن الإمام إنما حتارج إلي ٰ الشرعيات دون العقليات 

الذي يدل على ذلك: أن التكاليف العقلية إنغا جب على القدم تعالى إزاحة علة المكلف فيها 
بالتمكين وما يجري جمراه كالإقدار» وإعطاء الآلات» ونصب الدلالات» والألطاف التي يختار 
المكلف معها إمتغال ما كلف أو يكون أقرب إلى اخحتيار ذلك» وقد علمنا أن وحود الإمام لا 
تأثير له ي شيء من هذه الأمور» فوحب القطع على الإستغناء عنه ف التكاليف العقلية. 

فان قال قائل: ولم قلتم إنه لا تأثير له ي شيء من هذه الأمور؟. 

قيل له: لأنا قد علمنا أن وحود الإمام لا تأثير له ني قدرة المكلف ولا ي شيء من آلاته» ولا جوز 
أن يكون وحوده حارياً بجرى المصال» إذ لا فرق تي هذا الباب بين وجوده ووحود غیره. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون لوجوده تأثير في ذلك» وهو أن دلالة العقل لا يصح النظر فيها 
إلا منبه ينبه على ذلك من حهة السمع؟. 

قيل له: هذا فاسد» لأنه يؤدي إلى أن لا يحصل العلم بمذا المنبه الذي هو الرسول أو الإمام 
عليهم السلام ويوحب طاعته والحاحة إليه إلا بمنبه» فكذلك القول ف للنبه» فيؤدي ذلك إلى 
وحود المنبهين إلى ما لا نماية مء أو إلى أن لا يكون للتكليف أول» وهذا ظاهر السقوط وإذا 
جحاز عند مخالفينا أن نعلم وحود طاعة أول المنبهين من الرسل والأئمة عليهم السلام عقلاً دون 
منبه آحر حاز مثله قي سائر العقليات. 

فان قال: ما أنكرتم أن يحتاج إليه لينبه على الأدلة التي تلزم المكلف النظر فيها؟. 


الدعامة فى الإمامة 11° أصول الإمامة عند الزيدية 


قيل له: الخاطر يقوم مقامه ني هذا الباب فتستغني به عن غيره. 

ويبين سقوط هذا الكلام: أنه لا إمام فيما بينا الآن على الصفة التي تذهبون إليها ينبه على الأدلة 
وقد صح التكليف» والمكلف متمكن من النظر في الأدلة» وهذا بحسم أشاغيبهم في هذا الباب. 
فان قال: ما أنكرتم أن يحتاج إليه للوحه الذي قلتم أن يحتاج فيه إلى الخاطر» والخاطر لا يجوز 
أن يقوم مقامه لما بحصل فيه من الإلتباس؟. 

قيل له: أول ما سقط من هذا السؤال أن الخاطر لا يحتاج إليه ق معرفة العقليات ولا تأثير له تي 
تمكين المكلف من النظر في الأدلة والعلم بمدلوهاء وإغا يحتاج إليه لبينبه على جهة الخوف من ترك 
النظر فيستغني عن الخاطرء وهذا يوحب الإستغناء عن الإمام. 

وأيضاً: فإن دعاء الداعي يقوم مقام الخاطر في هذا الباب فيجب أن يقوم مقام الإمام أولى من الخاطر» 
لما ني الخاطر من اللبس» فإنه كلام يوهم فإن أراد أن جنسه ياتبس على المكلف فهذا لا تأثير له فيما 
يحتاج إليه لأحله» وإن أراد أنه ليس ينع ني التنبيه على حهة الخوف فهو فاسد» ولولا أن بيان ذلك 
يخرحنا عن الغرض المقصود بهذا الكتاب لكشفنا الكلام فيه. 

فان قال: م قلتم إن وحوده لا يجري محرى الألطاف؟. 

قيل له: لأن إثبات الشيء لطفاً من غير أن يعلم وجه تعلق المصلحة به على جلة أو تفصيل 
لا يصح» لأنه يؤدي إلى الجهالات» فإذا كان هذا هكذا وقد علمنا أن الشخص إنما يجري 
وحوده مبحرى الألطاف على أحد وجهين: 

إما أن يؤدي إلى المكلفين عن الله تعالى ما يكون لطفاً هم. 

أو يقوم بأمور تتعلق بها مصالحهم في باب الدين» ومتى خلا من هذين الوحهين فحكمه 
وحكم سائر الأشخاص سواء» فلا فصل بين من يدعي ذلك فيه وبين من يدعيه في سائر 
الأشحاص» وهذا يؤكد ما بيناه من الاستغناء عن الإمام قي العقليات. 

فان قال قائل: إن وحوده لطف من وحه آخر وهو أن يكون المكلفون أسرع إلى الطاعات 
وفعل الواحبات عند وحوده طاعة له وانقياد لأمره؟. 


الدعامة في الإمامة 11١‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
قيل له: هذا الذي ادعيته غير معلوم من أحوال جيع الناس» بل قد ظهر من حال كثير من 
الناس خلافه وهو ما قد علمناه من معصية الناس للرسل والأئمة عليهم السلام» ولو كان هذا 
معلوماً من حال بعض المكلفين م يكن طريقه إلا السمع» وهذا تأييد إلى ما ذهبنا إليه من أن 
الحاحة هي أمور تتعلق بالمصال السمعية. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون وجه اللطف ي وجحوده ما يقوم به من الزحر عن المرج والتظا م والمنع من 
ذلك» لأن المعلوم من أحوال الناس أنحم يكونون أقرب إلى الكف عن هذه الأمور عند زحر الزاجر؟. 
قيل له: هذا غير معلوم من أحوال جميعهم بل المعلوم من حال كثير منهم أن الزحر لا يؤثر فيه» 
بل رما دعاه إلى الزيادة ق الإقدام» فإن علم من حال بعضهم لم يكن طريقه السمع» اللهم إلا أن 
يراد بالزحر ما يتضمنه الخاطر» وقد بينا أن الإمام لا يحتاج إليه ني ذلك لقيام غيره مقامه» وأيضاً 


فإن ما ذكره السائل يوحب القول بوحوب الحاحة إلى جماعة من الأئمة قي وقت واحد» بل أن 
نحتاج تي كل بلد إلى إمام بأن يقال: إن المعلوم من أحوال العقلاء الحاحة إلى كثرة الزاحرين عن 
هذه الأمور» وإن وجود زاجر واحد قي عام لا يكتفي به. 

فان قال: ما أنكرتم أن يحتاج إليه ليقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله تي تأدية الشريعة 
وحفظها ولدفع الخلاف؟. 

قيل له: إنغا يحتاج إليه لتأدية الشريعة وحفظها لو لم يصح العلم بجا إلا من جهته. 

فأما إذا صح كونا معلومة حفوظة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتواتر النقل وإجماع 
ابجمعين م يحتج إليه ي ذلك. 

فأما رفع الخلاف فلا تأثير للإمام» لأن حلاف المختلفين ينقسم قسمين: 

أحدهما: في الأصول» والآخر: ق الفروع الشرعية. 

فأما رفع الخلاف في الأصول: فلا سبيل إليه إلا بالنظر ني الأدلة» والمكلفون قد مكنوا من 
ذلك وأزيحت عللهم فيه» وقد بينا أن الإمام لا تأثير له ف شيء من ذلك. 


الدعامة في الإمامة 11۷ أصول الإمامة عند الزيدية 
وأما الخلاف في فروع الشرع: فلم يؤمروا برفعه» وإنما أمر الكل مما يؤدي اجتهادهم إليه» وهذا 
يفسد أيضاً بجا بيناه من حال زماننا هذا في خلوه من إمام يؤحذ عنه ويرحع إليه ويدفع حلاف 
المخالفين» والتكليف ثابت والتعبد بالشرع لازم. 

فان قال: ما أنكرتم أن يحتاج إليه من حيث كان النقص قد عمهم» فلا بد من كامل يفزعون 
إليه ويدفع حلاف المخالفين» والتكليف ثابت» والتعبد بالشرع لازم. 

قيل له: هذا إيهام لا معنى له من طريق السير» لأن النقص الذي أومتوا إليه لا يخلو من وجهين: 
إما أن يكون مانعاً هم من معرفة ما كلفوه» أو غير مانع لهم من ذلك. 

فان كان مانعاً لهم: فهذا يوحب سقوط التكليف» على أنا قد بينا أن جميع ما يحتاج إليه 
المكلف في معرفة ما كلف لا تأثير للإمام فيه وفصالنا القول قي ذلك. 

وإن لم يكن ذلك مانعاً مما كلفوه: لم يحتج إلى الإمام لأجله. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون ذلك النقص هو ما يلحقهم من السهو فيما يحتاحون إلى تنبيه 
الإمام فيه؟. 

قيل له: هذا فاسد» لأن السهو عما كلفوه من النظر ني الأدلة وغير ذلك لا يصح أن يستمر 
بهم مع كمال العقل» فأما العارض منه كالنوم وما يجري جراه فإنه يقتضي سقوط التكليف في 
تلك الحال فلا يحتاج لأحله إلى الإمام. 


فصل: ا أن طریق محف اکاجہ إل العام السرحع وون العقل 


الذي يدل على ذلك: ما قد بيناه ودللنا عليه من أن الإمام إنما يحتاج إليه لتنفيذ الأحكام 


الشرعية» التي هي إقامة الحدود» وحفظ البيضة» وتولية الأمر أو القضاء وما يجري مججرى ذلك وإذا 
كان طريق معرفة ما يحتاج إليه لأجلها السمع فطريق معرفتها نفسها بالسمع أولى» وهذا كما نقوله 
إن الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين ما كان وجه الحاجة إليهم هي معرفة المصالح من قبلهم» وهذه 
المصال لا يعرف وجوجا عقلاًء فبأن لا يعرف وجوب النبوة عقلاً أولى. 


الدعامة في الإمامة 11۸ أصول الإمامة عند الزيدية 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون العقول دالة على الحاجة إليه من حيث عرفنا الحاجة إلى من 
يفصل لنا بين الأطعمة المغذية والمسمومات القاتلةء لأن الأبدان لا تقوم إلا معرفة هذه الأمور؟. 

قیل له: هذا فاسد من وجوه: 

منها: أن قوام البدن لا يحتاج فيه إلى معرفة هذه الأمور» ألا ترى أن كثيراً من الأحياء تقوم 
أبدانهم من دون أن يعرفوا شيئاً منها كالبهائم وكثير من الناس. 

ومنها: أن العلم بمذه الأمور لا يمتنع أن يحصل من حهة العادات كالعلم بسائر ما طريقه العادات. 

ومنها: أن ذلك لو صح لاكتفى قي معرفة هذا الباب بواحد من الرسل والأئمة عليهم السلام بأن 
يمين ذلك ثم يتواتر النقل عنه فلا يحتاج إلى رسول أو إمام قي كل زمان. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون قي فزع العقلاء إلى نصب رئيس في كل زمان احتراز من التظا م 
والتهارج دلالة على وحوب الحاحة إلى الإمام عقلا؟. 

قيل له: هذا لا يصح الإستدلال به على أن فعلهم حق» لأن العقلاء قد يجمعوا على الباطل تقليداً 
أو حهلاً لشبه دحلت عليهم فلا يصح الإستدلال بفعلهم على أن ما أجعوا عليه حقاًء وإنغا لا 
يجوز اجتماعهم على الباطل فيما طريقه الإدراك أو الإخبار عن المدركات على بعض الوحوه. 

فأما ما يتعلق بالديانات: فذلك يجوز عليهم فيه» وأيضاً فإن فزعهم إلى هذا الأمر لا يخلو: من 
أن يكون عن علم بالحاحة إلى ذلك أو عن غير علم بما. 

فإن كان عن علم لم يخل ذلك العلم من أن يكون ضرورياً أو مكتسباً. 

فإن كان ضرورياً وحب أن نشاركهم في العلم به. 

وإن کان مکتسباً وحب أن يبین وجه دلالته. 

وإن لم يكن عن علم فلا اعتبار بفعلهم» وإذا كان كذلك لم يصح الإستدلال بفزعهم إلى هذا 
الأمر على وحوبه من حيث ظنه السائل. 


الدعامة فى الإمامة 1۱۹ أصول الإمامة عند الزيدية 


وأيضاً فإن فزع من يفزع من العقلاء إلى ذلك يؤكد بطلان مذهب من يخالفنا قي هذا الباب» 
لأهم إا يفزعون إلى ذلك من حيث يظهرون أنه لا بد في كل بلد أو قبيلة من رئيس أو 
رئيسين» وأن حلاف ذلك يؤدي إلى الهرج. 

فلو قيل لهم: إن الصواب هو عقد الرئاسة لواحد قي العام في كل زمان على جيع القبائل مع 
احتلافهاء واحتلاف دواعيها وأحوالهاء وما بينها من التنافس» ومع العلم بأن كل قبيلة من الإنقياد 
لرئيس من قبيلة أحرى لاستجهلوا هذا القائل» ونسبوه إلى السفه» وإذا كان هذا هكذا بان أمر 
خالفيناء وأنه لا متعلق هم قي ذلك» بل هو بأن يدل على حلاف ما يذهبون إليه أولى. 

فصل: في تصیل ما شتص الاش بالقیام بہ لر عيع صا يلرم ال ری التصرف فیہ للام 
اعلم أنما يختص الإمام بالقيام به للمأمون هو النظر في مصالحهم» وإمضاء الأحكام بينهم» 
وإقامة الحدود فيهم» وحفظ البيضة» ومحاهدة الأعداء» وتولية القضاء والأمراءء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وما يتصل بذلك. 

والذي يدل على ما ذكرناه: إطباق الصحابة عليه لأن المعلوم من حالم إظهار التدين بأن تولي هذه 
الأمور إلى الأئمة دون غيرهم» وأنه ليس لأحد أن يستبد بشيء منها دوم لاحم مع اخحتلافهم قي 
أعيان الأئمة م يختلفوا ني أن من ثبتت إمامته هو المخحتص بتولي الأمر دون غيره» ولا حلاف ثي هذه 
الجملة إلى وقتنا هذا بين من يذهب إلى حاجة الناس إلى الأئمةء إلا أن هذه الأمور تنقسم قسمين: 
أحدهما: يختص به الإمام على وحه لا يجوز أن يقوم غيره مقامه» فمتق لم يوحد الإمام كان 
التكليف فيه موقوفاً على وحوده» وهذا كإقامة الحدود» وتولية الأمراء والحكام» ولا حلاف بين من 
يبت حاحة الناس إلى الإمام في أن كل واحد من الأمة ليس له إقامة الحدود» وإنما احتلفوا قي إقامة 
المولى الحد على ملوكه» وكذلك لا حلاف بينهم قي أنه ليس لأحد من الأمة تولية الأمر والحكام. 
القسم الثاني: يجوز للجحماعة من للمسلمين القيام به وإن لم يوحد الإمام» وهذا كالأمر 
بامعروف والنهي عن المنكر على شرائط مخصوصةء لأن ظواهر القرآن دلت على وحوب ذلك 


وم يشترط فيه وحود الإمام. 


الدعامة في الإمامة 1۲۰ أصول الإمامة عند الزيدية 

فأما الجهاد وقسمة الغنيمة وما يتعلق بذلك: فعند كثير من الناس يجوز أن يتولاها المسلمون وإن ¿ 
يوحد الإمام» والذي يجب أن يحصل قي هذا الباب أن الجهاد الذي يفعل على سبيل الدفع للأعداء 
وما يجري جحرى الدفع» فإنه لا يحتاج فيه إلى الإمام. 

ألا ترى أنه لا حلاف بين المسلمين أن الخوارج إذا حاولوا قتلهم» وسبي ذراريهم» وهتك حرائمهم» 
فلهم أن منعوا من ذلك ويدفعوهم عن أنفسهم وإن لم يكن هناك إمام. 

فأما الإبتداء بالجهاد إذا لم يكن الجال على ما ذكرناه من دون الإمام فلنا فيه نظر. 

والقول في قسمة الغنيمة يحب أن يكون مبيناً على ما ذكرناه» وقد ذهب بعض الزيدية إلى أن الإمام 
إذا احتهد في بعض الفروع فليس لسائر الحتهدين أن يخالفوه ف القول الذي أدى اجتهاده إليه» بل 
يجب عليهم التزامه» وأجرى ذلك جحرى الحكم إذا ألزمه الغير قي أنه ليس له مخالفته وترك التزامه» وإن 
كان التزامه قد أدى إلى حلافه» وبنى على هذا أن الإمام الثاني ليس له أن يخالف الإمام الأول فيما 
قاله من طريق الإجتهاد» وهذا غير صحيح عندناء لأن الدلالة التي دلت على التعبد بالإحتهاد» وأن 
کل محتھد مصیب و تفصل يبن الإمام وبين غيره» ولا بين الحادثة التي اجتهد فيها الإمام والحادثة التي 
ل يجتهد فيهاء ولا فصل بين من يذهب إلى ذلك . والحال على ما ذكرنا . وبين من يذهب إلى أن 
الإستدعاء إلى الدين والأمر با معروف والنهي عن المنكر وما يجري ججرى ذلك نما يختص به الأئمة دون غيرهم. 
وأما إلزامه الغير ما يلزمه على طريق الحكم: فلا تشبه هذه المسألةء لأن الدلالة قد دلت على أن 
أحد ما نصب له الإمام واحتيج لأحله هو إلزام الأحكام ورفع الخصومات» وأن الأئمة هم الذين 
يختصون بذلك» أو من يتولى من جحهتهم دون سائر الناس» وليس يجب إذا دلت الدلالة على أن بعض 
الأحكام الشرعية يختص با الأئمة دون سائر أن يحمل على سائرها من دون دلالة تقتضي ذلك. 

يبين صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب: أن المعلوم من حال أمير المؤمنين عليه السلام أنه 1 
یکن يحمل احتهدین فی أیامه على احتهاد نفسه کابن عباس وشریح وغیرهماء ولو کان ذلك 
يجري جحرى الحكم وحب أن يحمل الناس عليه كما كان يحملهم على حكمه ولا يسوغ هم 
العدول عن التزامه. 


الدعامة فى الإمامة 1۲۱ أصول الإمامة عند الزيدية 


فصل في بيان المنصب المحتبر في باب الإمامة 
الذي يجب أن يحصل في هذا الباب أن الإمامة تنقسم قسمين: 
أحدهما: طريق ثبوته والعلم به النص التناول للعين على وحه يفضي إلى أن المراد به عند ضرب 
من الإستدلال والإستنباط» كنص رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين والحسن والحسين 
عليهم السلام وهذا القسم لا يحتاج فيه إلى اعتبار المنصب» وإنما يحتاج فيه مراعاة النص المتناول 
للغير لأن النص قد أغنانا عن طلب المنصب. 
والقسم الثاني: طريق ثبوته ومعرفته الدعوة مع احتماع الأوصاف المخحصوصة ق الداعي» فهذا 
القسم لا بد فيه من اعتبار منصب خخصوص» وهو أن يكون الداعي إلى إمامته والتزام طاعته من 
ولد ان وان ع الاد ا وا رمن قن اات: 
والذي يدل على أن المنصب ما ذكرناه: أن الدلالة قد دلت على أن الإمامة لا بد فيها من 
منصب تخصوص» وبطل قول من لا يراعي ذلك» إما من حيث يذهب إلى ورود النص الجلي 
على أعيان جيع الأمة كالنص الذي تدعيه الإماميةء أو من حيث يجوز الإمامة قي أفناء الناس ولا 
يجعلها مقصورة على بطن مخصوص» وإذا ثبت ذلك وحب أن يكون المنصب معلوماً من حهة 
الشرع» والمنصب الذي دل عليه الدليل الشرعي هو ما ذكرناه دون غيره» لأنه لا حلاف بين من 
يعتبر لمنصب» ولا يقول بالقولين الذين دل الدليل على فسادها . من قول أصحاب النص» وقول 
ضرار . أن النص يصلح في هذين البطنينء وإذا ثبت هذه الحملة وحب أن يكون منصب الإمامة 
هو ما ذهبنا اليه دون غیره» لورود الشرع فيه دون ما سواه. 
فإن قال قائل: مم قلتم إن حصول الإجماع على جواز الإمامة قي هذا البطن المخصوص على 
الوحه الذي ذكرتموه يقتضي كونه منصباً حت لا يجوز الإمامة قي غيره؟.وما أنكرتم أن يكون 
حواز الإمامة معلوماً فيهم بالإجماع وأن نعلم أيضا حوازها تي غيرهم بدلالة أخرى؟. 
قيل له: لو ورود الشرع بجوازها في غيرهم لم نمنع من ذلك» ولا لم يوحد تي هذا الباب دليل شرعي 
سوى ما ذكرنا حكمنا بأن هذا البطن المخصوص هو منصب الإمامة. 


الدعامة في الإمامة 1۲۲ أصول الإمامة عند الزيدية 
فان قال: ما أُنکرتم أن يکون الشرع قد دل على حوازها في غيرهم» وهو قول النبي صلى الله 
عليه وآله ((الأئمة من قريش))؟. 

قيل له: هذا الخبر لا يدل على جواز الإمامة قي غيرهم» لأنه لا يتضمن أكثر من الإخبار بأن 
الأئمة من قريش» وهكذا نقول لأنا حعلنا الإمامة مقصورة على هذا البطن المخصوص ل يعدل 
بها عن قريش. 

فإن قال: الخبر قد أفاد أن منصب الإمامة هو بطن» قريش وإذا جعلتموها مقصورة على 
البطن الذي ذکرتوه حرج بطن قریش عن کونه منصباً؟. 

قيل له: ظاهر الخبر لا يفيد ما ذهبت إليه» لأن قول النبي صلى الله عليه وآله ((الأئمة من قريش)) 
ظاهره الإحبار بأن الأئمة يكونون منهم» وليس فيه ما يفيد معنى المنصب» وهذا بيبطل ما توهمته. 
فان قال: کونه خراً لا عنع من کونه دلالة على المنصب أیضاً» بان یکون صلی الله عليه وآله 
أراد بالخير معنى الإحبار بأن الأئمة يكونون من قريش» وأراد الأمر أيضاً بأن لا ينصب الأئمة 
إلا منهم» لأن اللفظ الواحد لا يمتنع أن يكون حبرا أمراً؟. 

قيل له: هذا بمتنع إذا دل الدليل عليه» إلا أن الظاهر هو ما ذكرناه فإضافة وجه آخر إليه من دون 
دلالة لا يسوغ» وأيضاً فإن ظاهر اللفظ لو كان يشتمل على ما يقوله السائل لصرفا اللفظ عنه لقيام 
الدلالة عليه» وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام تي أن الإمامة لا تصلح إلا ني ولد أمير المؤمنين 
عليه السلام» وقد ثبت أن إجماعهم حجة. 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون الشرع قد دل على أن الإمامة تعلم ق سائر أولاد مير المؤمنين عليه 
السلام سوى الحسن والحسين عليهم السلام» على ما ذهب إليه بعض الناس» وهو قول النبي صلى الله 
عليه وآله ((إن تارك فيكم الثقلین ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي أبداًکتاب الله وعترني))؟. 

قيل له: هذا لا يصح التعلق به» لأن لفظ العترة عندنا لا يتناول إلا ولد الحسن والحسين 
عليهما السلام على الحقيقة» لأن عترة الرحل ثي اللغة هم ولده وولد ولده» ومتى قلنا إن غيرهم 


الدعامة في الإمامة 1۲۳ أصول الإمامة عند الزيدية 
شاركهم قي بعض الأحكام فإنغا نقوله لقيام الدلالة عليه» لا لأن التسمية تلحقهم على الحقيقة» 
وهذا القول كاف قي إسقاط هذا السؤال. 

فإن قال: فإنكم بينتم الدلالة على ثبوت اعتبار منصب مخصوص ي الإمامة» وأا لا تصلح 
في أفناء الناس فما الذي يدل على ذلك؟. 

قیل له: وجهان: 

أحدهما: أن الإمامة أمر شرعي فيجب أن يكون جميع شروطها وأوصافها مأخحوذة عن الشرع» 
وتجويزها في أفناء الناس يقتضي نقض أحكامها لا من حهة الشرع» وهذا قد عرفنا فساده» لأن 
العقل لا مدحل في إثباتعا وإثبات أحكامها. 

والوجه الثاني: هو إخبار النبي صلى الله عليه وآله بأن الأئمة يكونون من قريش» وهذا يدلنا على 
بطلان إمامة من ليس بقرشي. 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون قي الشرع ما يدل على حوازها في أفناء الناس» وهو قوله عليه 
السلام ((أطيعوا الساطان ولو كان عبداً حبشياً))؟. 


قیل له: هذا من أحبار الآحاد فلا يصح الإستدلال به» ولو صح أيضاً م یدل على ما ذهب ليه 
السائل» لأن لفظ السلطان لا يني عن الإمامةء وإذا كان كذلك بطل التعلق به. 

على أنا نقول: إن الخبر إن صح فمعناه أن أمير الجيش الذي يختاره الإمام وينصبه يجب أن يطاع 
ولو كان عبداً حبشياًء لأن الإمام لا يعتنع أن يؤدي اجتهاده إلى أن ينصب للإمارة من هذا صفته. 
فان قال: ما أنكرتم أن يكون قول عمر (لو كان سام حياً لما حالحتني فيه الشكوك) يدل على 
ما قلناه؟. 

قیل له: لو کان ظاهر هذا الخبر يفيد ما تذهب إليه لم يكن فيه دلالةء لأن قول عمر لا يحتج به 
إذا كان مفرداً عن سائر الصحابة» فكيف وظاهره لا يفيد ذلك لأنه لم يبين أن سالاً لو كان حياً 


لما حالحته الشكوك في الرحوع إليه قي الشورى أو قي الإمامة. 


الدعامة فى الإمامة 1۲٤‏ أصول الإمامة عند الزيدية 


وليل آخر: تمع أهل البيست] 

وهو أنه قد ثبت بإجماع أهل البيت عليهم السلام أن الإمامة لا تصلح في غير ولد أمير 
المؤمنين عليه السلام» والقائلون بمذا القول فرقتان: 

فرقة تذهب إلى النص الحلي على أعيان الأئمة عليهم السلام. 

وفرقة تذهب إلى النص على هذا الخد ودل الدليل على بطلان قول أصحاب النص» وقد اتفق 
من لا يذهب إلى هذا النص على أن الإمامة مقصورة على ولد الحسن والحسين عليهما السلام وأا 
لا تصلح تي غيرهم» فيجحب أن يكون منصب الإمامة هذا البطن المخصوص على ما ذهبنا إليه. 
فإن قال قائل: أليس بعض الناس ذهب إلى أن الإمامة تصلح في جيع أولاد أمير المؤمنين عليه 
السلام مع تركه النص فلم ادعيتم بطلان من لا يقول منهم بالنص على ما ذهبتم إليه؟. 

قيل له: الذي نصر هذا القول لا يعتد بخلافه» لأنه أحدث هذا القول بعد سبق الإجماع 
والإطباق على ما ذكرناه» فهو من الشواذ التي يحب أن يحكم بسقوطهاء على أن القائل هذا 
القول لا نعلم من حاله أنه قد بلغ ق العلم المبلغ الذي يعتد بخلافه» ولو حالف قي المواضع التي 
يسوغ ذلك منه» فكيف إذا حالف بعد الإطباق. 

فصل: ني بیان الصاف التي ب اجتاعرا في اإمام والصفات التي چ بکونہ عایرا 
اعلم أن من كان من هذا المنصب المخصوص الذي ذكرناه فلا بد من كونه على صفات 
خصوصة حتى يستحق الإمامة عند الدعوة. 

وهي أن يكون ذكرأً» بالغاًء عاقلا مسلماًء عالاً بالأمور التي يحتاج فيها إلى الإمام» وأن يكون عدلاً 
شجاعاًء ضابطاً غير جوار ولا حدوع» سخياً ببذل الأموال في مواضعهاء وأن يكون أفضل الناس أو 
كأفضلهم» وأن يكون سليماً من الأفات التي تمعد عن النهوض بالأمر كالعمى وضرب من الزمانة. 
وإنما قلنا إنه يجب أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً: لحصول الإجماع على ذلك ألا ترى أن المسلمين لا 
بختلفون في الأطفال أنحم لا يصلحون للولاية ولا الحجانين وأن سبيلهم أن يولى عليه وكذلك لا 


الدعامة في الإمامة 1° أصول الإمامة عند الزيدية 
يختلفون ني أن المرأة لا تصلح للإمامة وإنغا احتلفوا ني أا تصلح للقضاء ولا يختلفون أيضاً ني أن 
الكافر لا يصلح للإمامة» وأن المسلمين لا يلزمهم طاعة الكافرء ولا فصل ق هذا الباب بين الكافر 
من حهة التأويل والكافر لا على حهة التأويل لاشتراكهما ف الكفر الذي هو علة المنع من ذلك. 
وإنما قلنا إنه لا بد من كونه عالماً: لأنه متى لم يكن عالماً م يمكنه النهوض بالأمور التي 
فرضت عليه» وبطل الغرض المتعلق بالأئمة. 

وأيضاً فإن المعلوم من أحوال الصحابة أنحم كانوا لا جوزون إمامة العوام ومن يجري جراهم» 
لاحم مع احتلافهم في أعيان الأئمة لم يختلفوا في أن العلم والفضل من الأوصاف التي لا بد من 
کون الإمام عليها. 

وإنما قلنا إنه لا بد من أن يكون عدلاً: لإجماع المسلمين على أن الفاسق لا يصلح للحكم 
والشهادة والائتمان على أموال اليتامى وما يجري بحرى ذلك» فمن تكون توليته الحكام وتعديل 
الشهود واحتيار الأمراء بأن لا يجوز كونه فاسقاً أو لى. 

ولأن المعلوم من حال الصحابة الإطباق على أن الفسق يسقط الإمامة» ومذا طالبوا عثمان 


بالإعتزال لما نقموا عليه ما نقموا. 

وإنما قلنا إنه يجب أن يكون شجاعاً سخياً سليماً من الآفات التي ذكرناها: لأن كونه على 
حلاف هذه الصفات ينعه من النهوض بالأمور التي احتيج إليه لأحلها. 

فالذي يدل على وجوب كونه أفضل الناس أو كأفضلهم: فهو ما بينا فيما تقدم. 

فإن قال قائل: إلى أي حد يجب أن تبلغ هذه الصفات التي ذكرتموها حت يصلح للإمامةء لأن 
ذلك إذا لم يعلم نم يصح كونما شرائط تي هذا الباب. 

قيل له: جملة القول ق ذلك أنه يحب أن يبلغ ق العلم والعدالة المبلغ الذي يصلح معه أن يولى 
القضاء» وأن ببلغ تي الشجاعة والضبط والسخاء الرتبة التي إذا كان عليها حاز أن يولى إمارة 
الجيش» وهذه جملة معلومة لا حفاء اء 


الدعامة في الإمامة 1۲١‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
فأما الصفات التي لا يجب كونه عليها: فهي أنه لا حب أن يكون أعلم الناس بجميع المعلومات على 
ما يذهب إليه الإمامية ونفر من الزيدية» ولا يحب أن يكون مأمون الباطن كرسول الله صلى الله عليه وآله. 
فأما الذي يدل على أنه لا يجب أن يكون أعلم الناس بجميع المعلومات: أنا قد بينا فيما 
تقدم أن الإمام إنغا يحتاج إليه لتنفيذ أحكام مخصوصة من جلة الشرعيات وما يتصل بذلك» 
وتنفيذ هذه الأمور لا يحتاج فيه إلى كون المنفذ هما أعلم الناس بجميع المعلومات. 

فأما ما يدل على أنه لا يجب أن يكون مأمون الباطن: فإن نبينه ني فصل نفرده لذلك بعون الله تعالى. 

فصل: ني أن الإمام لا كب أن يلون مامون الباطن معصوماًکالرسول صلی اڈ علیہ وال 
اعلم أن الإمامية وبعض الزيدية ذهبوا إلى أن الإمام يجب أن يكون مأمون الباطن وإن كان طرائق 
من يقول بذلك من الزيدية خالفة لطرائق الإمامية» ونحن ندل على فساد هذا القول» ونحكي ما 
يعتمده الفريقان من الشبهة فى ذلك» ونبين فسادها بمشيئة الله تعالى وعونه. 


الذي يدل على ذلك: أنا قد بينا فيما تقدم أن الإمام إغا يحتاج إليه لإمضاء أمور شرعية على وجه 
الظاهر» وهذا لا يفتقر إلى كونه مأمون الباطن كما لا يفتقر إلى كون ذلك في الأمراء و الحكام 
والشهود» من حيث كانت الأمور التي احتيج إليهم لأحلها إنما ورد التعبد فيها بالظاهر دون الباطن. 
اواب على شبہ الإماميع 

فأما شبه الأمامية في هذا الباب فنحن نذكر ما يعتمدونه منها ونبين فسادها: 

منها: قومم إن الإمام لما لم يكن فوق يده يد تقومه إذا زاغ وتمنعه إذا حار» وحب أن يكون 
معصوماًء وإلا م نأمن أن يخل بالأمور التي احتيج إليه فيها؟. 

والجواب عن ذلك: أنه كونه غير مأمون الباطن مع أنه لا يد فوق يده لا يقتضي الإخلال 
بالأمور التي احتيج إليه فيهاء لأنا قد بينا أن تلك الأمور إنما بجحب اعتبار الحجال في إمضائها من 
حهة الظاهر دون الباطن» فإن أحل مما طريقه الباطن لم يؤثر فيما احتيج إليه لأحله لأن ذلك نما 
لا نكلفه ولا عبادة علينا فيه» وإن أحل ما طريقه الظاهر ظهر بطلان إمامته. 


الدعامة في الإمامة 1۲۷ أصول الإمامة عند الزيدية 
ومنها: قوم أنه إذا م يكن مأمون الباطن لا جوز أن نؤمر بطاعته أمرً لأنا لا نأمن أن يكون في 
جملة ما يأمر به معصية فيكون بالأمر بطاعته أمراً ب معصية واللّه يتعالى عن ذلك علواكبيرا؟. 

فالجواب عن ذلك: أن التعبد إذا ورد بطاعته قي أمور مخصوصه على الظاهر فامتثلنا ذلك كان 
فعلنا طاعة» وإن كان الباطن فيما أمرنا به خالفاً للظاهر» كما أن الحاكم إذا ألزم الغير حكمه عند 
شهادة شهود خصوصين كان ذلك الإلزام طاعة» وإن كان الباطن فيما شهد فيه الشهود مخالفاً 
لاظاهر» وكما أن العبادة قد ظهرت بطاعة الأمير والإمام وإن م يأمن أن يكون ف جلة ما يأمرونه 
ما هو معصية» ألا ترى أنه لا حلاف أن الذين أَمَرَ البي صلى الله عليه وآله وسلم على الجيوش م 
يكونوا مقطوعين على بواطنهم ولم يمنع ذلك من وحوب طاعتهم على من هو تحت رايتهم» 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله ((اللهم إن أبرأً إليك نما فعل خالد)) وإذا كان الأمر على ما 
بيناه م يلزم ما تومه من جواز ارتكاب المعصية قي طاعة الإمام» وأن الأمر بها يكون أمراً بالمعصية. 
ومنها: قومم إن الإمام لما كان قائماً مقام النبي صلى الله عليه وآله في حفظ الشريعة وتأديتها وتعليم 
الأمة» وتوقيفها على معام دينها وحب أن يكون مشاركاً له صلى الله عليه وآله في العصمة؟. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الشبهة مبنية على إيهامات ودواعي غير مسلمةء لام إن أرادوا بهذا 
القول أن الشريعة لا تعلم إلا من جهته كما لم يعلم إلا من جهة الرسول عليه السلام» فهذا موضع 
الخلاف وقد بينا فيما تقدم فساده» وإذا كان ذلك كذلك فقوم إنه ختص بتعليم الشريعة وحفظها 
وتوقيف الناس عليها قول لا فائدة فيه لأنا نخالفهم ق ذلك كما نخالفهم فيما يدعونه من العصمة. 
وإن أرادوا بذلك أنه القيم بإمضاء الأحكام المخصوصة التي ذكرناها وبحفظ البيضة وسد 
الثغور: فقد بينا أن كونه متولياً هذه من حهة الظاهر لا يوحب أن يكون مأمون الباطن كما لا 
يحب ذلك ق الأمراء والحكام والشهود. 

ومنها: قوم قد ثبت كون الأمة حتاحة إلى الإمام وأن علة حاجتها إليه حواز وقوع ما إذا وقع 
منهم تعلق به أحكام لا يقوم بجا إلا الإمام من جلد وقطع وإلزام وحكم وما يتصل بذلك» فلو 


الدعامة في الإمامة 1۸ أصول الإمامة عند الزيدية 
كان الإمام مشاركاً هم في جواز ذلك عليه وحب أن يشاركهم في الحاجة إلى إمام آخر لوجحود 
تلك العلة فيه» وقي فساد هذه دلالةٌ على أنه يحب كونه معصوماً؟. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الشبهة مبنية على العبارة دون المعنى» ومتى كشف عن الغرض ها 
بان فسادها وسقوطها. 


وذلك أن معنى قولنا إن الأمة محتاجة إلى الإمام: هو أن الله تعالى تعبدهم بطاعة واحد خصوص» 


إذا كان على صفات خخصوصة» وتعبد ذلك الواحد بتنفيذ الأحكام فيهم» ولم يتعبده بالطاعة لمنفذ 
آخحر» وإن كان يجوز عليه ما يجوز عليهم لتعلق المصلحة بذلك» إلا أن هناك حكم يصح أن يعلل 
فيقال: إن الإمام حب أن يكون مشاركاً لهم فيه من حيث يشاركهم في علته» والمصاح لا يصح 
تعليلها وإنغا جب اتباع الأدلة فيها. 

يبين صحة ما فذكرناه: أن النص لو ورد بهذا التفصيل م يكن متنعاًء وهو أن يقول النبي عليه 
السلام للأمة إن الله تعالى تعبدكم في كل زمان بنصب واحد منكم أو بالطاعة له إذا دعاكم إذا 
كان على صفة مخصوصة ليتولى إقامة الحدود وما يجري جراها فيما بينكم» ولم يتعبده بالطاعة 
لآحر وإن كان يجوز عليه ما يجوز عليكم» وإذا كان هذا هكذا بان أنما نريده بقولنا أن الأمة 
حتاجة إلى الإمام لإقامة هذه الأمور لا يازم عليها ما توهموه» وام بنوا هذه الشبهة على ادعائهم 
حکم يصح تعليله وقد بينا فساد ذلك. 

فان قال: فيجب أن يجوزوا ورود التعبد بالحاجة إلى الإمام والطاعة له وإن كان المعلوم من حال 
لمأمومين أحم لا يرتكبوا شيئاً من الأمور التي تحتاج فيها إلى الإمام؟. 

والجواب عن ذلك: أنا نجوز هذا إن تعلقت المصلحة به» ولكن لا يمتنع أن تكون المصلحة إنغا 
تعلق بطاعة المأمومين للإمام متى حاز عليهم ارتكاب هذه الأمور» فلا نقطع على ما ذكره 


السائل وان جوزناه. 


الدعامة في الإمامة 1۲۹ أصول الإمامة عند الزيدية 
فإن قيل: إذا قلتم ق المأمومين بأن مصلحتهم متعلقة بالإنقياد للإمام عند حواز هذه الأمور 
عليهم» والإمام أيضاً واحد منهم» فمتى جاز عليه ما يجوز عليهم وحب أن تكون مصلحته 
متعلقة بالإنقياد لإمام أحر. 

الجواب عن ذلك: أن من يستبد بالإمامة لا يمتنع أن تكون مصلحته مخالفة لمصاح من لا 
يستبد بهاء لأن المصاح لا يحب إشراك جماعة الناس فيهاء ألا ترى أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين يمتنع أن يختصوا قي باب المصال بعد النبوة با لا يشاركهم سائر الناس فيه. 

ومنها: قولمم إن الإمام هو من اختاره الله تعالى ولا يجوز أن يختار تعالى من يعلم من حاله 
حلاف التوحيد وغير ذلك» كما لا يحسن منا أن يختار الواحد منا من يغلب على ظنه أنه 


معتقد هذا المذهب الفاسد؟. 

الجواب عن ذلك: أن قولحم أن من اختاره الله لا يجوز أن يكون في الباطن بالصفة التي 
ذكروهاء إن أرادوا أنه لو نص على عينه من جهة الوحي وعلى لسان الرسول لم يجز أن ينص 
على من هذه صفته» فهذا لا یضر تسلیمه. 

وإن أرادوا أن من احتاره الله تعالى بمعنى أنه تعبد بطاعته عند اجتماع أوصاف خصوصة فيه لا يجوز 
أن يكون يمذه الصفة» فهو فاسد منتقض بورود التعبد بطاعة الأمراء والحكام» ويوحب إلزام الحكم 
عند شهادة شهود مخصوصين» وإن جوزنا أن يكونوا ني الباطن على هذه الصفات. 

فأما من يذهب إلى هذا القول من الزبدية فإنهم يسلكون في هذا الباب طربقين: 

أحدهما: أن الإمام مؤتمن في أمور الدين من قبل الله تعالى» والله تعالى لا يجوز أن يأمر غير أمين 
وإن كان كذلك علمنا أنه متى عدل عن الإمامةء فإن الله تعالى يكشف حاله للناس. 

وهذه الطريقة في نماية البعدء لأن الإمام مؤتمن في هذه الأمور من جهة الظاهرء فسبيله قي هذا 
الباب سبيل الأمراء والحكام» فكما لا يحب على الله تعالى كشف حالمم للناس» كذلك لا يحب 
كشف حال الأئمة. 


الدعامة في الإمامة 1۳۹ أصول الإمامة عند الزيدية 
والطريقة الثانية: أن الإمام مقى لم يكن معصوماً م يؤمن أن يكون معتقداً للإلحاد والكفر» فيكيد 
الإسلام كيداً لا بممكن تلافيه» وهذه أيضاً ق البعد كالأولى» لأنه لا فصل بين من يجعل هذا علة في 
عصمة الإمام» وبين من يجعل ذلك علة في وحوب عصمة أمير الجيش» فيقول إن أمير الجيش الذي 
ينصبه الإمام» وينفذه لحفظ الثغور» وجحاهدة الكفار متى لم يكن معصوماً م يؤمن أن يكيد الإسلام 


كيداً لا يعكن تلافيه» فإذا م يوحب ذلك عصمة الأمير م يوحب عصمة الإمام أيضاً. 

فإن قال: إن الأمير إذا قدم على ذلك أمكن الإمام تلافيه؟. 

فالجواب عنه: أن الأمير إنما يقدم عليه على وحه لا يقف الإمام عليه فيتلافاه» فإن أريد 
بالتلافي قي أنه يعزله إذا ظهر ذلك منه» فهذا الضرب من التلافي ممكن في الإمام أيضاًء لأنه لو 
أقدم على مثل ذلك وظهرت هذه الحالة منه علم المسلمون بطلان إمامته التمسوا غيره» فإذا لا 
فصل بين الإمام والأمير قي ذلك. 


فصل: في الالء على فاد قول من يهب إل أن الإماءء لا تثبست إلا بالنض 


اجلي اوا يقو مقاہہ 

الذي يدل على فساد هذا القول: أن الأمر لو كان على ما ذهبوا إليه لوحب أن يكون لنا 
طريق إلى معرفة هذا النص حتى يصلح أن يكلف به» وطريق ذلك لا يخلو من وجهين: 

إما أن يكون الضروري أو الإكتساب» وقي علمنا بانتفاء هذين الطريقتين دليل على فساد قوهم 
إن طريق معرفة الأئمة هو النص الحلي على الوحه الذي يذهبون إليه. 

فان قال قائل: م قلتم أن هذين الطريقتين منتفيتان؟. 

قيل له: لأنه لو كان طريقه العلم الضروري وحب أن نشاركهم في هذا العلم كما شاركناهم في 
العلم بمخبر سائر الأحبار التي تواتر نقلها على وحه يقتضي العلوم الضرورية كالعلم بالبلدان 
والوقائع العظيمة» وكالعلم بأركان الشريعة وأصوطما العامة الشائعة» وق علمنا بفقد هذا العلم إذا 
رحعنا إلى أنفسنا دليل على فساد هذا القول. 


الدعامة في الإمامة ۳1 أصول الإمامة عند الزيدية 

ولا يجوز أن يكون طريقه الإكتساب: لأن طريق الإكتساب الأخبار التي تقتضي وقوع العلم 
مخبرها من طريقة الإكتساب كلها منتفية ف النص الذي يدعونه» ألا ترى أن الذي يمكنهم ادعاؤه 
من هذه الطرق هو ما نقوله من أن الإمامية قد حصلت في نقلها شرائط التواتر الذي يوحب العلم 
بالمخبر اكتساباً من كثرة عدد الناقلين» واحتلاف دواعيهم» وامتناع التواطؤ عليهم» وهذا فاسد» لأن 
هذه الشرائط وإن حصلت قي الطرف الأحير من نقلهم فلم تحصل قي الطرف الأول ولا فيما يليه. 
ألا ترى أنه لا يمكن أن ببين أن أحداً من الناس اعتقد قي الصدر الأول هذا النص على الوحه 
الذي يذهبون إليه» فكيف يدعي كثرة ناقليه في ذلك الوقت» وإذا كان هذا هكذا صح ما قلناه 
من انتفاء طريقي الضرورة والإكتساب فيما يدعونه من النص» وهو الظاهر الذي لا شبهة فيه على 
من نظر قي الأخبار وعرفها من أن النص الذي يدعونه ما ادعاه أحد ني زمن أمير المؤمنين والحسن 
والحسين صاوات الله عليهم» وإغا كانت الشيعة تستدل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
بالأحبار التي ذكرناها وبينا وحه الإستدلال بماء كخبر الغدير» وكقوله صلى الله عليه وآله ((أنت مني 
منزلة هارون من موسى)) وما يجري جحرى ذلك ثم أحدث هذا القول وقوي ظهوره تي أيام بعض 
خلفاء بني العباس لغرض له ق إظهار ذلك. 

وقد قال أهل العلم: إن التضرع ذا القول على الوحه الذي يصرح به الآن لم يكن يتجاسر 
عليه قبل ابن الراوندي. 

فان قال قائل: ما أنكرے أن العلم به ضروري وٳن حفي عليكم لكتمان بعض الناس هذا النقل؟. 


الدعامة في الإمامة 1۳۲ أصول الإمامة عند الزيدية 
قيل له: الحوادث العظيمة إذا وقعت للعروض الشائعة العامة» إذا تقررت بمشهد الجمع العظيم 
الحم الغفير الذي حصل منهم شرائط التواتر ونقلوها عن مشاهدة وعيان لا يجوز أن يختص 
معرفتها قوم دون قوم» إذا كانوا مشتركين قي ماع تلك الأخبار» وقي علمنا بأنا نسمع بعضهم 
بعضاً» وبحثنا عنها كبحثهم» فلم يقع لنا العلم كما يدعونه» دليل على فساد قولحم أَحُم قد 
احتصوا بالعلم دوننا للعلة التي ذكروها وهي الكتمان. 

ببين صحة ما قلناه أيضاً: لو أنه حاز أن يختص يعرفة ما ادعوه من النص وما يجري جحراه من 
الأمور الظاهرة الشائعة قوم دون قوم لعلة تعلقوا بهاء لجاز ما يدعيه بعض الملحدة من أن القرآن قد 
عورض ولكن لم يقع لنا العلم به طمذه العلة» ولوحب أن يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله قد 
شرع أركاناً كثيرة سوى هذه الأركان التي نعرفهاء وأن يكون قد نسخ كير منها وحفي ذلك علينا 
لأحل الكتمان أن يجوز» وأن يكون قد وقعت في أيام الرسول صلى الله عليه وف أيام الصحابة 
حروب هي أعظم من الحروب التي نقلت إلينا كبدر وأحد وكحرب الجمل وصفين» ولحاز ما يدعيه 
اليهود من أن موسى عليه السلام قد نص على أن شريعته تنسخ» ونقل ذلك عنه على وحه أوحب 
هم العلم الضروري دونناء وهذا يؤدي إلى الخروج عن الإسلام والعرف والعادة. 

فان قال: ليس كثير من الشرائع التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت قي حكم المشاهد قي 
أيامه» واحتلف الناس في نقلها كاحتلافهم تي الأذان والجحهر ورفع الأيدي تي الصلاة وأعمال الحج» 
فلم لا تحجوزوا أن يقع الخلاف في النص وإن کان صلی الله عليه قد قرره وبینه؟. 

قيل له: هذا الذي أوردته بمعزل نما قلناء لأنا م نقل أن كل شيء وقع قي زمن النبي صلى الله 
عليه وملائكته لا بد أن ينقل على وحه لا يقع الخلاف فيه ويشترك الناس في معرفته. 

وإنما قلنا إن الأمور الشائعة الظاهرة لا سيما إذا كانت نما يعم فرضها على وحه لا يسوغ 
الإحتهاد فيهاء ونقلت على وجه يوحب العلم الضروري لا يجوز أن يختص معرفتها قوم دون قوم 
مع اشترك الجحماعة في ماع تلك الأحبار» والنص الذي يدعونه لو صح لكان من قبيل هذه 
الأمور ولا يجوز أن يقع الإحتصاص في العلم إذاكانت الجال على ما ذكرناه. 


الدعامة في الإمامة ۳۳ أصول الإمامة عند الزيدية 
فأما ما أورده السائل فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن أصول الحوادث العظيمة هي التي يجب نقلها على وحه يوحب العلم العادةء فأما 
تفاصيل صفاتما فلا يحب أن ينقل على الحد الذي ينقل أصوهماء وإذا كان هذا هكذا فالذي يشبه 
النص من الحوادث هو أصل الأذان والصلاة والحج» ألا ترى أن هذه الأركان أوحبت على وجه 
أوحب العلم الضروري فلو كان ما ادعوه من وقوع النص صحيحاًء لكان نقله كنقل هذه الأركان. 
والثاني: أن صفات هذه الأركان إنما يقع الخلاف قي نقلها لأا م تتقرر ق الأصل على حد 
واحد» بل كانت تقع على وجوه ختلفة: إما لورود التعبد فيها ف المستقبل على وجه واحد بل 
كانت معرضة لاجتهادات الجتهدين على حسب ضنوخم» وإذا كان هذا هكذا فالجال ظاهرة في 
مفارقة هذه الأمور للنص الذي يدعونه. 

فإن قال قائل: قد علمنا أن كثيراً من مخبري الأخبار يحختص به قوم دون قوم» وإِن کان ضرورياً 
فلم لا يجوز أن يكون النص جارياً هذا المجرى؟. 

قيل له: إنما يصح وقوع الإحتصاص في هذا العلم إذا وقع الإحتصاص لشبه» بأن يكون قد عنى 
لطلب نقله وماع أخباره قوم دون قوم كعلم أهل كل صنعة ما يتصل بصنعتهم وما يجري جحرى ذلك. 
فأما مع الإشتراك في ”ماع الأحبار: فلا يجوز أن يقع الإحتصاص ف العلم بمخبرها لما يؤدي 
تحويز ذلك إليه من الفساد الذي بيناه. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون العلم بالنص إغا حفي عليكم لقلة عنايتكم بطلب نقله؟. 

قيل له: قد بينا أنا قد معنا هذا النقل على الحد الذي “معه بعضكم من بعض» وبحثنا عن أخباره 
كما بحنتموه» ولو م يسمع من هذا النقل إلا ما يوردونه علينا في اجالس» والمخالفة عند المناظرة» 
لکفی» فإذا م نعلم من أنفسنا عرفنا أنكم أيضاً لا تعلمون ذلك كما أنا م نعرف من أنفسنا ما يدعيه 
اليهود من العلم الضروري بأن موسى صلى الله عليه قد نص على أن شريعته لا تنسخ» قطعنا على 
بطلان دعواهم م لا يعرفون ذلك. 


الدعامة في الإمامة 1۳٤‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
ومما يعتمد في الجواب عن هذه الأسئلة التي يوردونها: أن ما يدعونه من النص لا يخلو: من أن 
يكون قد نقل على وحه يوحب العلم لحماعة المكلفين» أو م ينقل على هذا الوحه. 

فإن كان نقل على هذا الوحه الذي وحب العلم بجماعتهم: وحب أن يشتركوا فيه» ول يصح 
أن يختص به قوم. 

وإن كان لم ينقل على هذا الوجه وإنما نقل على وجه يوجب العلم لهم دون غيرهم وحب أن 
يكون تكليفه ساقط على جيع مخالفيهم» لأنه لا يجوز تكليف العلم با لا سبيل للمكلف إلى 
علمه» وليس مم أن يقولوا إن لمخالفينا سبيل إلى ذلك» لما بيناه من أنا قد معنا ذلك منهم على 
الحد الذي ”معه بعضهم من بعض ولم يقع لنا العلم به. 

فان قال قائل: إذا كان الإمام من حقه أن يكون مختصاً بأوصاف لا يصح أن يعلم كونه عليها 
إلا بنص أو معجز فلا بد من أحدها؟. 

قيل له: صفات الإمام التي يجب أن يعلم كونه عليها لا تفتقر في معرفتها إلى نص وإلى معجز» 
وهي الصفات التي بيناها فيما تقدم. 

ألا ترى أنا قد بينا أن حكمه فيها يجب أن يكون حكم الأمراء أو القضاة ومن يجري جراهم. 
فأما الصفات التي يشير إليها القوم من العصمة والإحتصاص لحفظ الشريعة وتعليم الدين على 
الحد الذي يعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله فقد بينا أنه لا حب كونه عليهاء فلا يحتاج 
إلى إعادة ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام حليفة الله تعالى في أرضه لم جز أن تبت هذه الرتبة إلا لمن 
ينص عليه تعالى أو يظهر عليه ما يجري جرى النص؟. 

قيل له: إطلاق هذه العبارة قي الإمام نما يحتاج إلى النظر فيه» ولو ثبت إطلاقها وحب أن يكون 
المراد بها وحهاً صحيحاًء ومتى أريد بها ذلك الوه م يلزم ما ظنه السائل. 

وذلك أن السائل إن قال ذلك وأراد به أنه يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله في تبليغ الشرائع 
وتأدية الدين حت يعلم من قبله ما لا سبيل إلى معرفته إلا من جهته» فهذا قد بينا فساده فيما تقدم. 
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وإن أراد أن الله تعالى قد تعبده بتنفيذ الأحكام الشرعية على وحه م يجعل فوق يده يد 
وتعبدنا بطاعته فيها على سبيل الظاهر دون اعتبار الحال في الباطن كما تعبد بطاعة أمراء رسول 
الله صلى الله عليه وآله ومن يجري جراهم في الظاهرء فهذا لا يحتاج فيه إلى النص من الله تعالى 
على الوحه الذي يذهبون إليه. 


فصل: ف الالء على فاد القول جواز شمو العم ر على خي مالأنبياا صلوات ان 


أما ما يدل على أن الإمام لا يحتاج في معرفته إلى ظهور المعجز: فهو ما قد بيناه فيما تقدم من 
أن الإمام إنما يحتاج إليه لتنفيذ الأحكام الشرعية» وما يتصل بذلك من حفظ البيضة» وجاهدة 
الأعداء» وتولية الأمراء» وأنما تعبدنا بطاعته في هذه الأمور على سبيل الظاهر دون الباطن» وأا لا 
يحتاج إليه في أمر لا تعلم صحته إلا من جهته» وإذا كان هذا هكذا فلا وحه يقتضي الحاحة إلى 
ظهور المعجز عليه» كما لا وحه يقتضي الحاحة إلى ظهور المعجز على الأمراء والحكام» وهذا بين لا 
لبس فيه» وإنغا بنى مخالفونا في ذلك ظهور المعجز عليه على أصومم وقد بينا فسادها فيما تقدم. 
وأما الدليل الذي يدل على أن الله تعالى لا يجوز أن يظهر لهم المعجز على غير الأنبياء 
عليهم السلام: أن ظهوره على غيرهم يقتضي التنفير عن النظر قي معجزانم» لأن الناس متى 
جوزوا ظهور المعجز على وحه لا يلزمهم النظر من حيث لا ضر عليهم في ترکه» جوزوا ي کل 
معجز يظهر هذا القبيل فينفرهم ذلك عن النظرء وما يؤدي إلى هذا لا يجوز أن يفعله الله تعالى» 
بل يجب أن يجنب أولياؤه عليهم السلام ما يجري هذا المجری» كما حنب نبيه صلی الله عليه وآله 
ما هو دون هذا من التنفير بالكتابة والقصاصة والشعر وقوله. 

فإن قال قائل: م قلتم إن هذا التجويز يؤدي إلى النفور عن النظر في أعلام الأنبياء عليهم 
صلوات اللّه؟. 


الدعامة في الإمامة 1۳١‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
قيل له: لأنا قد علمنا بالعادة أن ما يجري هذا المحجرى هو موضوع لتنفير كثير من الناس» ألا 
ترى أن الأمارات التي تقارن أحوال الأمن كما يقارن أحوال الخوف التي يفزع العقلاء إلى النظر 
فيها والبحث عنها توقياً من الضرر كما تدعو إلى ذلك الإمارات التي يختص بأحوال الخوف» بل 
فزع كثير من العقلاء إلى ترك النظر فيهاء والعدول عن تأملهاء وإقلال الإكتراث بماء والأمر قي 
هذا الباب أظهر من أن يحتاج إلى نقضه وإيراد الأمثلة فيه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون هذا التجويز لا ينفر العاقل عن النظرء لأنه كما لا يجوز أن يكون نما 
لا يازمه النظر فيه» يجوز أيضاً أن يكون النظر فيه واجباً عليه وأن يلحقه الضرر بتركه؟. 

قيل له: هو وجه لوحوب النظر عليه لا لزوال التنفير عنه» ونحن لم نقل إن هذا التجويز يؤدي إلى 
سقوط وجوب النظر عنه» وإنما قلنا إنه يؤدي إلى النفور» وليس كلما يقدح ي دليل النبوة . يسقط 
وحوب النظر في الإعلام . يجوز أن يجيبه الله تعالى أولياءه عليهم السلا لأن الكتابة والقصاصة 
وقول الشعر وارتكاب الكذب لا فيما يؤديه عن الله تعالى لا يقدح في العلم» ولكن وحب تنزيه 
الي صلى الله عليه وآله عن هذه الأحوال لما يتعلق بها من النفور. 

فان قال: ما أنكرتم أن يلزمكم على هذه الطريقة أن لا جوز وقوع الصغائر من الأنبياء صلوات 
الله عليهم للا يؤدي تحويزها عليهم إلى النفور؟. 

قيل له: وقوع الصغائر لم يثبت أنه موضع للتنفير» كما ثبت ذلك فيما قلناه» بل قد ثبت من 
حاله بخلاف ذلك» ألا ترى أنا نعلم من أحوالنا وأحوال غيرنا ام يعلمون وقوع الصغائر من 
الأنبياء عليهم السلام ولم ينفرنا ذلك عنهم. 

فإن قال: ونحن أيضاً نجوز ظهور المعجزات على غير الأنبياء عليهم السلام ولم ينفرنا ذلك عن 
النظر في إعلامهم؟. 

قمل له: إذا ثبت كون الشيء موضوعاً للتنفير وصح أن كثيراً من الكلفين قد نفروا عنه لم جز أن يفعله 
الله تعالى» بل لا بد من أن يزيح علل جيع المكلفين» بأن لا يفعل ذلك ولا يقدح ثي هذا الباب ادعاء 
بعض الناس أنم لا ينفرون عنه» ألا ترى أن كثيراً من اليهود ذهبوا إلى أن الأنبياء عليهم السلام يجوز أن 


الدعامة فى الإمامة 1۳۴۷ أصول الإمامة عند الزيدية 


تقع منهم الكبائر والكذب في غير ما يؤدونه عن أمر الله تعالى في حال النبوةء وأن ذلك ينفرهم عنه» 
فلم يؤثر هذا القول في كون هذه الأفعال منفرة في وحوب تنزيه الله تعالى أنبياءه عليهم السلام. 

فأما العلة في كون الصغائر غير منفرة إذا لم يقترن بها وجه يقتضي النفور ككونها كذباً أو 
مستقبحة: لأا لا تقتضي أكثر من نقصان الثواب وقد علمنا أن كون الإنسان منتقص الثواب 
عما کان من قبل لا ینفر عنه. 

ألا ترى أنا نجوز ني كل واحد من الأنبياء عليهم السلام أن لا يفعل ق يومه من النوافل ما فعل 
بالأمس» وإن كان ذلك يقتضي انتقاص ثوابه ثم لم ينفر ذلك عنهم» والصغائر تحري هذا امحرى 
فثبت أا غير منفرة على ما ظنه السائل. 

ويدل على ذلك أيضاً: أن المعجز لو حاز ظهوره على غير الأنبياء عليهم السلام لخرج من أن 
يكون دلالة على نبوتمم» لأن ذلك متی جاز أن يفعله الله تعالى من دون أن يقصد تصديق 
الأنبياء عليهم السلام لكان سبيله سبيل سائر الأفعال التي يحدثها الله تعالى بحسب المصال» ولو 
کان هذا سبيله م يمتنع أن يظهره الله تعالى على كثير من الناس في خحلواتحم لتعلق المصالح بذلك 
من دون أن يقف عليها غيرهم» إذ لا تعلق لغيرهم معرفتها. 

وهذا التجويز يخرج المعجز من أن يكون دلالة لنبوة الأنبياء عليهم السلام من وجهين: 

أحدهما: أنا متى حوزنا ذلك لم يكن الطريق إلى العلم بتعلق المعجز يدعوا البي صلى الله عليه على 
وحه يقتضي تصديقه» لأنا نعلم تعلقه بدعواه متى علمنا أن لا وحه يحسن لأحله أن يفعله تعالى إلا 
تصدیقه» ومتی جوزنا أن نفعله لغير هذا الوحه لم يعلم أنه تعالى قصد به تصديقه. 

والوجه الثاني: أنا مقى جوزنا ظهوره لكثير من الناس على ما قلناه» لم يعلم ناقضاً للعادةء وإذا 
م يعلم ناقضاً للعادة لم يدل على النبوةء وإذا كان هذا هكذا ثبت بمذه الجملة أن المعجز: ما 
يختص به الأنبياء عليهم السلام فلا يجوز ظهوره على غيرهم. 

فان قال قائل: من الإمامية لا يلزمنا هذا الذي ذكرتم» لأنا لا نجوز أن يظهر الله تعالى المعجز 


من دون أن يقصد به تصديق واحد من الناس سواء كان نبياً أو إماماً؟. 
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قيل له: لو ثبت أن الله تعالى تعبدنا بتصديق الأئمة من حيث كانوا أئمة لكان للسؤال مساغ» 
فأما وقد دلت الدلالة على فساد ذلك فلا فائدة في ذكره. 

فان قال قائل: أتقولون إن الدلالة إذا دلت على أن الله تعالى تعبد بتصديق واحد ليس بني فكان 
يجوز ظهور العلم عليه كما تذهبون إليه في أمير المؤمنين صلى الله عايه؟. 

قيل له: هذه الدلالة لا تدل على أن من لا يلزمنا تصديقه لا يجوز ظهور العلم عليه من الأئمة 
وغيرهم» فأما من دلت الدلالة على أنا تعبدنا بتصديقه سوى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمع فإنا 
نعلم امتناع العلم عليه بالدليل الأول» إلا أن الدليلان جيعاً قد دلا على أن الأئمة عليهم السلام 
من حيث كانوا أئمة لا يجوز ظهور المعجز عليهم» وهذا موضع الخلاف بيننا وبين الإماميةء 
فالدلیلان جمیعاً قد دلا على فساد قوهم. 


فصل: ي أن الإماء لا تستعق على وح الإبث دلا جراء على الأاعال 

اعلم انه لا حلاف بين الحصلين من فرق المسلمين . الذين ذهبوا إلى حاجة الناس إلى الإمام . 
أن الإمامة لا تجري محرى الإرث الذي من حقه أن يكون مقسوماً بين الورثة» ألا ترى أن قول 
أصحاب الإحتيار لا يقتضي ذلك» وقول الزيدية القائلين بأن الإمامة تثبت بالدعوى ممعزل عن 
ذلك» وقول أصحاب النص لا يوحبه أيضاًء لأن المستحق للإمامة عندهم من أولاد الإمام هو 
الواحد الذي تناوله النص فيه دون غيره. 

ألا ترى أن عند الإمامية أنه يستحق الإمامة من أولاد علي بن الحسين محمد دون زيد وغيره عليهم 
السلام لتناول النص بزعمهم إياه دون غيره» فلم بحري الإمامة قي كوا مقسومة بين أولاده بججرى 
الإرث» وهكذا مذهب القائلين بالنص على العباس وأولاده» لأحم قالوا إن الإمامة مقصورة بعد 
العباس على عبدالله دون سائر أولاده وعلى علي بن عبدالله بعده دون سائر اولاده» وعلى محمد بن 
علي بن عبدالله دون ساثر أولاده» وإِذا کان هذا هكذا بان أن هذا القول ليس هو نما ذهب إليه 
أحد من امحصلين» وإنغا أطلق هذا القول من طلب التقرب إلى خلفاء بني العباس» فقال العباس أولى 


بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله من بني أمية وبني عمه» لأن العم أولى بالإرث من هؤلاء» وظن 
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بعض من لا يحصل من الإمامية أن الإمامة إذا كانت يستحقها الأبناء بعد الآباء على الطريقة التي 
يذهبون إليها فهي مستحقة كالأرث» وقد بينا أن قوهم لا يقتضي ذلك. 
فأما ما يدل على أنها لا تستحق جزاء على الأعمال: فهو أنا قد علمنا أن الجزاء على الأعمال 
هو الثواب» والثواب من حقه أن يكون منافع حالصة من الإمام إذا وقعت على وجه خصوص» 
وقد علمنا أن كونه إماماً يقتضي فيه لزوم تكاليف فيها مشقة وشدة فكيف يجوز أن يكون ثواباً. 
فإن قال: إذا كانت الإمامة يقترن بها من التعظيم والإحلال وما يجري رى الثواب وحب أن 
تکون جزاء على ما يذهب إليه؟. 
قيل له: ما يستحقه الإمام من التعظيم و الإحلال إنغا يستحقه على التصرف في الأمور التي 
يعتد بالتصرف فيهاء وعلى احتمال المشقة فيها وعلى سائر الطاعة التي يفعلهاء وإذا كان إنما 
يستحق التعظيم على هذا الوحه بطل ما ظنه السائل. 
فصل: في الرلالء على فساد القول بالإختيار 

الذي يدل على ذلك: أنا قد بينا فيما تقدم أن الإمامة حكم من أحكام الشريعة» وأن جيع 
شروطها يجب أن تكون مأخوذة من الشرع» والشرع م يرد بوحوب اعتبار الإخحتيار فيهاء فيجب أن 
لا يصح اعتباره» إذ لا فصل بين من يعتبر ذلك وبين من يضم إليه الشرائط الأحر التي لم تدل 
الدلالة الشرعية عليهاء وإذا كان هذا هكذا ثبت بمذه الجملة فساد القول بالإحتيار. 

فان قال: ما أنکرتم أن يکون الشرع قد دل عليه وهو إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر من 
طريق الإحتيار؟. 

قيل له: ما أجمعت الصحابة على إمامته قط فقد بينا الكلام في هذا الباب وأوضحناه فيما تقدم. 
فإن قال: قد أجمعت الصحابة على القول بالإحتيار؟. 

قيل له: هذا غلط عظيم» لأن اختلافهم في أعيان المختارين إنما وقع من حيث اختلفوا في 
الإحتيار» لأن القائلين بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام إنما اعتمدوا النص الدال على إمامته دون 


احتیاره وهذا قول يیطل ما تومه السائل. 


الدعامة فى الإمامة 16 أصول الإمامة عند الزيدية 


فإن قال: قول العباس لأمير المؤمنين عليه السلام (امدد يدك أبايعك) يدل على أنه أراد تغبيت 
إمامته من حهة الإحتيار؟. 

قيل له: هذا من أقوى الأدلة على ما قلناه من أن القائلين بإمامته عليه السلام إنما يعتمدون 
النص دون الإحتيار» لأن العباس إنما قال له امدد يدك من دون استشارة وطلب رضاء من أهل 
ا لحل والعقد بإمامته لتقدم النص على إمامته. 

ألا ترى أنه لو أراد تثبيت إمامته من طريق الإحتيار لبدأ بالإستشارة لا بالمبايعة على ما يوجبه 
مذهب القائلين بالإحتيار» وهذا بين لا لبس فيه. 

فيان قال: ما أنكرتم أن يكون رضاء الحماعة الشورى ودحول أمير المؤمنين عليه السلام فيها فيما 
یدل على رضائهم بها بالإختیار؟. 

قيل له: ما رضي أمير المؤمنين عليه السلام ولا أصحابه القائلين بإمامته بالشورى على وحه من 
الوحوه» وإنغا سكتوا عن إظهار النكير» وذلك السبب الذي أوحب سكوتم عن إظهار النكير 
فأما دخوله عليه في الشورى: فقد بينا فيما تقدم أنه لم يكن رضاء ياء وبينا غرضه قي ذلك 
والسبب الذي دعاه إلى ذلك وقد روي عنه عليه السلام التصريح بإظهار كراهة الشورى ومكانه من 
عمر فيهاء وهو قوله عليه السلام (متى شاك تي مع الأولين حتى صرت أقرن بمذه النظائر) وهذا بين 
فساد ما ادعاه السائل من رضاء الحماعة بالشورى. 


الدعامة فى الإمامة 14١‏ أصول الإمامة عند الزيدية 


فصل: ني بيان ما تشبت به إمامة الإمام متى لم يكن منصوص 
عليه من جهة الغبي صلى الله عليه وآله 
اعلم أنه لا حلاف بين الزيدية في أن الإمامة تبت بالدعوة مى حصلت الأوصاف التي يصلح 
معها كونه إماماً وإن لم يكن منصوصاً عليه من حهة الرسول صلى الله عليه» وإنما احتلفوا في نص 
الإمام على إمام بعده هل يكفي ني ثبوت إمامته أو يحتاج معه إلى مقارنة الدعوة إياه. 
فأما ما يدل على أنها تثبت بالدعوة: أنا قد علمنا أن الإمام لا يصير إماماً بمجرد احتماع 


الأوصاف فيه» ولا بد في ثبوت إمامته من سبب يوحب ذلك» فلا يخلو ذلك السبب: من أن 
يكون الإحتيار على ما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة» أو النص على ما تذهب إليه الإمامية» أو 
الدعوة على ما نقوله» إذا قد بينا فساد القول بأنا لا تستحق على وحه الإرث» ولا حزاء على 
الأعمال» وقد دلت الدلالة على فساد القول بالنص والإحتيار» لما قدمناه» فلم ببق إلا أن يكون 
مثبت وحوجا هو الدعوة على ما نذهب إليه. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون الطريقة التي أبطلتم الإحتيار با وهو أن الشرع م يدل عليه 
يبطل ممثلها القول بالدعوة» لأنا نقول إن الشرع لم يرد ها؟. 

قیل له: ما تريد بالدعوة؟.ولا يكن أن يقال إن الشرع لم يرد به» إذ لا حلاف في أنه معتبر ق ثبوت 
الإمامة إلا على قول أصحاب النص ومن يجري جحراهم» لأن الذي نريده بالدعوة هو أن ينتصب» مع 
جميع الأوصاف للقيام بالأمر» ويتجرد لمباشرته» ولا يتقاعد عنه» ويباين الظالمين» ولا يختار الكون تحت 
رايتهم» وهذه الأمور لا بد من اعتبارها في ثبوت الإمامة على قول من يقول بالإحتيار ومن لا يقول به 
سوى الإمامية» ألا ترى أنه لا حلاف بين أصحاب الإختيار أن من علم منه حلاف هذه الأمور لا 
يجوز أن يعقد له» وأنه لو عقد له وظهر من حاله حلاف ما ذكرنا وبينا من الأحوال م تبت إمامته» 
وأنه متى علم منه هذه الأحوال ولم يكن هناك من هو أولى منه وحب العقد له والرضی به» وإذا کان 
ھذا ھکذا ثبت آنا نريده بالدعوة معتبر قي شرائط الإمامة التي لا تنبت إلا بهاء على اتفاق منا ومن 


القائلين بالإخحتيارء» فکيف يمکن أن یدعی أن الشرع یرد به» وهذا ببین فساد ما اورده السائل. 


الدعامة في الإمامة 14۲ أصول الإمامة عند الزيدية 

فان قال: إنا لا نكر أن هذه الأمور التي دذكرتم معتبرة في باب الإمامة» ولكن موضع الخلاف بيننا 
وبينكم أن نقول إن من جمع الصفات التي تصلح فيها الإمامة» ليس له أن يدعو الناس إلى طاعته» 
ومتى دعاهم م يلزم الناس إجابته إلا بعد تقدم الإختيار وظهور رضاء المسلمين؟. 

قيل له: هذا اوضع الذي دللنا على فساده» لأنا قد بينا أن ما نريده بالدعوة وما يتصل بذلك لا بد 


من اعتباره في ثبوت الإمامة» وإن م يظهر منه ذلك لم تبت إمامته عقد أو م يعقد» وأنتم إذا ادعيتم 
شرطاً زائداً لا بد من تقدمه» وأسقطناه من حيث لم يرد الشرع به» وعلمنا فساد اعتباره. 

ومما يبين أن الشرط الذي ادعوه لا اعتبار به: أن مشائخ القائلين بالإختيار نصوا على أن 
الإمامة قد تبت من دونه» وذلك أنم قالوا إن بعض أئمة الجور مات وكانت الظلمة مستولية 
على المسلمينء فأقاموا رحلا مقامه وهو ممن يصلح للإمامة» وغلب في ظنه أنه م يتصرف تي 
الأمور حلع نفسه إلى أن يختاره المسلمون ويرضوا به ويبايعوه» قتله الظالمون وأقاموا رحلاً مقامه 
منهم لا يصلح للأمر وكان يقوم بالإمامة ويتصرف ني أمر الأمة تصرف الأئمة ولزم المسلمين 
الرضى به إماماً هم» قال الشيخ الذي حكينا عنه هذا القول: وهكذا عمر بن عبد العزيز» وإذا 
كان هذا هكذا وحب أن يحكم بفساد الشرط الذي اعتبره مخالفونا من حيث ل يرد الشرع به 
في الأصل» ومن حيث ثبتت الإمامة باتفاق منا ومنهم من دونه. 

قال فإن قال: هذا الذي ذهبتم إليه يؤول في المعنى إلى القول بأن الإمامة تثبت باحتماع 
الأوصاف من دون أمر آخر» لأنكم جوزتم التصرف في ما يتصرف الأئمة فيه عقب اجتماعها 
فيه» إذ دعوة الناس إلى طاعته في الأمور التي تقوم بها هو نفس ما يتصرف فيه الأئمة؟. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» لأن من يذهب إلى أن الإمامة تشبت باحتماع الأوصاف لا 
يشرط في كونه إماماً أن ينتصب للأمر ويباين الظالمين» ولا تار الكون تحت رايتهم» ويتجرد 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل يقول إنه يكون إماماً وإن أغلق بابه وأرحى الستر دونه 
ورضي بأن تحرى عليه أحكام الظلمة» ولا يأمر قط معروف ولا ينهى عن منكر» على الحد 
الذي تذهب إليه الإمامية ف أئمتهم. 


الدعامة في الإمامة 1۳ أصول الإمامة عند الزيدية 
فإن قال: إذا قلتم إن الإمامة تبت بالدعوة فما قولكم في جماعة من أهل البيت عليهم السلام 
إذا اشتركوا في الصفات التي تقتضي جواز الإمامة وتساووا في التفضيل» واشتركوا قي الدعوة من 
المستحق للإمامة منهم؟. 

قيل له: من سبقت دعوته فهو الإمام» لأن دعوة الباقين لا حكم طماء لأن الدعوة إنما تكون ها 
حكم إذا حصلت» ولم يكن له ف الوقت دعوة ولا ثابت عن إمام. 

فان قال قائل: فإن تساووا في الدعوة بأن تدعو الجحماعة في وقت واحد كيف يكون حكمهم؟. 

قيل له: إذا كانت الحال هكذا فلا حكم لدعوة واحد منهم ولا بد من استغنافهاء فمن كان 
منهم أولى بالأمر لاحتصاصه بمزيد فضل من الفضائل التي تعتبر في الإمامة فالدعوة واجبة عليه» 
والإحابة لازمة للباقين. 

فان قال: فإن تساووا ني الفضل كيف يكون حاهم؟. 

قيل له: قد قال أصحابنا: إنا نعلم من طريق العادة أنه لا بد من اخحتصاص بعضهم مزية من 
مزايا الفضل» ولكن الذي نعتمده في الحواب عن ذلك أنه متى غلب في الظن تساويهم قي الفضل 
الذي يعتبر في الإمامة قالوا وحب على كل واحد منهم أن يدعو متى لم يسبقه غيره بالدعوة» ومتق 


سبق من أحد منهم بها لزم الحماعة اتباعه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يؤدي هذا إلى أن لا تستقر إمامة واحد منهم من حيث لا يمتنع من حالم أن 
أحدهم مى ابتدأً بالدعوة ابتدأً الآحرون ها أيضاً في تلك الحال» فلا يحتمل السبق لواحد منهم 
ويستمر الزمان بهم على هذا الوحه» وهذا هو القول بإبطال الإمامية؟. 

قيل له: غلطت فيما قدرته» لأن الإبتداء من كل واحد بالدعوة وإن كان جائزاً على الحد الذي 
ذكرته وقتاً أو وقتين فلا يجوز أن يستمر الحال فيه على طريقة واحده زماناً طويلاًء وقد علمنا من 
طريق العادة أنه لا يحب أن يشتركوا في الإبتداء بالدعوة قي كل ساعة» حتى لا يتقدم فعل 
أحدهم فعل الآخرين على اختلاف الأوقات. 


الدعامة في الإمامة ٤٤‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
ألا ترى أن اثنين لو رفعا إلى طريق ضيق لا يسع إلا واحداً منهما لكن ما يمتنع من طريق 
الإتفاق مت تنحى أحدها لسلكه الآحرء أيضاً ليسلكه ومت ابتداً الآحر أيضاً بسلوكه» ولكن 
لا تحب من طريق العادة أن تستمر هذه الحال بمذا أبداً حتق لا يتمكن واحد منهم حت يسبقه 
الآحر» كيف يكون حالم فالجواب ما بيناه. 

فإن قال: فإن احتار كل واحد منهم أن يكون مم الدعوة دون صاحبه ما حكمهم؟. 

قيل له: إذا تشاحوا على هذا الحد لم يصلح أحد منهم للإمامة» لأن ذلك يدل على أن 
غرضهم الملك دون القيام بإصلاح أمر الأمة. 

فإن قال:لو أن اثنين منهم كانا ق طرفين متباعدين ودعا كل واحد منهما ولي يصل دعوة 
أحدها إلى الآحر كيف يكون حكمهما؟. 

قيل له: هذا لا يكاد يتفق على مقتضى أصول الزيدية» لأن الإمامة لا تصلح عندهم إلا لمن كان 
من أهل البيت المخصوص» وعدد أفاضلهم الذين يصلحون للإمامة أقل ف كل زمان من أن يحصل 
في أمرهم هذا الإشتباه» إلا أن ذلك إن قدرنا وقوعه. 

فالجواب عنه: أن لكل واحد منهما أن يتصرف فيما تتصرف فيه الأئمة إلى أن يبلغه حبر 
صاحبه فإذا بلغه ذلك سلم الأمر من أحدها على الترتيب الذي ذكرناه. 

فان قال: أتقولون إن کل واحد منهما کان إماماً قبل أن یبلغه حبر صاحبه؟. 

قيل له: كذلك نقول في تلك الحال وإن انكشف لنا من بعد أعْما م يکونا إمامين. 

فإن قال: كيف تصفوها بالإمامة مع ججويركم أن ينكشف من حالما أغما غير إمامين؟. 

قيل له: هذا غير متنع» وسبيلهما قي هذا الباب سبيل المراد إذا كان هما وليان قي طريقين 
متباعدين وزوحها كل واحد منهماءألا ترى أن الواحب علينا أن نصف كل واحد من الزوحين 
بأنه زوحها متى لم يعلم الآحر» وإن حاز أن ينكشف لنا من بعد أن الزوج هو أحدها إن كان 


عقداهما قد وقعا في حاله واحدة. 


الدعامة في الإمامة 14° أصول الإمامة عند الزيدية 
فأما كون الإمام منصوصاً عليه: فإنه لا يكفي في ثبوت إمامته إذا لم تكن منه الدعوةء إلا أن 
يكون النص من قبل الرسول صلى الله عليه وآله فإن النص من صاحب الشرع إذا تناول شخصاً 
من الأشخاص أغناه عن الدعوة. 


فأما إذا كان النص من الإمام فلا بد أن تضاف إليه دعوة المنصوص عليه» وإذا كان هو بنص الإمام 
امتقدم يصير بالدعوة أولى من غيرهاء كالوصي الذي يصير بالتصرف في تركه الموصى أولى من غيره ما 
لم يكف عن التصرف ولنا نظر قي هذه الحملة. 

لیل آخر 
وهو أنا قد بينا أن الإمامة مقصورة على ولد الحسن والحسين عليهما السلام وذكرنا الدلالة 


على فساد قول من يخالف ي ذلك» وکل من قال إن الإمامة مقصورة على هؤلاء» فإنه يقول 
إا لا تعتبر إلا بالدعوةء فثبت أن الدعوة هى الموجحبة ضما 


الدعامة فى الإمامة 1٤١‏ أصول الإمامة عند الزيدية 
فصل: في آن الإمام في کل زمان يجب أن يون واحدا 
الذي يدل على ذلك إجماع الصحابة عليه: لأن المعلوم من حالمم الإطباق على أن الإمام في كل 
وقت يجب أن يكون واحداً» لأنحم مع احتلافهم في أعيان الأئمة لم يختلفوا في أن تيت إمامته لا 


يجوز أن يشاركه غيره فيها» وأن سبيله أن تكون يده فوق يد الجحماعة» وأن طاعته لازمة للكافة» 
ولذلك ذهب أصحاب النص إلى أن المنصوص عليه واحد» وأن غيره لا يجوز أن يشاركه في الأمر 
وقوع أصحاب الإختيار إلى اختيار واحد وإيقاع العقد له دون غيره» ولذلك لما جعلها عمر شورى 
بين الستة حعل إلى العاقدين أن يعقدوا لهم على البدل دون الشركة» فكان من المتظاهر المعلوم بينهم 
أن الإمامة لا تفبت في كل زمان إلا لواحد» سواء كان طريق بوتا النص أو الإحتيار» ثم استمر 
الإطباق إلى أيام التابعين ومن بعدهم من حيث لم يحك فيه ١‏ لخلاف عن أحد من العلماء إلى أن 
أظهر الخلاف فيه بعض المتأحرين» وقد سبقه الإجماع وحَجّه» فلا اعتبار بقوله. 

فأما ما يحكى عن الناصر للحق الحسن بن علي عليهم السلام في هذا الباب: فظاهره يقتضي 
القول بجواز كون إمامين في وقت واحد» لأن المحكي عنه ف ذلك أن اثنين من أفاضل أهل البيت 
عليهم السلام إذا كانا في طريقين متباعدين ودعيا فعلى من قرب من كل واحد منهما من الناس 
أن ينصره إلى أن يتقاربا فيسلم أحدها الأمر من صاحبه» لئلا يضيع الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر وهذا غير بعيدء لأنه لا يعتنع أن يقوم كل واحد منهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقط داعياً إلى الرضاء من آل محمد عليهم السلام» ثم يسلم الأمر منهما له» ولم حك عنه عليه 
السلام أنه قال كل واحد منهما يكون إماماًء بل قوله ئلا يضيع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يشهد للوجه الذي حهلنا عليه ما حكى عنه. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون من فزع من الصحابة إلى العقد لواحد إا فزع إلى ذلك لأنه 
رأى المصلحة فيه في ذلك الوقت ولا دلالة في ذلك على أخم كانوا لا يخبرون حلافه؟. 

قيل له: المعلوم من حالم أنحم كانوا إا يفزعون إلى العقد لواحد على وحه لا يجوزون إيقاع 
العقد لغیره» ألا ترى أن كثيراً منهم كانت تتخلف آراؤهم قي من هو أولى بالإمامة» فمقق وقع 


الدعامة في الإمامة 1۷ أصول الإمامة عند الزيدية 
العقد لأحدهم كف الباقون عن ذكر غيره» فقد صح الإجماع على ما بينا أعا لا تصلح إلا 
لواحد» ألا ترى أن طلحة والزبير لما طمعا في الأمر إداهم إلى نكث بيعة أمير المؤمنين عليه السلام 
والطعن على إمامته» من حيث علما أن الشركة لا تصلح فيها وأنما لا يجدان السبيل إلى طلب 
الإمامة لأنفسهما مع ثبوت إمامة غيرهماء فأقدما على النكث» وحالمما في هذا الباب أظهر من 
أن يحتاج إلى إطالة القول فيه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون قول الأنصار (منا أمير ومنكم أمير) يدل على أنْم كانوا يعتقدون 
كون إمامين في وقت واحد» والمهاجرون أيضاً م ينكروا عليهم نفس هذا القول» وإنغا ردوا عليهم 
من وجه آحر» فيجب أن يكون تجويز ذلك إجماعاً منهم؟. 

قيل له: هذا الذي أوردته لا يدل على موضع الخلاف» لأن لفظة الإمارة لا تبي عن الإمامةء 


ونحن لا نمنع من جواز كون أميرين قي وقت واحد فلا يمتنع أن يكون غرض الأنصار بهذا القول 
أن يبنى أمر الأمة على الإمارة دون الإمامة فيكون منهم أمير ومن المهاحرين أمير وهذا هو الذي 
يقتضيه ظاهر اللفظ. 

فإن قال: شاهد الحال بمنع من هذا الذي ذكرته» لأغم إنغا كانوا يتنازعون الإمامة دون الإمارة؟. 

قيل له: بل شاهد الحال يؤيد ما ذكرناه» وذلك أنم ها نازعوا المهاحرين قي الإمامة ثم علموا أنه 
يضعف عليهم دفع المهاحرين عنهاء وأحبوا أن يكون همم حظ قي الأمر» وعلموا امتناع كون 
إمامين في وقت واحد عدلوا عن طلب الإمامة والتمسوا أن يبنى على الإمارة فيعقد لأميرين 
أحدها منهم والآحر من المهاحرين ليكون هم حظ قي الأمر» وهذا الذي دكرناه هو الذي يقتضيه 
ظاهر اللفظ ويليق بالحال» ويوافق المعلوم من إطباقهم على امتناع كون الإمامين في وقت واحد. 


الدعامة فى الإمامة 14۸ أصول الإمامة عند الزيدية 


فصل: في بيان ما يزيل إمامة الإمام من الأمور العارضة 

اعلم أن الإمام می کان منه أو عرض له ما لو کان عليه قبل ثبوت إمامته ۾ يصلح أن يکون إماماً 
فإنه يقتضي بطلان إمامته كالمعصية التي يخرج بها من ولاية الله تعالى إلى عداوته من فسق أو كفر» 
وكالعمى وكزمانة خصوصة في الأمراض التي تمنعه عن التصرف فيما يجب على الإمام التصرف فيه. 

والذي يدل على ذلك: أن العلة المانعة من ثبوت إمامته مع حصول هذه الأحوال فيه هي 
امتناع ما يحتاج فيه لأجله إلى الإمام معهاء وبطلان الغرض المطلوب بالإمامة» وهذه قائمة عند 
طرو هذه الأحوال على إمامته» فوحب أن يقضي ببطلاناء ولذلك طالبت جاعة الصحابة 
عثمان بالتنحي عن الأمر هما أقدم على الحوادث التي أنكروها ومتى صار بحصول هذه الأحوال 
على الصفات التي تصلح معها الإمامة م تثبت إمامته إلا بأمر متجدد» ومثل هذه لا يمتنع في 
الشرع» ألا ترى أن النكاح لا يثبت إلا بأمر متجدد وهو العقد» والفرقة قد تثبت من دون تحدد 
لنقض العقد الذي هو الطلاق بأن يرتد الزوج عن الإسلام. 

فإن قال: فلم طالب الصحابة عثمان بأن يعزل نفسه إذا كان لا يحتاج إلى ذلك؟. 

فالجواب: أنخم لم يطالبوه بعزل نفسه» وإنما طالبوه بالتنحي بالأمر لنزول الشبهة. 

وما كان من هذه الأمراض عارضاً قد جرت العادة بأنه لا يدوم كالعشى وما يجري جحراه» فإنه 
لا يؤثر في الإمامة» لأنه يجري جرى النوم والسهوء وقد نص المادي حى بن الحسين عليهما 
السلام على أن الإمام إذا تاب من المعصية التي أقدم عليها ثبتت إمامته» ودل ظاهر كلامه على 
أنه مع التوبة لا يستأنف الدعوة. 


الدعامة في الإمامة 14۹ أصول الإمامة عند الزيدية 
فصل: في محرفة الإمام هل هي واجبة أم لا؛. 

اعلم أن الظاهر من مذهب الزيدية أن الإمام إذا أظهر الدعوةء وانتصب للقيام بالأمر» لزم جماعة 
المسلمين الذين بلغهم خبره أن يعرفوه» ليمكنهم إحابته» ونصرته ومعاونته» والمبادرة إلى طاعته. 

والوحه تي هذا الباب أن الأمور التي يختص بجا الإمام من التعلق بالخاصة والعامة ما لا يستغنون 
لأحلها عن معرفته» ولا يستغني الإمام أيضاً عن ذلك وأحوال الدنيا هي الأحوال المعهودة من غابة 
الظلمةء واستيلاء أهل البغي الذين لا يكاد الإمام يتمكن من دفعهم وتطهير بلاد الله منهم إلا 
بمعاونة جماعة من المسلمين» وإن كانت الخاصة يلزمها من معرفة تفاصيل أحواله ما لا يلزم العامة» 
ويسوغ للعامة في كثير من الأحوال من الإقتصاد على الجملة في معرفة ما لا يسوغ للخاصة. 

فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون القول بحاجة العامة إلى معرفة الإمام يوحب أن يلزمهم معرفة 
الشرائط التي لا تنبت الإمامة إلا معها على التفضيل» وقد عرفا أن العوام لا بمكنهم معرفتها؟. 

قيل له: العوام يمكنهم أن يعرفوا من هذه الشرائط على سبيل الحملة العدد الذي يمكنهم أن يعرفوا من 
صفات المفتي» والشرائط التي معها يصلح أن يسوغ قي الفتاوى على الحملة وإن لم يعرفوا تفاصيل هذا الباب. 

وعلى هذا حمل المادي إلى الحق حى بن الحسين عليه السلام الخبر المروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله ((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)) فقال: 

(المراد أن الزمان متى كان فيه إمام حق فمن لم يعرفه لينصره ويطيعه مات ميتة جاهلية)» وهذا 
هو الصحیح دون ما ظنه بعض الناس من أنه لا بد ق كل زمان من إمام تلزم معرفته» لأن هذا 
في خاية البعد» ألا ترى أن الرسول صلی الله عليه وآله لو قال: من مات ولم يخرج ركاة ماله مات 
ميتة حاهلية» ۾ يدل هذا على أن کل أحد مات تی کل زمان يجب أن یکون له مال تلرمه 
ركاته» وإنغا يدل على أن من ملك مالاً جب أن يكون فيه رَكاة فلم يخرجحها مات ميتة جاهلية. 

فإن قال قائل: أنجوزون أن تخلو الأرض من الأئمة أزمنة كثيرة؟. 

قيل له: إن أردت بهذا القول أن الأرض تخلو ممن يصلح للإمامة وسياسة أمر الأمة من أفاضل 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا يعنع منه الزيدية ولا يجوزونه. 


الدعامة فى الإمامة 10۰ أصول الإمامة عند الزيدية 


وإن أردت بذلك أا تخلو ممن يقوم بالأمر ويتولاه لأسباب عارضةء وأحداث مانعة» فهذا غير متنع. 

فيان قال: إذا حلت الأرض منه فما حكم الأمور المتعلقة به؟. 

قيل له: قد بينا فيما تقدم أن هذه الأمور تنقسم قسمين: 

أحدهما: أنه ورد التعبد به بشرط وحوده فإذا لم يوحد فلا عبادة على أحد في ذلك. 

والآخر: ما يجوز أن تقوم به جماعة المسلمين» فالتكليف قي هذا القبيل ثابت وإن م يوحد الإمام. 

فان قال: إذا كانت مصالحنا متعلقة بالأمور التي لا يقوم بإمضائها إلا الأئمة فإذا لم يوحد 
أدى إلى بطلان تلك الألطاف؟. 

قيل له: إذا كانت الأمور التي لا يقوم ها إلا الإمام يتعلق با المصالم» فلا بد من أن يفعل الله تعالى 
ما يقوم مقامها ني باب اللطف إذا م يوحد الإمام» ولمذه احملة تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها. 

فأما القول في معرفة الأئمة الماضين عليهم السلام: فمذهب الزيدية فيه أن معرفة أمير المؤمنين 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم واحبة» لوحوب موالاتمم على التفصيل» لأن رسول الله صلى 
اله وملائكته عليه وآله أوحب موالاة أمير المؤمنين عليه السلام بقوله صلى الله عليه وآله ((اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه))» ولأن كل من يقول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله فإنه يوحب موالاته وموالاة الحسن والحسين عليهم السلام على التفصيل. 

يدل على ذلك: إجاع أهل البيت عليهم السلام أيضاً. 

فأما من بعدهم من الأئمة عليهم السلام: فمن بلغه خبرهم على التفصيل لزمتهم موالاتم على 
التفصيل» و من عرفهم على ابمحملة لزمه أن يواليهم على الحملةء لقوله تعالى إقل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى] وهذه الحملة تكفي في معرفة هذا الباب. 


الدعامة في الإمامة 1۱ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 

فصل: ني الدلالة على إمامة أبي الحسين زيد بن علي صلوات الله 
عليهماء ومن تابعه وسلك طريقه من أنمة العثرة عليهم السلام 
اعلم أن أصول المثبتين للإمامةء والقائلين بحاحة الناس إليها . سوى الإمامية . على احتلافهم في 
الشرائط الموحبة ضما تقتضي القول بإمامة زيد بن علي عليه السلام» لأن الناس ق هذا الباب بين 
قائل بالإحتيار والعقد» وبين قائل بالدعوة والظهور» إذا كان الداعي والمختار حامعاً للصفات التي 
تصلح معها الإمامة وهي الصفات التي بيناها وحصرناها فيما تقدم. 

ولا يعرف من المسلمين من يشك في أنه عليه السلام كان من الفضل والعلم» والدين والورع» 
والسخاء والشجاعة» والمعرفة بالسياسة بالحل الذي يصلح معه أن يكون حاكماً» وصاحب 
جيش» وقد علمنا أنه كان أولى أهل زمانه بهذا الأمرء لأن المعلوم من حال سائر أهل الفضل 
في ذلك الزمان أعم كانوا غير مستحقين للتعرض لبني أمية» ولم يكن هم هذه للمنة» بل لعلهم 
کانوا یتوقون أحطار هذا الیش بباهم فضلاً عن مباشرته والتجرد له» ومن تکون هذه صفته لا 
يصلح للأمر فضلاً عن أن يكون أولى به من مثله عليه السلام. 

وعند القائلين بالإختيار: أن الواحد إذا بلغ ممن يصلح للإمامة برضاء أربعة وهم من أهل الحل والعقدي 
فقد صحت إمامته» وعلى سائر المسلمين الإنقياد له والرضى به» وإن كان فيهم من يثبت العقد بأقل 
من هذا العدد» وقد بايعه عليه السلام من فضلاء المسلمين وعلمائهم وفقهائهم عدد لا يبحصون» ولولا 
أن الحال ق ذلك أظهر من أن يخفى لذكرنا أعيام وفضلائهم بأ“مائهم. 

فأما إقامته عليه السلام الدعوة: فشهرتما تغني عن ذكرهاء والغرض بالذي أوردناه أن نكشف عن 
ظهور الحال قي وحوب القول بإمامته على مذاهب أهل العلم أجمعين» من الموافقين والمخالفين سوى 
الطائفة التي حرمت التوفيق» فليست الزيدية بهذا أولى من المعتزلة» ولا المعتزلة أولى به من غيرهاء 
وعلى هذه الطريقة جحرى أمره عليه السلام في مبايعة الناس» لأنه لما بر فضله وتقدمه» وظهر علمه 


وبراعته» وعرف كماله الذي تقدم به أهل عصره» وأبناء دهره» احتمع طوائف الناس مع احتلاف 
آرائهم على متابعته» فلم يكن الزيدي أحرص عليها من المعتزلي» ولا المعتزلي أسرع إليها من المرحئي» 
ولا المرحئي من الخارحي» فکانت بیعته عليه السلام مشتملة على فرق الأمة م احتلافها. 


الدعامة في الإمامة 1۲ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


قلف الإماميع عن الإمام زيد والرد عليرم] 

ولم يشذ عن بيعته عليه السلام إلا هذه الطائفة القليلة التوفيق التي قطعت من حبل أهل البيت 
عليهم السلام ما أمر الله تعالى به أن يوصل» وفرقت بين عترة نبيه صلى الله عليه وآله في الموضع 
الذي أمر الله تعالى بالحمع فيه» وانتسبت إلى موالاة أهل البيت عليهم السلام قولاً وهي بعيدة 
عنها عقدا وفعلاء إذ أبعدت كافتهم عن أن تصلح ها استصلحهم الله له» من حيث جعلهم 
معدن الإمامة» ومنصب الرئاسة» وأحرحت أفاضلهم عن الرتبة التي حعلها الله إليهم من استحقاق 
الإمامة» وسياسة أمر الأمة» فقومم فيها أسوأ من قول النواصب والحشوية» لأن أولئك يذهبون إلى 
أن الإمامة تصلح فيهم وي غيرهم» وهؤلاء يذهبون إلى أنا لم تكن تصلح إلا قي نفر معدودين 
منهم» والآن ومنذ دهر طويل فلا يصح في أحد منهم يعرف شخصه وعينه» وكانوا من قبل 
يشيرون إلى واحد قي كل زمان» ويدعون ورود النص فيه من غير حجة ولا برهان. 

فإذا قيل لهم: من أين علمتم أن هؤلاء منصوص عليهم بأعياهم؟. 

اعتمدوا في ذلك وجهين ساقطين: 

أحدهما: أن الدلالة قد دلت على ثبوت النص» ولم يدع ذلك غير هؤلاءء و لا اذُعِى لغيرهم» فعلمنا 
أن النص فيهم دون غيرهم» وهذه الحملة ليس فيها أكثر من دعاوى باطلة» وكذب ظاهر. 

وأما قولهم إن الدلالة قد دلت على ثبوت النص: فهو دعوى قد بينا فسادهاء وأقمنا الدلالة 
على بطاد غا فا تقب 

وقولهم إن الذين يشيرون إليهم من خيار أهل البيت عليهم السلام ادعوا النص: فكذب ظاهر 
عليهم» وهم براء من هذا القول ومن قائليه» ولذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فيما 
روی عنه حى بن زيد عليهما السلام (إن كنت أزعم أن كما تقولون فأنا مشرك بالله العلي 
العظيم) في حديث سنورده في آخر الفصل. 

وأما ادعاؤهم أن النص لم يدع لغيرهم: فهو بحت وححد لما يعلم ضرورة» لأن الكيسانية 
والإماعيلية والفطحية ادعت النص لغير هؤلاء النفر المعدودين. 


الدعامة في الإمامة o۳‏ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 

والثاني: قولمم إن الأخبار أتت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه 
السلام» كخر اللوح وخبر الخضر. 

وهذه الأحبار - مع كوا من أخبار الآحاد» ومع كونا ضعيفة جحهولة الإسناد لا يعرف رحاهاء 
ولا يغتر بثلها - فلم َدّعها هذه الطائفة وتسلم الناقضة» حقى أوردت بإزائها ما يعارضها 
ويدافعهاء وهكذا الباطل يتدافع ويتعارض» فروت رواية مشهورة عندهم أن جعفراً عليه السلام نص 
على ابنه ماعیل قبل موسی» فلما مات قال (ما بدا لله ٿي شيء مثل ما بدا له على إماعيل) 
فلم تقتصر على إضافة القبيح إلى المخلوقين» حت تدسبه إلى رب العالمين» فليت شعري إن كان 
صلى الله عليه وآله قد قدم النص على اثني عشر بأعيانم فلم استجاز جعفر عليه السلام أن ينص 
على إماعيل» وإن كان الله . تعالى عن قول أهل الحال . حعل الإمام قي إماعيل على أن بدا له 
فأماته فلم استجاز رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينص على موسى قبل إمماعيل» وهذه فضيحة 
لا يقع فيها إلا كل من وكله الله إلى نفسه لسوء اختياره وعدوله إلى التقليد. 

ثم حبر النص على اثني عشر إن کان متظاهراً على ما یدعون فلم کانوا تلفون عند موت کثير من 
هؤلاء المنصوص عليهم بزعمهم ضروباً من الإحتلاف» كاختلافهم عند موت جعفر عليه السلام في 
أولاده» وقد ذهب إلى القول يإمامة أكثر أولاده من موسى ومحمد وعبدالله وإسحق فرق من 
أصحابه» وكاحتلافهم عند موت موسى حتى ذهب أكثرهم إلى أنه م يعت وهم الواقفة» وقطع 
بعضهم على موته وقالوا بإمامة على بن موسى فسموا قطعية» ثم احتلفوا عند موت الحسن بن علي 
العسكري فذهب قوم منهم كثير إلى القول بإمامة أحيه حعفر» ورحع كثير منهم عن القول بالنص» 
وقال بعضهم بالغيبة» وسموا حعفراً أحاه جعفر الكذاب» وهذه التخاليط تبين كل من حال القوم 
آم یقولون ما لا علمون» ویعولون على تقليد الرحال فيَهلّگون وُهلگون» وكانوا قبل زمان الغيبة 
ينحرفون بالإشارة إلى واحد من أهل البيت عليهم السلام» والآن فإخم يحيلون على سراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء» بل أبعد من السراب وأحفى» وأضعف منه وأوهى» وزعموا أن الله تعالى أوحب 
على الخلق أجعين اعتقاد إمامة من م ينصب عليه دليااًء ولم يجعل مم إلى معرفته سبيلا. 


الدعامة في الإمامة 1٤4‏ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
فإذا قيل لهم: ما الطريق إلى معرفته؟. 

قالوا: حبر حکمته یدل علیه» ومن صلحت نيته هداه الله إليه» الشهادة بالدين احتراء على 
رب العالمين» وقد انتقض عليهم لزمان الغيبة جميع عللهم التي كانوا يعتمدونا في أصول 
مذهبهم» كعللهم في وحوب معرفة الأئمة عقلاًء وكعلل العصمة» وكثير من علل النص» وقد 
نبهنا على هذه الطريقة فيما تقدم» والجحاصل من مذهب القوم إلا أن من وقت وفاة الحسن بن 
علي العسكري وهي سنة ستين ومائتي سنة إلى زماننا هذا نم يكن على وحه الأرض أحد من 
عترة رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفين بالأشخاص والأعيان بين الناس يصلح للإمامة والقيام 
بأمر الأمة» وأن حكمه ق هذا الباب حكم الحبش والزنج سواء. 

يبين لك صحة ما قلناه: بأن القوم أسوأ رأياً واعتقاداً ني أفاضل العترة وكافة الذرية عليهم السلام 
من الحشوية والنواصب» وقد شرع بعضهم ممن ينسب إلى علم النظر قي الإنفصال عن هذا الإلزام 
فقال: إن أردتم بالإمامة ما نذهب إليه فأنتم أيضاً لا تجوزونه. 

وإن أردتم بها ما تذهبون إليه فهو يصلح ق مواليهم فضلاً عنهم» وهذا لا يخفى على أمثاله» 
فكيف يقال ذلك؟.!. 


والمشهور من مذهب القوم أن كل راية ترفع قبل راية قاعدهم الذي يسمونه قائماً هي راية 
ضلالة» وأن كل من أقام الدعوة وشهر السيف داعياً إلى طاعة نفسه وزعم أنه إمام مفترض 
الطاعة على الخلق أجمعين على الشرائط التي تذهب إليها الزيدية فأيسر حكمه أن يكون ضالاً 
كاذباًء ولو كان الأمر على ما ادعاه هذا الملبس لوحب أن لا يخطوا أحداً من ادعى الإمامة من 
الخلفاء والدعاة من وقت موت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذاء فإن أحداً منهم لم يدع 
الإمامة التي تذهب إليها الإمامية وإنما ادعى الإمامة التي تذهب إليها الزيدية. 

وهي على قول الملبس حائزة قي لموالي: هذا حلاف العلوم من مذهب القوم» فإن العلوم من حالم 
أن متورعهم إذا أراد التحمل بإظهار العدول عن تضليل زيد بن علي عليه السلام قالوا: لا نضلله لأنه 
دعى إلى حعفر عليه السلام» وهذا بين لمن أنصف ني سقوط هذا التلبيس ولزوم ما ألزمناهم. 


الدعامة في الإمامة 100 إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
ومن عجيب أمرهم الدال على سخافة العقل وسوء التمييز والتحصيل ادعاؤهم ما يعلم ضرورة 
حلافه من أن زيداً عليه السلام لم يدع الإمامة لنفسه» وإنغا كان يدعو إلى حعفر عليه السلا 
وهذه دعوى قد أغنى العلم الضروري بفسادها عن إقامة الدلالة على بطلاغاء وهي حنس ما 
ادعاه بعض الناس من أن أبا بكر وعمر إنما وليا من جهة أمير المؤمنين عليه السلام فلذلك 
نصوجماء ثم لا فصل بين ما قالوه وبين قول من ادعى أن أمير المؤمنين عليه السلام والحسن 
والحسين عليهم السلام لم يدعو الإمامة لأنفسهم» وأن أحداً من الخلفاء لم يدع الأمر لنفسه 
وإنغا كان يدعو إلى غيره» ولولا أنني رأيت كثيراً من الضعفاء يمذا القول اغتروا لما استجزت إيراده 
استخفافاً به» فإن من حق مثله أن تنزه الأماع والكتب عن ذكره. 

إشبرة الإماميء: أن العام زب دس ل الرضا من آل u‏ 

وإذا قيل لهم: من أين وقع لكم هذا الذي تذهبون إليه؟. 

قالوا: لأن زيداً عليه السلام إنغا دعى إلى الرضى من آل رسول الله صلى الله عليهم ولم يدع إلى 
نفسه» ولأنا روينا عن جعفر عليه السلام أنه قال: (إِن عمي زیداً ادعی إلى الرضى من آل عمد 
صلی الله عليه وآله وهو يعلم من الرضى» ولو تم أمره لوف)» ولأن زيداً عليه السلام قال:(من أراد 
السيف فال ومن أراد العلم فإلى ابن أحي جعفر) وإذ قد جعلوا هذه الأمور التي ذكروها من جملة 
الشبه فنحن نبين الكلام فيها. 

أما قول زيد بن علي أدعوکم إلى الرضی من آل محمد صلی الله عليه وآله: فليس هو إيهام ما ظنه 
القوم من أنه كان لا يدعو إلى نفسه» ونما أ القوم ف هذا الباب هلهم بعرف الخلافات للخلفاء 
والأئمة والدعاة» لأن عادتمم جارية بأن يقول الواحد منهم أمير المؤمنين يأمرك بكذا وكذا وينهاك 
عن كذا وكذاء وإنغا يريد نفسه دون غيره» ويقول لرعيته أطيعوا الإمام الذي أوحب الله عليكم 
طاعته» ونا يدعون طاعة إمام الحق الذي لزمتكم بيعته» ولا يعني بذلك غير نفسه» هذه عادة هم 
مستمرة معروفه» يجرى عليه السلام في إطلاق ما أطلقه على هذه الطريقة» فقال: (أدعوكم إلى الرضا 


الدعامة في الإمامة ۱٦‏ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
من آل محمد دائماً) أراد بذلك أن إذا دعوتكم إلى طاعقي وإحابتي فنا أدعوكم إلى من هو رضا بر 
ري من آل محمد صلى الله عليه دون من ليس على هذه الصفة منهم» وهذا واضح لا لبس فيه. 

وقد قيل في تأويل هذا القول وجه آخر: وهو أن مراده عليه السلام به أن طريقتي التي آنا عليها 
وأدعوكم إليها هي وحوب الإستجابة لكل من كان رضا من آل محمد صلى الله عليه وآله» وإنغا أدعوكم 
إلى نفسي لأن هذه الصفة تلزمكم إحابتي و إحابة أمثالي» وهذا لا يدل على أنه لم يعن بذلك نفسه» 
ألا ترى أن بعض الأنبياء عليهم السلام لو قال لأمته: أدعوكم إلى نبوة من يظهر عليه العلم ويصحبه 
المعجز كهو وأمثاله» فلم يكن ني هذا القول دلالة على أنه ليس يدعو إلى نبوة نفسه» كذلك هاهنا. 

فأما الخبر الذي رووه عن جعفر عليه السلام: فإنه من جملة أخبارهم التي لا يعرفها غيرهم» وأي 
عاقل تطيب نفسه بقبول ما ينفردون بروايته» مع اشتهار نقلتهم برواية التشبيه امحض» والقول 
بالجسم والصورة» وصريح الإجبار والتناسخ والغلو» مع أن أكثرهم جحاهيل لا يعرفون» حت كان 
بعض علماء أهل البيت عليهم السلام يقول: (إن كثيراً من أسانيدهم مبنية على أسامي لا 
E E a AE‏ 
المنقطعة إذا وقعت إليه» وحكي عن بعضهم أنه كان يجمع حكايات بزرجمهر وينسبها إلى الأئمة 
بأسانيد يضعهاء فقيل له في ذلك فقال: ألحق الحكمة بأهلهاء وهذا الذي أوردناه من تخاليط 
القوم أرنا به التنبيه على أمرهم» ولو أردنا استيفاء ذلك لاحتجنا إلى إفراد كتاب فيه . 


() ونما يدل على ما ذكره الإمام عليه السلام تصريحات علمائهم بضعف رجام ورواياتمم» وإليك بعضاً ذلك: 
قال الشريف المرتضى في رسائله »)۳١١/۳(‏ قي مسألة إبطال العمل بأخبار الآحاد: اعلم أن لا يجوز والحال هذه أن 
يتعبد أصحابنا -والحال هذه- أن يعملوا ف أحكام الشريعة على أخبار الآحادء ولا يتم على موحبات أصوم أن 
تكون الأخبار التي يرونا ثي الشريعة معمولاً عليهاء وإن جاز لخصومهم على مقتضى أصوم ذلك إلى قوله: 
فان معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة» إما أن يكون أصلاً في الخبر أو 
فرعا راوياً عن غيره» ومروياً عنه» وإلى غلاة وحطابية وخخمسة وأصحاب حاول» كفلان وفلان» ومن لا بحصى 
كثرة» وإلى قمي مشبه مجحبر» وأن القميين كلهم من غير استشناء لأحد منهم إلا با جعفر بن بابويه القمي (رحمة 
الله عليه) بالأمس كانوا مشبهة جبرة» وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. _ 


الدعامة في الإمامة 10۷ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
وإذ قد بينا فساد التعلق بمذه الأخبار فنحن نحمل الخبر الذي ادعوه على معنى لو صح لم يجز أن 
بريد به عفر عله السلام غیره» ولا یلیق به سواه» وهو أن الراد به أن زيداً عليه السلام . وإن أطلق القول 
بأنه يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله ولم يقيد ذلك بذكر نفسه . فقد كان عليه السلام 
يعلم أن الرضا ولو تم مره لوێ» يجب أن کون معناه: أنه لو تم مره لوق مما يعد به من أنه سيسير في 
الأمة والرعية بسيرة من هو رضا من آل محمد صلى الله عليه وآله من بسط العدل» ورفع احور» والتوفر 
على مصالح المسلمين» وو آثار الظلم والظالمين» على الشرائط المأحوذة على الأئمة المهتدين. 

وأما قول زيد بن علي عليه السلام (من أراد العلم فإلى ابن أخي جعفر) عليه السلام: فليس فيه 
أكثر من أنه بين للناس أن حعفراً عليه السلام بامحل الذي يؤحذ عنه العلم ويسمع منه» فأشار إليه 
في حال اشتغاله بالحرب والجهاد» فقال من أمكنه الجهاد لزمته اجاهدة معي» ومن ضعف عن 
ذلك فليازم ابن حي حعفراً عليه السلام وليأحذ عنه» وهذا إلى استخلافه أقرب من الدعاء إليه. 


فليت شعري أي رواية تخلص ونسلم من أن يكون قي أصلها وفرعها واقف أو غال» أو قمي مشبه ججبرء والاختبار 

بيننا وبينهم التفتيش» ثم لو سَلْمَ حبر أحِهم من هذه الأمور م يكن راويه إلا مقلد بحت معتقد لذهبه بغير حجة 

ودليل» ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى» لا يجوز أن يكون عدلأًء ولا كن َيل أحباره في 

الشريعة. 

۲- قال محمد بن الحسن المعروف باحر العامليّ ني وسائل الشيعة )۲٠١/۳١(‏ تي رده على من يشترط 
عدالة الرواةء قال: وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا قي الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جيع 
أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادراً. 

۳- قال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق التاضرة )٥/١(‏ قي ذكر المقدمة الأولى فيما بلي به الأئمة من 
المعاندين نما ألجأهم إلى التستر بالتقيةء ثم قال: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليلء لامتزاج أخباره 
-أي الإمام -بأحبار التقية» كما اعترف بذلك ثقة الإسلام» وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله 
مرقده في حامعه الكافي» حت أنه قدس سره تخطى العمل بالترحيحات المروية عند تعارض الأحبارء والتجأً إلى 
جرد الرد والتسليم للائمة الأبرار» فصاروا - أي الأئمة- صلوات الله عليهم - غافظة على أنفسهم وشيعتهم - 
يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولعك الأنام» فتراهم يجيبون ف المسألة الواحدة بأجوبة متعددة» 
وإن م يكن بها قائل من المخالفين» كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم» وتحدى سيرهم وآثارهم. 


الدعامة في الإمامة 10۸ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


[تعظیم الباقم والصارق لام زبہ علیمم السلا وقولصا بإمامتہ] 
فأما إعظام حعفر ومحمد بن علي عليهما السلام قبله لزيد ونشرهما فضله وتقدمه وسوابقه» 
وإظهار حعفر وأولاده عليهم السلام القول بإمامته: فالحال فيه مشهورة ظاهرة عند أهل العلم من 
الموافقين والمخالفين» وإن حهد في كتماكا وإحفائها هؤلاء المعاندون: 
فمن ذلك: الخبر المشهور عن محمد بن علي عليه السلام أنه قال . وأشار إلى زيد عليه السلام . 
(هذا سيد بني هاشم إذا دعاكم فأجيبوه» وإذا استنصركم فانصروه). 
ومن ذلك: ما رواه أبو حزة الثمالي - وكان له انقطاع إلى محمد بن علي - قال له: جمعت لك 


أحاديث كثيرة أحببت أن أعرضها عليك. 

فقال لي: (أحرجها)» فأخحرجتها. 

فقال: (أرى معك أحاديث كثيرة لا يقوى عليها إلا صاحب الفسطاط - وأشار بيده-). 

فقلت: ومن صاحب الفسطاط؟. 

فقال: (ذلك الذي ترى - زيد بن علي عليه السلام - قم بجا إليه)» فقمت إليه وسلمت عليه ثم 
قلت: معي أحاديث أحب أن أعرضها عليك. 

قال: فجعل يجيبني حت أتيت على آخرهاء ثم حعل يحدثني من قلبه حتى ظندت أن تلت عليه» 
فأحذت نحو رحلي» فإذا هاتف يهتف بي» قال: أحب محمد بن علي» قال: فجغت» فقال: ما زلت 
أنتظر يا أبا حمزة» كيف رأيت زيد بن علي؟. 

فقال: ما رأيت في فتيان العرب مثل هذا. 

فقال: يا أبا حمزة» إن هذا سألني كتاب علي عليه السلام» فقلت له: نعم» ثم أضرب عنه» ثم مر بي» 
فقلت: سألتني كتاب علي ثم أضربت عنه» فقال: سألتك كتاب علي فأغنى الله عنه» فأغضبني 
فقلت له: بأي شيء أغناك الله عنه» قال: بالقرآن» قال فأسألك؟. 

قال: سل» قال: ففتحت كتاب علي عليه السلام وأنا أسأله مسألة مسألة وهو يجيب بجواب علي 


عليه السلام حت انتهيت إلى آخره» فليس فينا رحل واحد يا أبا حهمزة يشبه هذا الذي ترى. 


الدعامة في الإمامة 1۹ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


ومن ذلك: حديث محمد بن سالم قال: قال لي جعفر: يا محمد هل شهدت عمي زيد 
فقلت: نعم» قال: هل رأیت فینا مثله؟.قلت: لاء قال: ولا أظنك واللّه ترى مغله إلى أن تقوم 
الساعةء كان والله سيدناء ما ترك فينا لدين ولا دنيا مثله. 

روی عمرو بن سليمان» عن عبدالله بن محمد بن علي بن الحنفية قال: لقد علم زيد عليه 
السلام القرآن من حيث لم يعلمه أبو حعفر» قلت: وكيف ذاك: قال لأن زيداً علم القرآن وأو 
فهمه» وأبو جعفر أخحذه من أفواه الرحال. 

ومن ذلك: ما رواه فضيل بن يسار» عن حى بن زيد عليه السلام قال: قال لي ابن عمي جعفر 
عليه السلام: قل لعمي زيد: يا عم حفظك الله» ياعم نصرك اللّه» إن كنت أزعم أ كما يقولون 
فأنا مشرك بالله العظيم. 

ومن ذلك: الخبر المشهور عن حعفر عليه السلام أنه دفع إلى بعض الناس ألف دينار» وقال: 
فرق قي الكوفة قي عيال من أصيب مع زيد عليه السلام. 

ثم لم يكن جعفر عليه السلام يقر بالتقدم في الفضل والإمامة لزيد وحده دون من بعده من 
أفاضل العترة وسابقيهم عليهم السلام» فإنه حضر عند النفس الركية محمد بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن عليهم السلام لما ظهر بالمدينة مع ولديه موسى وعبدالله واستأذنه في القعود واعتذر إليه 
لعجزه عن النهوض لتقل بدنه» فأذن له فانصرف» وخحلف ولديه هناك فلما نظر إليهما محمد بن 
عبدالله عليه السلام ورآهماء قال مما: إلحقا بأبيكماء فقد أذنت لكماء فلحقا به» فالتفت جعفر 
عليه السلام في الطريق فرآههماء فقال مما: لم انصرفتماء فقالا: قد أذن لناء فقال: انصرفا إليه» فما 
كنت بالذي أنخل بنفسي وبكما عليه» فانصرفا إليه. 

وروي أن موسى عليه السلام حضر أيضاً القتال مع الحسين بن علي صاحب فخ عليه السلام» وأنه 
حرج بين يديه أو بين يدي محمد عليه السلام. 

وهذا الباب لو استوفيناه لطال» ولكنا قصدنا بإيراد هذه الحملة أن نبين أن فضلاء العترة عليهم 
السلام كانوا بجتمعين على طريقة سديدة قي موالاة بعضهم لبعض» وتقلم مفضوهم لفاضلهم» 


الدعامة في الإمامة 1۰ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


وانقياد جماعتهم للسابقين منهم» وأن أمرهم كان معزل عما يدعيه المتشدقة بالتعصب» واللمتأكلة 
بالدي.» وإذا قد فرغنا نما أردنا بيانه ف هذا الباب فتح. نرد الدلالة ةرد 5 

ین» ودا فد در ر فنحن جرد إمامة زيد بن علي 
السلام» ونبنيها على الأصول الصحيحة التي قدمناهاء ودللنا عليها. 


راللیں علس إمامت علیہ السلام ورل ر بعض فتانلہ] 


فالذي يدل على إمامته عليه السلام: أنا قد بينا فيما تقدم أن من كان من أحد البطنين» ومع 
الصفات التي تصلح معها الإمامةء وأقام الدعوة» يوحب أن تكون إمامته ثابتة» وطاعته على 
جاعة المسلمين ي كل عصر لازمة. 

فإن قال قائل: قد ذكرتم قي جملة حصال الإمامة أن الإمام يجب أن يكون أفضل هل عصره أو 
كأفضلهم فما الذي يدل على أن زيداً عليه السلام كان بمذه المنرلة؟. 

قيل له: الطريقة التي تدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة» تدل بعينها على 
أن زيداً عليه السلام كان أفضل العترة عليهم السلام لأنا قد علمنا أنه كان مشاركاً لجماعتهم في 
حصال الفضل ومتميزاً عنهم بوحوه م يشاركوه فيها: 

فمنها: احتصاصه عليه السلام بعلم الكلام» الذي هو أجل العلوم وطريق النجاة» والعلم الذي 
لا ينتفع بسائر العلوم إلا معه» والتقدم فيه» والإشتهار به عند الخاص والعام» هذا أبو عثمان 
الجحاحظ يصفه في صنعة الكلام ويفتخر به» ويشهد له بنهاية التقدم فيه» وجحعفر بن حرب 
يصفه في كتاب الديانة وكثير من معتزلة بغداد كمحمد بن عبدالله الإسكاني ونحوه ينتسبون إليه 
في كتبهم ويقولون نحن زيدية» وحسبك في هذا الباب انتساب المعتزلة إليه مع أا تنظر إلى سائر 
الناس بالعين التي تنظر با ملائكة السماء إلى أهل الأرض مثلاً» فلولا ظهور علمه وبراعته 
وتقدمه عليه السلام كل أحد في فضيلته هما انقادت المعتزلة له» وإذا أردت تحقيق ما قلناه فسم 
بعض تلامذتم أو متوسطيهم إلى أن ينتسب إلى غيره من أهل البيت عليهم السلام تمن بعد 
من لا تحصيل له في رتبة زيد بن علي عليه السلام لتسمع منه العجائب. 

ومنها: تمييزه عن جماعتهم بفضل الفصاحة والبيان» وحسن مواقعة ا لخصوم الذي م يشاركه فيه أحد منهم. 


الدعامة في الإمامة 1 إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
ومنها: احتصاصه عليه السلام بعلم القرآن» ووجوه القراءة» وله عليه السلام قراءة مفردة مروية عنه. 
ومنها: تقدمه جماعتهم يي زمانه بالشجاعة والثبات» وقوة القلب» والرغبة يي الحهاد» والتشدد على الظالمين. 
وقد روي عنه عليه السلام أنه لما حفقت الرايات فوق رأسه» قال: (الحمد لله الذي أكمل لي ديفي 
لقد كنت أستحيي من رسول الله صلی الله عليه وآله أن أرد عليه ولم آمر بمعروف» ولم أنه عن منكر). 
ومن الواضح الذي لا إشكال فيه من أمره عليه السلام أنه عليه السلام يذكر مع المتكلمين إذا 
ذكرواء ويذكر مع الفقهاء والرواة إذا ذكرواء ويذكر مع الزهاد وأهل التقوى» ويذكر مع الشجعان 
وأهل المعرفة بالضبط والسياسة» وغيره من أهل البيت عليهم السلام قي ذلك الزمان إنما يذكر 
بخصلة أو بخصلتين من هذه الخصال» وإذا كان هذا هكذا فقد صح ذه الحملة أنه عليه السلام 


أفضلهم من حيث اجتمع فيه من حصال الفضل ما يفرق فيهم وميز عنهم با لم يوحد فيهم. 
ويدل على أنه كان أفضل الناس عليه السلام في زمانه قوله تعالى إوَقَضّل الله الْمُجاهدين على 
القَاعِدِينَ أجراً عظيماً]رالنساء:» ولم يشاركه أحد في زمانه في السبق إلى الحهادء ونيل الشهادة على 
الوحه العظيم الذي ناله صلوات الله عليه وما قدمنا في الدلالة على إمامته عليه السلام هو الذي يدل 
على إمامة سائر من سلك طريقته» واقتفى أثره من أفاضل العترة عليهم السلام» كابنه بى ومحمد 
وإبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن» ومن بعدهم كالحسين بن علي صاحب فخ» وى بن 
عبداللّه» وحمد بن إبراهيم عليهم السلام» وكالفاضل الركي والإمام المرضي الذي بث العلم ني الأصول 
والفروع وأذاعه» وسهل السبيل إليه وقربه» أبو محمد القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. 


حول الہلیل علق إمامۃ القاسم بن إب راهيم علیہ السلام] 
فإن قال قائل: إذا كانت الدعوة عندكم من شرائط الإمامةء فلم قلتم بإمامته ولم تظهر منه الدعوة؟. 
قيل له: هذا غلط قبيح» لأنا قد بينا فيما تقدم أن الغرض بالدعوة هو الإنتصاب للأمر» 
والحث للناس على المتابعة له فيه» وإظهار مباينة الظالمين» ومباشرة الحروب» لأن ذلك مشروط 
بالتمكن والقدرة» واحتماع الأصحاب والأنصار» والقاسم عليه السلام قد بلغ النهاية في إظهار 
الدعوة» لأنه كتب با إلى الآفاق» ودعا الناس إليهاء وباين الظالمين وهاجرهم» وحث الناس على 


الدعامة في الإمامة ۱1۲ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
مهاجرتحم» ومن مذهبه عليه السلام أن المجرة عن الدار التي تغلب عليها الظالمون واحبة لا يسع 
الإحلال يماء ومن قرأ كتابه عليه السلام ني المجرة صعب عليه الأمر إن لم يعول على التوبة. 
وحكى المادي إلى الحق يحي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام أن المأمون سأل بعض العلوية 
أن يتوسط بينه وبين القاسم عليه السلام في أن يكتب إليه كتاباًء أو يجيب عن كتابه إذا ابتداه 


بالكتاب» على أن ببذل له مالا حسيماًء فأبي عليه السلام» وقال: (لا يراني الله تعالى أفعل ذلك). 
وكان في أكثر عمره مستتراً إلى أن قضى نحبه» وقد حصل له عليه السلام ثواب الجاهدينء 
والأئمة السابقين» صلوات الله عليهم أجمعين. 
فأما المادي إلى الحق يحى بن الحسين عليه السلام فإشراق فضائله» وغزارة علومه» وكثرة سوابقه» 
وعظيم آثاره تي الإسلام والمسلمين تغني عن تقصي حاله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى 
أمثاله من الأئمة الطاهرين. 


الدعامة في الإمامة ۳ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
فصل في أن إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 
[حریسۓث التقدں ورلالتہ عل حجيء إ تمل عل البيستآ] 
الذي يدل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله ((إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا من بعدي» كتاب الله وعترتي هل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أمما لن يفترقا حتق 
يردا علي الحوض)) فأخبر صلى الله عليه وآله بأن المتمسك بعترته غير ضال» وهذا يوحب أن 
يكون ما أجمعوا عليه حقاًء إذ لو جاز أن يجمعوا على ما ليس بحق لم يجز أن يكون المتمسك 
بهم غير ضال» وهذا يوحب أن یکون ما أجمعوا عليه حقاً على کل وجه. 
فإن قال قائل: من أين علمتم صحة هذا الخبر؟. 
قيل له: الخبر إذا ظهر وانتشر بين جاعة أهل العلم على احتلاف مذاهبهم في موحب ذلك الخبرء 
وتكلموا ني موحبه» وحمله كل فريق منهم على موافقة مذهبه» ولم ينكر أحد منهم نفس الخبر» فإن 
ذلك دلالة على إجماعهم على قبوله» وعلى أنه نما قامت به الحجة في الأصل» وهذا هو سبيل الخبر 
الذي ذكرناه» فوقع القطع على صحته. 
فان قال: إذا صح أن إجماع العترة حجة» فما المراد بالعترة عندكم؟. 
قيل له: قولنا عترة رسول الله صلى الله عليه وآله إنغا هو مطلق حقيقة على الحسن والحسين عليهما 
السلام وأولادهما عليهم السلام» لأن الحماعة هم ولد رسول الله وولد ولده» لما قد ثبت عند أهل اللغة 


نصاً من أن أهله هم ولده وولد ولده» لا سیما وقد قید رسول الله صلی الله عليه وآله ذلك بذكر هل 
البيت» فثبت أن حكم الخبر إنما تناول العترة الذين هم أولاده وأولاد أولاده الذين لا منعهم حرمة عن 
دخحول بيته» وأن هذا الاسم متى قيد بالوصف الذي ذكر ف الخبر لم يقع على سائر العشيرة. 

وحكي أيضاً أن العترة أصلها العتيرة» وهي ضرب من النبات» فسمي أولاد الرحل وأولاد أولاده 
عترة تشبيهاً به من حيث كان أولاد الرحل سواء منه» وإذا كان هذا هكذا بان أن حقيقة هذه 
اللفظة ما ذكرناه. 


الدعامة في الإمامة ئ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
ويدل على ذلك أيضاً: أن تناول هذه التسمية لولد الرحل على الحقيقة لا إشكال فيهاء وما 
ادعوه خالفونا من تناوها لغيرهم على وحه الحقيقة لا دليل عليه من اللغة» فوحب حل الخر 
على المتيقن» وتعليق حكمه به دون المشكوك فيه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون ظاهر الخبر يوحب دخول نساء النبي صلى الله عليه وآله فيه من 
حيث كن من أهل البيت؟. 

قيل له: هذا غلط قبيح» لأن لفظ الخبر إنما يتناول أهل البيت الذين هم العترة» فمن لم يجمع 
بين الصفتين نم يدخحل فيه. 

فان قال: قول أبي بكر بحضرة اللحماعة نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله» وتركهم النكير 
عليه یدل على حلاف ما قلتم؟. 

قيل له: قول أبي بكر نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون محمولاً على الجاز دون 
الحقيقة» لأنه أراد به أنه من أصحابه صلى الله عليه وآله المحتصين به والمنقطعين إليه» فلا إشكال قي 
أن استعمال هذه اللفظة على هذا الوحه محاز» ألا ترى أن الرحل إذا قال عترتي من حالم كيت 
وكيت» م يعقل من هذا الإطلاق أصحابه وتلامذته والمختصون به» كما يعقل وأولاد أولاده. 

وإِن اراد به قرابته من رسول الله صلی الله عليه وآله فلا بد من أن يكون استعمال اللفظة توسعاً 
أيضاً» لأنا قد علمنا أن ذلك الضرب من القرابة التي كانت بین رسول الله صلی الله عليه وبين 


أبي بكر لا يفيده» ولا ينيء عن اسم العترةء لأن الناس إنما احتلفوا قي أن هذا الاسم يفيد أولاد 
الرحل فقط» أو يفيد أولاده وعشيرته الأقربين منه دون من يلتقي نسبه مع نسبهم في موضع من 
المواضع» ألا ترى أن الماشمي إذا قال عترتي من حالهم كيت وكيت» فإنما يجوز أن تقع الشبهة ي 
أن هذه اللفظة تقع على أولاده فقط» أو على سائر عشيرته الأدنين منهم من بني هاشم. 

فأما أن هذه اللفظة لا يجب حملها على ولد مضر أو ولد معد بن عدنان: فلا إشكال فيهء ألا 
ترى أن هذا الاسم لو كان يفيد جرد القرابة على أي وحه» لم يكن أبو بكر في ذلك من جماعة 
ولد إماعيل عليه السلام» وهذه الطريقة تؤدي إلى أن يكون بنو آدم عليه السلام أجمعون بعضهم 


الدعامة في الإمامة 11٥‏ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
عترة لبعض» وهذا قد عرفنا فساده» وإذا صح ما قلناه ثبت أن قول ابي بکر لا بد من أن يکون 
محمولاً على ضرب من التوسع» ولسنا ننكر أن هذه اللفظة تستعمل معنى الإحتصاص وقرب 
لمنزلة محازله كما أن البنوة أيضاً تستعمل على هذا الوحه محازً ألا ترى أن الرحل يصف تلميذه 
والمنقطع إليه بأنه ابنه» ولكن اللفظة أن يكون متوسعاً فيها. 

وأيضاً: فإنا لا ننكر قي استعمال هذه اللفظة في اللغة معن الأقارب والعشيرةء ولكن استعماها 
فيهم غير مطرد» لأنا تستعمل قي عشيرة دون عشيرة» واستعماطما ف الولد وولد الولد مطردء 
فوحب أن يكون حقيقة فيهم وجازاً في غيرهم. 

وأيضاً: فلو كانت هذه اللفظة حقيقة في العشيرة كلها م يمنع ذلك من الإستدلال بالخبر على 
ما ذهبنا إليه بعد أن يكون اللفظ مقيداً بأهل البيت» ألا ترى أن الخبر لو ورد بذكر العشيرة 
فقال صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم التقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا عشيرت أهل بيتي» 
لصح الإستدلال به على ما ذهبنا إليه. 

فإن قال: يازمكم على هذا القول أن لا يكون أمير المؤمنين من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟. 
قيل له: عندنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أبو عترة رسول الله صلى الله عليه وآله» وحير منهب» وهذا 


الاسم لا يجب أن يتناوله حقيقةء كما أنا إذا قلنا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله فالاسم لا يتناوله 


حقيقة» ولا يمتنع من استعمال اللفظ فيه عليه السلام جحازً. 

فإن قيل: فيجب ألا يكون عليه السلام داحلا في حكم هذا الخبر؟. 

قیل له: الظاهر لا يوحب دخوله فيه» ولا يمتنع ذلك من دلالة أحرى» على أن حكمه عليه السلام في 
هذا الباب حكم العترة على ما يقتضيه الخبر» فبطل ما تومه السائل. 

فإن قال: ظاهر الخبر إنما دل على أن المتمساك بالكتاب والعترة معاً لا يضل» وكذلك نقول إذا اتفقا؟. 
قيل له: هذا ترك للظاهر» وإبطال لفائدة الخبر» لأن المتمسك بالكتاب آمن من الضلال» فلا 
فائدة في إضافة العترة إليه» لأنه حجة كانت العترة معه أو لم تكن» فلا بد أن يقال إن كل 


الدعامة في الإمامة ۱٦‏ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


واحد على الإنفراد حجة» وهو بمنزلة ما يسأل عن آية المشاقة من بعد ما تبين له الهدى» من 
بعد تَبَيّنٍ الدلالة يقول: يجب أن يتبع سبيل المؤمنين. 

قلنا: لا فائدة فيه» كذلك هاهناء ويوضح ذلك قوله عليه السلام ((ألا وإنحما لن يفترقا))» بين 
أمما لا يفترقان» فلا يجوز أن يصدر عن العترة حكم إلا أن يكون في الكتاب جلة أو تفصياا 
وإلا أدى إلى افتراقهماء وقيل إنه بمنزلة أن يقول من تحسك بفلان وفلان لم يضل» فإنه يقتضي أنه 
من تمسك بأي واحد منهما لم يضل» وأن القرآن فيه بنزلة قوله من تمسك بفلان م يضل» ولو 
قال ذلك لكان التمسك بأي واحد منهما حصل لا يكون ضلالاًء كذلك قوله کتاب الله وعتري» 
کأنه قال من تمسك بکتاب الله مم يضل وبعترتي م يضل. 

فان قيل: إن المتمسك بم لا يضل؟» فمن أين أنه يجب التمسك هم؟. 

قيل له: لا أحد قد قال إن المتمسك بم لا يضل في كل مسألة إلا قد قال بأن إجاعهم 
حجة» ولام أجمعوا على أن التمسك بم واحب» فوحب أن يكون المتمسك بهذا القول غير 
ضال» فإذا م يكن ضالاً فلا بد من وحوب الإقتداء بهم. 


وليل آخر: 1آيع التطب مودلالتما على حميم إتماعرم] 
وهو قوله تعالى لما بريد الله يهب عَنْكمْ الرّخسن أل البَيْتِ وَيْطهَركمْ هير رالأحراب:٣٠»‏ 
فهذا الرحس: إما أن يكون ما يبتلى به البشرء وذلك لا بجوزء لأنه معلوم حلافه ضرورة. 
وإما أن يكون الراد به أنه أزال عنهم المعاصي بحيث لا يجوز اختيارهاء وذلك لا يجوزء لأنه 
يؤدي إلى زوال تكليفهم إذا لم يكونوا حتارين تي ترك المعاصي» فإِذاً يجب أن يكون المراد أنه 
تعالى فعل بهم ما لا يختارون عنده المعاصي كما لا تختار الأمة. 
ولا جوز هله على أن المراد به إبعاد وسوسة الشيطان عنهم لأنه حمل عليهما جميعاًء إذ لا تنا 
بينهماء ولأنه ما أحد قاله وحص الآية بالعترة وقال المراد بها إبعاد الوسوسة» وعلى الترتيب الذي 
رتبناه يسقط سؤال من قال: إنه لا جوز إذهاب الرحس عنهم» لأنه يقتضي إزالته» وذلك لا يجوزء 
لما تقدم عند الكلام في التكليف» فالظاهر لا يمكن الإحتجاج به» لأنا قد حلنا مراد بالرحس على 


الدعامة في الإمامة ۷ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
فعل اللطف الذي عنده لا يختارون المعاصي» إذا م بمكن هله على الظاهر» وبعد فإن الظاهر 
يلائمه أيضاً لأن من فعل ما عنده يزول الفكر عن قلب غيره يوصف بأنه أذهب الفكر والشغل عن 
قلب فلان عرفاًء ویعلم عنده أنه اراد به فعل ما عنده ذهب فكره وشغله» فكذلك لا بمتنع أن يقول 
اله تعالى إليذهب عنكم الرجس) وأراد به فعل اللطف الذي عنده لا يؤثرون المعصية. 

فان قيل: اللام تقتضي الإستقبال ف قوله ليذهب» وليس فيه أنه تعالى قد أذهب؟. 


قیل له: ما یریده الله تعالی من أفعال نفسه لا بد من وحوده» ولا يجوز أن تتقدم إرادثه مراده» 
حقی لا يوحد مراده الذي هو من فعله» فهو کقوله تعالی يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا بريد بكم 
الْعْسْرَ(البقرة:٥۸‏ ۱ إنما يريد الحال وما سيأ . 

وبعد فإنه إذا أخبر أنه يريد إذهاب الرحس منهم على الحد الذي قاناه» فلا بد من وقت من أوقات 
تكليفهم لذلك» وكل من قال إنه تعالى أذهب عنهم الرحس وفعل يمم ما لا يجتمعون معه على الخطاً 
والكبائر في وقت» قال إنم لا يجمعون عليها في كل وقت. 

فان قيل: أراد بذلك أوقات الآحرة؟. 

قيل له: تلك الأوقات لا تخصهم بل الرحس ذاهب عن كل أحد إذ لا معصية تقع عن أحد تي 
القيامة» لأن أهل النار يعلمون أخم منعون عنهاء وأهل الحنة قد أغناهم الله تعالى بالحسن عن القبيح. 

فإن قيل: المراد به نساء الي صلى الله عليه وآله ومقدمة الآية دالة عليه؟. 

قيل له: الظاهر بخلافه» لأن قوله عنكم ويطهركم حطاب للمذكرء فلا يدحل المؤنث إلا 
بدليل» ولا عتنع أن يكون المقدمة في قوم ثم يذكر بعدها قوم آخرون. 

فإن قيل: إنه لا سلف لكم قي تفسير هذه الآية» فهو حلاف الإجماع» وكل تفسير حلاف 
الإجماع باطلء كما أن كل اجتهاد حالف الحتهدين الذين تقدموا باطل؟. 

قيل له: ليس كذلك فإن ابن جرير الطبري روى ذلك عن أي الدليم» عن زين العابدين علي بن 
الحسين عليه السلام» وروي عن عبدالله وجعفر أن هذه الآية فينا نزلت وصدقه فيها أبو بكر» وعن 
عطية العوق عن أبي سعيد الخدري أخا نزلت ف علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام. 


الدعامة في الإمامة ۸ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
فان قيل: فعلى هذا يجب أن يكون إجماعهم حجة ني حال نزول الآية؟. 
قيل له: وإن كان الظاهر يقتضيه فإنا نحمله على بعض الأوقات دون بعض لدلالة. 
فان قيل: فعلى هذا يجب أن يدحل تحته سائر من ينطلق عليهم اسم أهل البيت؟. 
قيل له: الظاهر كذلك يقتضي إلا أنا صرفنا من عدا الحسنية والحسينية لدلالة الإجماع» لأن كل من 
قال بأن إجماع أهل البيت حجة قال بأن إجماع الفاطمية حجة فقط. 
فإن قيل: فعلى هذا يجب ألا يعتبر بقول علي عليه السلام معهم» لأنه ليس من الفاطمية؟. 
قیل له: لاحم أجعوا على أنه عليه السلام يعتبر معهم ني إجماعهم. 


ليل آخر: آي المووة وولالتا علس حچیه إاعم] 
وقد استدل علي بن موسى الرضا بقوله تعالى فل لا أَسأَلكُمْ عليه أجراً إل الْمَوَدةَ في 
ابی (الشوری:٣۲).‏ 
وتحريره: أنه تعالى لا يجوز أن يجعل مودتمم مستحقة إلا وهم لا يجمعون على الكبائر» ولا 
يخرحون عن ولاية الله إلى عداوته» لأنحم إن كانوا كذلك كان قد أوحب مودة أعدائه» وذلك لا 
يجوز» فإذا ثبت أنم لا يجمعون على الكبائر» ثبت أمْم لا يجمعون على الصغائر» لأن أحداً 4 
يفصل بينهماء وإنغا قلنا إن مودتم مستحقة» لأن الأجر لا يكون إلا مستحقاً. 

وليل آخر: [آيع الإصطفاء وولالتما على ذلك 

وقد قيل قوله تعالى إن الله اصْطقى آَم وَنوحاً وَل إِبْرَاهيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَإرآل 
عمران:۳۳)» فبین تعالى أنه اصطفى آل إبراهيم» ولا يجوز أن يصطفيهم وهم من أعدائه» لأنه لا 
يصطفى أعداءه فإذاً يجب أن یکون کل آل إبراهيم عليه السلام مصطفين لله تعالى إلا ما حصه الدليل» 
وأهل البيت عليهم السلام من آل إبراهيم» فيجحب أن يكونوا مصطفين بحيث لا يجمعون على الكبائر. 


الدعامة في الإمامة ۱۹ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


يؤكذ ذلك: أن الإإصطفاء منه ينبني عن استحقاق الثواب» ولذلك لا يقال قي الفاسق والكافر 
إنه مصطفى» وإن الله تعالى اصطفاه» وعطفه على قوله آدم ونوحاً عليهما السلام وها 
مستحقان للثواب معصومان. 

خب ر السفينع] 
دلیل آخر: وقد استدل عایه بقوله صلی الله عليه وعلی آله ((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 
من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق)) فلا يكون المتمسك بم ناجياً إلا وهم أتقياء عند الله تعالى 
وأولياءه» ولا يكون المتخلف عنهم غريقاً إلا وهو مستحق للعقاب» لأن الغرق إذا استعمل في الذنب 
أنباً عن إيفاء العقاب على الثواب» ولذلك لا نستعمل ذلك في المستحق للثواب» لا يقال إن النبي 
صلى الله عليه وآله غرق» فإذا كان المتخحلف عنهم غرقاً مستحقاً للعقاب فيجب التمسك هم. 
وقيل في صحة الخبر: إنه اشتهر وذكر في الكتب المصنفة ني أيام بني أمية والعباسية» وانتشر 
على ألسنة الخاص والعام» ولم يكن نكير له» فمن أنكره بعد ذلك كان محجوحاً بإجماع من 
تقدمه» لا یعتد به. 
دليل آخر: وقد قيل إن كل من قال بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام قال بأن إجماعهم 
عليهم السلام حجة. 


[دلیل أخر: آي الشرارة علس الناس] 
[ “وذكر صاحب المحيط في الإمامة دليل آخر: استدل به الإمام المؤيد بالله رضى الله عنه قي 
ذلك بقوله تعالى ووجاهڎوا في الله حقَ جهادِه هُو اجْتاكم وَمَا جعَل عَلَيَكَمَ في الڏينِ من حرج مله 
قال في حاشية النسخة الأصلية: من موضع العلم بياض في الأم» ولعله آخحر الكتاب بياض في الأم. تمت. 
فهذه الزيادة ليست من الدعامة وإنغا هي من كتاب الحيط بالإمامة الذي هو شرح لكتاب الدعامة» وهو من 
تأليف علي بن الحسين الزيدي» والسبب هو وحود النقص قي آخر كتاب الدعامة وعدم توفر نسخة أخرى» 
فأنبتناه هنا كما أثبته في النسخة الأصلية. 


الدعامة في الإمامة 1۷۰ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 
على الاس فأقيمُوا الملا واوا الزكاة واغتصِموا بالل هو مولام فَغم مى وَنغْم 
التصير] (الحج:۷۸). 

ووجه الدلالة من الآية: أن هذه الآية حطاب لأولاد إبراهيم عليه السلام» وأولاد الي عليه السلام 
هم أولاد إبراهيم» وإذا كانت حطاباً هم فقد جعلهم الله تعالى شهداء على الناس» وشهداء الله 
تعالى لا يكونون إلا عدولا وهذا كما استدل أبو علي على إجماع الأمة بقوله تعالى إوَكدَلِك 
جَعَلَاكم امه وَسَطاً لَِكُونُوا شُهَدَاء عَلّى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدا)رالبقرة: .)١ ٤٠‏ 

فان قال: يلزمكم أن يدحل تحت هذه الآية جميع أولاد إبراهيم» وقريش كلهم من أولاد 
إبراهيم» وأنتم لا تعتبرونه قي الإجماع. 

فجوابنا: أنه إذا ثبت ما بينا أن إجماع أولاد إبراهيم حجةء فلا حلاف أنه لا يعتد قي ذلك إلا بأولاد 
البي صلى الله عليه وآله» وقد روي هذا الإستدلال عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه صعد النبر 
حاطباً بعد وفاة أمير المؤمنين فقال: (الحمد لله وهو للحمد أهلء الذي من علينا بالإسلام» وحعل فينا 
النبوة والكتاب» واصطفانا على حلقه» فجعانا شهداء على الناس وحعل الرسول علينا شهيداً. 

يؤكد ذلك ويوضحه: قوله تعالى: إوَجَعَلَها كمه باقية في عقبه لَعَلَهُمْ يرون (الزحرف:۲۸)» 
فعقب إبراهيم عليه السلام الذين جعل الله عز وحل أمة مسلمة وحعلهم كلمة باقية فيه هو محمد صلى 
الله عليه وآله» ولا عقب محمد ولأبويه غير الحسن والحسين وذريتهما. 

وفي ذلك: ما رويناه عن زيد بن علي عليه السلام - وكان بالقرآن عالاً - قال: قال الله تعالى 
إوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) قال: نحن العقب» وفينا الكلمة» ولو ضلت الأمة 


ا و 


الدعامة في الإمامة 1 إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


١الللام‏ على خبر««أصعاب ىكالنموم)] 

فان قال: إن كان ما ذكرتموه يوحب أن يكون إجماع أهل البيت حجة [وجب] أن يكون قول 
كل واحد من الصحابة حجة» لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ((أصحابي كالنجوم 
بأیهم اقتدیتم اهتدیتم))؟. 
فجوابنا: أنه لا يصح لكم التعلق بظاهر هذا الخبر» ذلك لأنه لا حلاف أن كل واحد من 
الصحابة لا يجوز الإقتداء به على وحه» ألا ترى أن من ليس بعالم منهم لا يجوز الإقتداء به» فلا بد 
من أن يكون المراد به بعض الصحابة دون بعض» وكذلك نقول لأن ني الصحابة حجة» وإنما 
يحملون هذا الخبر على أن المراد به بيان أن العامي يجوز له الرحوع إلى علمائهم ومن يكون من أهل 
الإحتهاد منهم» ونحن لا نخالفهم في هذا المعنى. 

ادلام على خب ر ««اقتدوا بالين من بعدي))] 
فان قال: إن كان ما ذكرتموه دليلاً على أن إجاع أهل البيت حجة لوحب أن يكون قول ابي بكر 
وعمر حجة أيضاًء لأن البي صلى الله عليه وآله قال (راقندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعم)؟. 
فجوابنا عن ذلك من وجوه: 
منها: أنه حبر واحد لا دلیل على صحته. 
ومنها: أنه مطعون عليه» لأنه[من] راوية عبدالملك بن عمير» وذكر السيد أبو طالب رضي الله 
عنه أنه كان من أعوان بني أمية» وذلك يوحب کونه متهماً من وحهين: 
سأحدهما: أنه يقتضي كونه متهماً بالتقرب إلى بني أمية. 
والثاني: أن التصرف من قبلهم يوحب الفسق لا عحالة» والفاسق لا يجوز قبول خحبره. 
وذكر الناصر عليه السلام أن عبدالملك بن عمير هذاكان شرطياً على رأس الحجاج بن يوسف وكان 
عامل لبني أمية» وكان قاضياً لابن هبيرة ولبني مروان» ومر بأصحاب علي عليه السلام وهم جرحى 
فجعل يجيز عليهم ويقتلهم» فعوتب على ذلك فقال: إغا أردت أن أريجحهم. 


الدعامة في الإمامة ۱۷۲ إمامة الإمام زيد وسائر الأئمة 


ومنها: أنه مع هذا كله ججهول عند أصحاب الحديث» فكيف يجوز الإحتجاج به» ورأيت من 
علماء الأشعرية من كان يفسر هذا الخبر على جواز الرحوع إليهما قي باب الفتيا والأحذ منهماء ولا 
يمكنهم أيضاً أن يحملوا الخبر على أنه نص عليهما بذلك لاحم لا يقولون إنه منصوص عايهما. 
فإن قال: إذا كان إجاع العترة حجة فما الفائدة في قولكم إن إجاع الأمة حجة فالعترة بعض 
الأمة» وإذ اكان قول بعضهم حجة فما الفائدة ني قولكم ضم الباقين إليهم. 

فجوابنا: أن فيه فوائد: 

منها: أنا نعتبر الأمة لنعرف اتفاق العترة» ولو عرفنا اتفاق العترة لم تعتبر الأمة في باب كوغا 
حجة» وهذا كما أن عند المعتزلة الحجة على الحقيقة إجماع المؤمنين» وعند بعضهم الحجة قول 
الشهداء» وعند بعضهم الحجة قي قول أهل الحق منهم من المؤمنين دون المعترفين برسول الله 
صلى الله عليه وآله» ونعتير بذلك اتفاق المعترفين ليصل بذلك إلى اتفاق الحققين» ولنجعله حجة 
على المخالفين» فكذلك نحن نعتبر إجماع الأمة لنعرف به قول العترة. 

ومنها: ما يدل على أن إجاع الأمة حجة غير ما يدل على أن إجماع العترة حجة» فلما احتلفت 
الأدلة وتباينت الطرق حاز أن يجعل كل واحد منهما دليلاًء حتى إذا سبق للمكلف بالعلم بأن إجماع 
الأمة حجة صح أن يحتج به» وإن ۾ يحصل له بعد أن إجماع العترة أيضاً حجة. 

ومنها: أنه يصح أن يردا للتعبد بإجماع الأمة» لكي يستدل به على أن إجاع العترة حجة» ألا 
ترى أن قي الإحتجاج الذي ذكرنا بالخبر وبإجاع الأمة أيضاً علمنا خحروج سائر ولد إبراهيم عليه 
السلام من اليهود والنصارى وغيرهم من الآية سوى أهل البيت عليهم السلام كما تقدم» وإذا 
صح ما قلناه» ثبت أن إجماع أهل البيت حجة]. 


[قال في الأم: بياض في النسخة التي نسخحت هذه منها قدر مس ورق]. 


الدعامة في الإمامة V۳‏ 
الفهرس 


حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولی ۹٩۳٤۱ه.‏ ۸٠١۲م‏ 


الفهرس 


تم الصف والإخراج 


والتحقيق بمركز الإمام المنصور بالله عليه السلام A‏ 
مقدمة التحقيق EASES KAS‏ 
[أخطاء المحققين على الكتاب] Oba‏ 
[ترجمة المؤلف] MASSES aa‏ 
مۇلفاته عليه السلام: Nsscdenesases a SSS ese‏ 
فألف في أصول الدين: Neca esdsafoashhisaes‏ 
وألف في علم أصول الفقه: E ES SSS A‏ 
وألف في الفقه QASO‏ 
وألف في الأخبار:. EE SES LR SEES ES‏ 
وألف في التاريخ ROLES SER‏ 
شعره عليه السلام VRS‏ 
دعوته عليه السلام: SALSA SESSA‏ 
[كتاب الدعامة] AN O AEST‏ 
[نسخ الكتاب] Teesdale‏ 
الخاتمة NOS sS‏ 
[مقدمة المؤلف] E E‏ 
الكلام في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام SRS‏ 
[الدليل الأول: خبر المنزلة] UES SA ASS ESS‏ 
[الأدلة على صحته] VSS ESS O‏ 
[إطباق العلماء على قبول خبر المنزلة] EUS RA‏ 


[دلالة خبر المنزلة على المنازل التي يستحقها أمير المؤمنين] 


الدعامة في الإمامة V٤‏ الفهرس 


[دلالة خبر المنزلة على الخلافة] O NINO‏ 
[بيان متى يستحق أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة] TASES‏ 
[الفائدة من تشبيه أمير المؤمنين بهارون دون يوشع] PES‏ 
[دلالة أخرى على الخلافة من خبر المنزلة] FOE AS‏ 
[الدليل الثاني: خبر الغدير] PSSA AAS‏ 
[وجه استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام للولاية] PAs‏ 
[الجواب عن شبهة كون خبر الغدير بسبب زيد بن حارثة] TEE O‏ 
[دلالة خبر الغدير على الإمامة] eS AR‏ 
دليل آخر: [فضله على الأمة] COA SSE OS AR‏ 
دليل آخر: [آية الولاية] Cy EEE‏ 
[دلالة لفظة الولي على الإمامة] CVSS‏ 
[إثبات نزول الآية في علي عليه السلام والجواب عن الشبه] CAs‏ 
الكلام على أسئلة المخالفين فيما نذهب إليه من النص على أمير المؤمنين عليه السلام 
ON OSS ANS ASE ROR AS SS‏ 
[سبب تأخر علي عليه السلام عن حضور السقيفة] ONA O‏ 
[سبب ترك أمير المؤمنين لمحاربة منازعيه] Oe ans‏ 
[سبب دخول علي عليه السلام في الشورى] OO heee sese‏ 
الكلام على شبه القائلين بإامامة أبي بكر وبيان فسادها OVERS‏ 
الطريقة الأولى: [إبطال دعوى النص على إبي بکر] OV‏ 
[إبطال الإحتجاج بتقديم أبي بكر في الصلاة على إمامته] e‏ 
[إبطال الإحتجاج بقوله تعالىإستدعون إلى قوم] على إمامته] N‏ 


[إبطال الروايات التي يحتجون بها على إمامته] VTLS RAA‏ 


الدعامة في الإمامة Vo‏ الفهرس 


[إبطال دعوى الإجماع على إمامة عمر] OASIS‏ 
الطريقة النالة: [إبطال كون أبي بكر أفضل الصحابة] a‏ 
الكلام على الخوارج فيما أنكروه من التحكيم VEE SSS‏ 
[تصويب أمير المؤمنين فيما فعله من التحكيم] NV aca‏ 
فصل يتصل بهذا الباب ENR SO‏ 
[مَن قتل مع علي عليه السلام من الصحابة في صفين وتفصيل أمر التحكيم] Vee‏ 
الكلام في التفضيل وما يتصل بذلك Vase‏ 
فصل: في بيان ما يعتبر في الإمامة من الفضل وحال الأفضل VNVessee‏ 
فصل في أن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل ولا يجوز العدول فيها إلى المفضول لعلة 
من العلل VE EEE EA ARE‏ 
فصل: في أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة عند الله وأكثرهم ثواباً..... ۸٤‏ 
[الأول: فضيلة الجهاد] REE RS SAE RS‏ 
[الثاني: خبر الراية] NES esed ASR eR AALS‏ 
دليل آخر: [الإجماع على أن علياً أفضل الصحابة] AV‏ 
دليل آخر: وهو خبر الطائر QV needed sels banan‏ 
دليل آخر: [خبر المنزلة] Tsa OARS‏ 
فصل: في أن أمير عليه السلام قد كان اجتمع فيه من خصال الفضل الظاهر ما صار به 
أفضل الصحابة QT A CA‏ 
[الدليل على سبق علي عليه السلام في الإيمان] EOL RI TITI S‏ 
[اجتماع خصال الفضل في علي عليه السلام وتفرقها في غيره] E‏ 


[تفرد علي عليه السلام بخصال لم يشاركه فيها غيره] AVES‏ 


الدعامة في الإمامة ۱۷٦‏ الفهرس 


[الرد على النواصب العثمانية في تفضيل غيره عليه] EEE‏ 
فصل: في تفضيل الحسن والحسين عليهما السلام على سائر الصحابة بعد أمير 
المؤمنين عليه السلام Vee oS ASRS‏ 
دلیل آخر SOS aa EEA‏ 
دلیل آخر EONS SSSA ASE ESSA EN‏ 
فصل في أن لأولادهما عليهم السلام من الفضل بالولادة من الرسول صلى الله عليه وآله ما 
يستحقون به ضرباً من المدح والإجلال: VV AAA‏ 
الكلام في إمامة الحسن والحسين بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين على 
الترتيب TOVA AGS ESR‏ 
الكلام في إمامة ولد الحسن والحسين عليهم السلام VVELE ESER‏ 
فصل: في بيان مذاهب الزيدية في أصول الإمامة ITE‏ 
فصل: الدلالة على حاجة الناس إلى الإمام VNTR‏ 
فصل: في أن الإمام إنما يحتاج إليه في الشرعيات دون العقليات AO aS‏ 
فصل: في أن طريق معرفة الحاجة إلى الإمام السمع دون العقل SANs‏ 
فصل: في تفصيل ما يختص الأئمة بالقيام به للرعية وما يلزم الرعية التصرف فيه للأمة . ٠١۹١‏ 
فصل في بيان المنصب المعتبر في باب الإمامة EVs‏ 
دليل آخر: [إجماع أهل البيت] VES ES‏ 
فصل: في بيان الأوصاف التي يجب اجتماعها في الإمام والصفات التي يجب كونه عليها 
N CN A O O AS O O‏ 
فصل: في أن الإمام لا يجب أن يكون مأمون الباطن معصوماً كالرسول صلى الله عليه وآله 
SE ERAS S OASS k‏ 


الدعامة في الإمامة ۷۷ الفهرس 


فصل: في الدلالة على فساد قول من يذهب إلى أن الإمامة لا تبت إلا بالنص الجلي 


آو ما يقوم مقامه N SESERRA‏ 
فصل: في الدلالة على فساد القول بجواز ظهور المعجز على غير الأنبياء صلوات الله 
عليهم من الأئمة وغيرهم EO NENE SS‏ 
فصل: في أن الإمامة لا تستحق على وجه الإرث ولا جزاء على الأعمال FEN ess‏ 
فصل: في الدلالة على فساد القول بالإختيار E EY‏ 
فصل: في بيان ما تبت به إمامة الإمام متى لم يكن منصوصاً عليه من جهة النبي صلى 
الله عليه وآله EVE O‏ 
دلیل آخر NEON ASSESS‏ 
فصل: في أن الإمام في كل زمان يجب أن يكون واحداً EE‏ 
فصل: في بيان ما يزيل إمامة الإمام من الأمور العارضة FENER‏ 
فصل: في معرفة الإمام هل هي واجبة أم لا؟ Eee Ss‏ 
فصل: في الدلالة على إمامة أبي الحسين زيد بن علي صلوات الله عليهماء ومن تابعه 
وسلك طريقه من أئمة العترة عليهم السلام VON teed SSS‏ 
[تخلف الإمامية عن الإمام زيد والرد عليهم] VOT elds es‏ 
[شبهة الإمامية: أن الإمام زيد دعى إلى الرضا من آل محمد] OS‏ 
[تعظيم الباقر والصادق للإمام زيد عليهم السلام وقولهما بإمامته] YOR sS‏ 
[الدليل على إمامته عليه السلام وذكر بعض فضائله] UES‏ 
[حول الدليل على إمامة القاسم بن إبراهيم عليه السلام] SANS‏ 
فصل في أن إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة VATS‏ 
[حديث النقلين ودلالته على حجية إجماع أهل البيت] Dg‏ 


دليل آخر: [آية التطهير ودلالتها على حجية إجماعهم] Nes‏ 


الدعامة في الإمامة ۷۸ الفهرس 


دليل آخر: [آية المودة ودلالتها على حجية إجماعهم] O O SS‏ 
دليل آخر: [آية الإصطفاء ودلالتها على ذلك] Se‏ 


[دليل آخر: آية الشهادة على الناس] e O‏ 
[الكلام على خبر ((أصحابي کالنجوم))] A TERA OEE‏ 2 
[الكلام على خبر (راقتدوا باللذين من بعدي)] N‏ 


الدعامة فى الإمامة 


1۷٩ 


الفهرس 


